ون مكتية الاقتصاد الإسلاوى. 





سس سيم سمس هعس سس ل سسسب مصخ ل 22س سس 2 الل 


الأمن مسلاب ل ناك الامن ماتمائى ب ظ 
فإن قل : إن التأمين محئكم قرعا فإن هذا ظ 
الول يصندم الفطرة ويظلٍ الدين .. وإن قبل 

إن اله عافن ح6_لال » لالسهت ممالات الظه64 

والتظالم وفرضت الصهيونية سلطاهبا عل اقتصاد 
العالم يما اجتمم لها من سم فى السيولة الحلية ١‏ 
وق ايدو لة الدولية ! 1 ا القول الفصل إذن ؟' 
هذا ما نعرض له فى الكتاب الذى بين نديلة :نوها التوفيق 








إلا من عد الله 1 مسدحانه ولع ألى : 


هاس يسم 


الطبعة الآولىب نموم ه س انام 

















سيم أده الجن الم 


. بين يدى هذا الكتاب 


لا زيد بكناينا هذا إضافة حث جديد سيقته 'عشرات من الدراسات 
الجاءة» لاننا لشهىق عل القارىء من هذه الوفرة المتحية إلى زلاحظيا قرينة 
بعش القضايأ المعاصرة كشكلات ألريا والتأمين وقنغيل النساء ٠ ٠‏ و إنا ريد 


- الآمر دل شو القطع ولق و أضح لوس فيه أدن ردد ى خصوص. 
قضية التأمبن ؛ ويثمد الله والناس عل أننا ما أردنا بذلك كسا مادياولا 
مواجبة حاجة ماسة لتخطية منهاج درأمى أو صو لله الذعات الى مدعو 
إلى الكتابة كفريضة أو واجب لازم لملء فراغ معين فى ظرف بذاته - بل 
اول أن ضع بين يدى القارىء تقديراً ساما ودقيقاً وشاملا ٠.‏ . وكل ذلك. 
قدر الطاقة .. الله المستعان . 


أما اللأمر الثانى الذى نهدنى إليه بتقديم هذا الكتاب إلى المكنبة . 
العربية فبو قروب منالأهدانى الألوفة والتىسيقنا إلها من غير شك .. ونريد . 
ذلك بلخيص طائفة حسنةمن آزاء المدارس المتصارءة من حو لقضية التأمين ٠‏ 


ا #4« 


ونى ذوء هذا البيان نقول و بالله التوفيق ٠‏ 


عت 1 مله 
التأ .من ف كات 

. التأمين وظيفة‎ - ١ 

ولدكل وظيفة عضو يؤدمها كا أن لكل عضو وظيذة تبرر وجوده.. 
إأذن السكلام عن عقد التأممن بعر ضص ا دن بصدده من إحدى ال و أيا و تنقصه 
الاظرة الشأملة وعجيب أن بصر بعض كيار الكتاب والخيراء »على معالجة 
التأمين اوصقهة عقداً قانو أ العمل وجوده هن صوص الم وأن, من الوضعمة . 
ومأ ا هذه إلا رد محاولة لتحديد” المرأ كز القانونة ف بن الامار ' ف 
المعنية وهى طالب الآمن أو المستأمن من جبة ؛ والمؤمن الذى يتحمل المخاطارة 
نظير المن من جبة ثانية » والمستفيد وهو الطرف الثالكف - عل أن طرفاً 
واننا قر بالخاطر على الغور وله أهمية بالذة وريد به الجتع الذى تتالننه 
من الأافراد والامراتلط! واد عن تدم ذكرم من أطراف عشد التأمين م 


؟ ‏ الآمن معلاب فطرى كا أن السعى فى طلب الرزق هو لوك فطزى 
بدوره » وكلاهيا عمل راشد أى إنه ##در عن الرجل الرشيد - ولقد من 
الله جل شأنه على عباده بأنه أطعمرم من جوع و أمنهم من خوف » ول نكانت 
سورة قريش قد رات لأاسيابٍ وفى مناسيات معلومة من كتب النفسير فإ 
خصوص الدبب لا يمنع من عموم الحكم .. والذى نفهمه من سورة قرإش 
أن الله جل أنه يذكر عباده جيعاً إلى يوم 0 ساعة بأنه المنعم المتفضل ولولا 
رحمته لما تحةق للإذسان [شباع حاجاته ال1موية ومن م كان أزأما على العراد أن 
حرصوا عل دكر النعمة ..وآية الك 00 وهنا لطيفة نضعبا 
بن يدى القارىء » ومانها : إن ا هو جمع ت البدن وإن الخآوف. 
هو ججمع حاجات النفس الدشرية ... فاذا أطعميم من من جوع 09 من خوف 
فقّد دق له وحده أن يكون الاك ارده نعوهو الفىه امعد قال 1 
يريد .. وفى مادة الرزق يطيب لنا أن نتاو معا هذه الأيات صدوعا بأمر اله 
0 تعالى : ( وذك ر فإن الذكرى تنفع المؤءنين  )‏ قال تعالى : 


خم 9 انمه 


, فل هن يرزقكم هن اأمنأء والارض أمن ولاك لس مع والابصار» 37 «ولس 
0 أمن بدا الخلق ْم ودركه ومن رزقكم من السناء والارض 6 سد العل 33 
« قل فن برزق-كم من السموات والارض قل للدي ع 15 0 د هل من 
خالق عبر لله ان 5 م من الس ا كل 6 ألده فاطر 8 أمن هذا الذى 
يرزفكم إن أمسك ك رزقه » عد الل هت وما أروع كلام ابن عونق 
مل 5000 توهو,صدد الثناء وأ حمد فيقول :2ه .. أنشا امن الارض 
: 05 واأستععر | فمأ أجيالا و أعا ويس ناميا أرزاقا وقسماء تكنفنا الأرحام 
والسوت» وبكما نا الرؤق والقوك:وقاءنا إلا د ؛وتعتورنا أ لأجال 
ال خط عليئاكتاما الموقوت .. وقد تفرد سبحانه جل شأنه بالبقاء والثبوت» 
وهو و حذه الى الذى لاعوت ٠‏ 

ع وإذ كان اللأمن مطليا فطرياً يسعى إليهالرجل الرشيدفإنه من الخطأً 
إثارة دل حول الحل والرمه من حءث طأب الآمن والمرص عليه لان 
هذ الطاب هو قدر متفق عايه ولآن إثارة الجدلمن <وله وصدم الفطرة ورظل 
الدين .. و[كا يكون البحث فى الفروع زون امل اطق عجقل الزعرين أن 
دسعى إلىكل من الرزق والآمن ..أما هذه الفروع فتنوردها على سبيل الخصر 
ودر اجتهادنا وام 4 .من الذى دوم بك ال الآمن لأس م6 وهل دع الامن 
لجمواز المن بعنى أن يسكون 2لا للبيع والشراء » وهل جوز لللشتغل بكفالة 
الأمن للناس أن يحقق الرب التجارى من «ذة الوظيفة ؟ هذه هى الآسئلة 
التى بحوز البحث عن جواب شاف لكل وما . 

ج سسم للأامن عوالاات ولا ث2 ا ول ولا تنصصس عام ْ: ع دأ. كم ل اأءلاد 
عه الشرطة والعسس وامماحث وكل موظاف ع خَ تضاف وظيفنه ل 

كلية الآمن كقولنا مدير الآمن ورجال الآمن المركزى .. ومن هؤلاء من 
بمومون بالوظية دون الإفصاح عن [معيأ صراحة كر جال الشرطة كاد لاست 
أما المجال الثانى فيقع عند الحدود وتتولاء الاسلحة التقليدية فى البر والبحر 


والجو “اهو معبود من عدة وعتاد وكل مستحدث فى شئون الكر والفر .. 


كج لس 


وبحسبنا فى هذا المجال أن نذكر قول الله جل ثأنه ( وأعدوا لهم 
ماأستطعتم منقوة ومن رباطل الخيل ترهمون به عدو الله وعدوم وآخرين ف 
دوجم لا تعليونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم 
وأنم لآ تطليون  )‏ الأنفال . وأما المجال الثالك فرو اللآسرة من لحظة 
تكو ينها بالعقد الشرعى إلىمراحل وها بتزايد البنين والحفدةوتقدمبافىالسن 
إلى مراحل انقضائها ‏ أى اقضاء الاسرة ‏ بفسخ العقد وافترا قالزوجين 
بالحماة أو بلأوت وكل ذلك يقع فى المجال الثالك الذى نصفه بمجال أمن 
الآسرة - ونى هذه اياددن كابا - وهى ثلاثة عددا - تنقط الدولة : 
وألدولة وحدها . 

وعجيب أن تغفل الدولة الإسلاميةنى بعض عرود الضياع شيئامن وظائفبا 
الرئيسة ( وأوها الآمن ) ثم تنشغل باحتكار الارزاق والأآقوات وجماة 
المرافق الممو بة كالإسكان والنقل ماتتسع معه أسباب التظالم بين الناسّ » ومن 
أخطر صور الظل الذى حاق بالآمة الإسلامية اشتغال الشركات ببعض وظائف 
الدولة .. ونخص بالن كر : الأمن . 

ه ح نرى استيعاد جراز القن من مباشرة وظيفة التأمين ‏ وجباز المْن 
هذ| هو معادلة رياضية تقوم على جموعة من المسلمات الاقتصادية أى من 
قوانين الاقتصاد.. ومئذلك سم ااتفضيلوالنفعة الحديه وليل الحدى إلى آخر 
ماهو مستقرفى الدراسة العلسة للادة الاقتصاد.. ووظيفة هذا الجباز أنه يعمد إلى 
توزيع السام والخدماتبين الناس وفقاً لقدرائهم الماليةوتفاوت مام الحاجات 
عل نفوسهم .. ولا كر يب على جباز الغن زه يستند إلى عقارق علسة وإلل 
التفاوت بن الناس فيا فطر عايه كل منهم .. ولكن هذا الجباز معطل 
بالضرووة فىأمور أربعة» برانها: الآمن والعدل والمصاهرة والولايات العامة.. 
ولمزيد من الا: شح الفقرة السابقة نقول: إنه لا تتروب على زيد إذا أشترى من 
الطعام والكساء مالايقع فى مكنة صاحره عمرو الله فضل بعض الااس عل بعض 
. فى الرزق» وهذا التفاوتف الأرز اق خلق الطلب الفعال على السلع والخدمات 


لس ةا لس 


المتاحة المج مع البشرى ونقول مرة أ أخرى لاعد اب ولالوم على زيد كل 
عبرو 3 بطيبعة الحال مع الالتزام أو ومن م نعود 
إلى تلاوة الاية بنصبا دون أن #ترى. منها عمارة أ أو أمفبوماً فنقول ( والله 
فضل بعضكم عل بعضق الزرق ثا الذن فضلوا » رافق رزقبم على مام ملكت 
مانم قوم فيه سوأء أفينعمة الله يجحدون ) التحل -وإى هنا والامرواضح 
من حدث تفاوت الأرزاق وتفاوت مستويات الإشباع والرفاهة ٠ ٠‏ ولكن 
ستثى ماتقدم بانه.. اللأمور الأربعة الى دم ترم وهى.. الآمن: فلايجوز 
أن حرم الففس من تصده العادل من الامن جرد أ أنه عاد زعن ش رأكهو بسحب 
هذا الوا ل عل الفقير فى حياته وعلى أسرته بعد ماته ‏ ثم العدل: فلا يضيع حق 
مشروع لآن صاححه عاجز عن “ويل وسائل استنقاذه ولكل من الفقراء 
والمساكين والعجزة والضعفاء أن ينالوا من العدل القدر السكانى رفم الظاعهم 
وكف الاعتداء » وبغير كن وف المصاهرة : رفم الإسلام قدر المصاهرة فوق 
المعارير المادية وجعابا من خصائص البشر الذى .ضع الإعان م ف 
الموضع الأسنى فلا يبيع الوالد ابنته لبعض أراذل الناس لأ:هم أو فر حظأً من 
غيرثم من حيث ف النرآم والقدرةءلى دفع ألعن . - 5 ادا الولابأت العامة : وهذه 
ينقدم إلى كل معها القادر على حمل ا أو لايتقدم بذاته وإا حمل على 
ذلكحلا.. ولكن ليس من الإسلام ثىء أن | ن يتناة س طلاب الولاية فى سا 
شغل مراك: القوة فيفوز مدر على الإنفاق لان هذا حط من قيمة المجمتم 
ومبط - وبالمحسكوم جيعأ إلى مستويات الفوضى التى كانت فى زمن 
الإغريق .. أما الإسلام فقوله المأثور هو القول الفصل ( طالب الولاية 
لايوك ( ومعاوم من تجارب القرون من عبد الإغريق والرومان إلى يومنا 
هذأ أنطاب الو لاية العامة ينفق عن سعة وشيرى السيق عل غيره ويد فع 
الغن . . م إنه يعود إلى استغلال تلاك الولاية الى شقيت به فعتصر الخلق 
انسار / واذلك قلنا إن الولايات العامة لا تطلب بالمُن وبعبارة أخرى إن 
-جباز المن معطل أيضاً فى هذأ الآمر الرابع ؛ بدوره ٠‏ 


ىا كي 


ولئن كان هذا الا.دا رأد قن خرج بنأامن وظيفة الآمن وحدها إلى يمال 
أرحب ء إلا أننا لازال فى محال الاقتصاد الإسلاى ولا ,.ال القصد الذى 
مهيدان إلمه هو شجن العحرف السائد والقام عل 2 الأمن . 


* 3 8 


وق ديف لرايع المقدده ف نافيا ت الأاجندة وفى الاوسامل الما 
بحن -- فى >#اءل عقد اله تَأمين وتصليمة وتبويبه حى ودل 55 
إلى جه التأمين عل : :اث عشرة صورة . . ٠‏ وى هذا التحليلجبدمةكور. . 
شير ١‏ بعطده و فى الموقع الخاسب من هذا الك تاب ولكننا ون بصدد تر كيز 
قضية التأمين ف كأيات نقول : هناك نوعان من لامي لاك ول" أقل 
نان ذلك .. 


أولا : تأمين لاجو إلا للدولة وله يجالات اث تقدم ذ5 رها ولا خضع 
ان ادن لعن وإمما تواجه نفقاته من الموارد العامة للآن هذا النوع من تكايف 
الدولة هو من أخص الافقات العامة بالتعبير الاصطلاحى المستقر عند علياء 
المالية من عبد القاضى « أبو يوسم ,إلى يومنا هذا . . ولقد أشرنا إلى ثىء من 
ذلك فى كتابنا عن ١‏ الاقتصاد الاسلامى ؛(١)‏ . 


١‏ ثاني : التأمين التباهلى وصفتهكا بل 


إنه يختص بال:ت-كافل فما بين جماعة من أكداب التجارة أو المدتهلين بالنقل 
أو بإحدى المبن » ول العقد هنا هو « المال» والقصد من التأمين ( قا 
دما ) هو و درفع الضر عن 5اما ل قوقع اي ٠‏ بأن يسهم فى حمله معه 
آخرو ون لم من المصالح مثل ما (صاحبئاً الذى أصابه اضر . . وشرط هذا 
التأمين النبادلى 5 أفبمه ) أنه لاحقق را جاعة ختصة بديع الافن دل فو 





(1) ناجع , الاتساد الإملانى ‏ مدخل ومنواج» لليؤئف 


د ب مسب 
نظام مقفل على من أسيم فيه من أصحان مصلحة معيئة تنشابه فيها مرأاكر 
المندامنيت 5 كتمأبه أ صئثوف در واكسار الى قد تلحق 
بأموال كل مهم . 


م 3 2 


هذا قول شديد الايحازء وهو مناسب موقعه من هذه الفقرة التى وصفناها 
بأنما و بين بدى هذا الكتاب » وو كد مرة أخرى أن قضية التامين عندنا 
واضحة ومستقرة » ونرجو أن نصل مع القارىء إلى إقناعه مانظنه صوابا » 


وألله ولى التوفيق 5 





المدخل 
35 الآأمن فى اللغة وى الشربعة 
نحة انأرعخمة 
عهد التأمين 
وظيفة التأمين 


اطيئات الى تقوم بالتأمين. 





قبل أن ندأ فى مناقثة قواعد التأمين وأحكامه . . نخصص هذا المدخل 
لنعرفى معا ..آما التأمين ؟ 

فنأتى ما قالته المحاج, عن كامة الآمن والتأمين ونستعرض ماودد فى 
القرآن الكرم عن الآمن لفظأً ومعنى .كا ندرس أقوالالتى الكرم صلى الله . 
عأءه وس عن الامن وكفالة الدولة لرعاياها . 

9 نعرض على القارىء نحة عن النشأة الآولى للتأمين وظرور أنواعه. 
المختلفة حى انتشر وشمل معظم وجوه النشاط . 

ونبحث بعد ذلك فى عقد التأمين وأركانه والتقسمات المختلفة لآنواع 
التأمين من حيث الثسكل والموضوع والخواص القانونية لعقد التأمين ثم ذكر 
شيئا عن وظيفة التأمين للاجتمع وللأفراد وللدولة . 

وى ختام هذا المدخل نتحدث عن الهيئات الى تقوم «وظيفة التأمين من. 
الافراد والحكومات والشركات واللرئات والمؤسسات المتخصصة . 








دادقم 
الأمن فى اللغة وف الشربعة ‏ 
مهماأدة أمن 


أمن : أصل الآمن 'طمأزيئة النفس وزوال الخوف27 والأصل أن 
يستعمل فى سكون القلب(') والامن ضد الخوف . وف التنذيل « وآمنهم من 
خوف » قال الزجاج : وفى حديث نزول المسيح عليه السلام تقع الآمنة فى 
الأرض أى الامن ٠‏ يروك أن الارض عتلء بالآمن فلا خافن أحد من الناس 
والحيوان؟ وفى التغذيل ٠‏ وذ جعانا بيت مثاي لخاس وأ » البقرة ١0‏ ظ 
قال أبو إسحق : أراد إذا أمن فبو آمن وأمين9» » وف التنزيل أيضا ( وهذا 
البلد الأمين ) أى الآمن بعى م>: وهو من الآمن . وقال تعالى ‏ إن المتقيد فى 
مقام أمين ) الدخان أ قد أمنوأ فه الغير انث أ أى فى أمن . وأمن 
اليلد : أطمأن به أهله فبو آمن 'وأمين200 
: ورجل أمين وأمان أى له دن - التاجر الامان هو الآمين وقيل هو 
ذو الدين والفضل . 
٠‏ « أمن » أمنا وأمانا وأمانة وأمنة : اطمأن ولم خف فبو آمن وأمين 
يقال لك الآمان : أى قد أمنتك . 
وأمن البلد : : اطمأن فيه أهله » وأمن الثمر . ابدام وأمن ذلانا 


. المفردات فى غريب القرآن الراغب الآصفبانى ص وه‎ )١( 
. 47 (؟) المصياح المزير ج و ص‎ 

١؟)‏ لسان العرب ١‏ ص١‏ . 

(؛) المرجع السابق . 

(0) المعباح المثير ج7١‏ ص ع . 


ببح لاحت 
عل ىكذا وق فيه واطمأن إليه أو جعله أمينا عايه22 . 


أمن بالكسر أمانة فبو أمين » ثم استعمل المصدر فى الإءان مجازا فقيل 
00 ل ا والا يمان بمعنى التصديق وضده 
التكذيب ظ 


وآمن إعاناً : صار ذا أمن . 6 وآمن ب4 : فاق بك وصدقه 4 وقالوا للخامل 


ظ ما الإعان ؟ قا قآل الطمأنينة ا" 


والآمن والامانة والآامان فى اللاصل مصادر » وحجحعل الآمان تارة |سما 
لاحالة أله لبتى يكون عا »با الانسان قَْ إلا هن ؛ وتأرة اسما لما ع منعأيه الإنيان ٠‏ 


و أعطته من أمن هال أى هون - خااصه وشريمه 6 نا عي ' أميك أى ديذك 
وحاك*”* 0 . 


والاصل فى الإيمان #الدخولنق هد الامانة الى اثتمنه الله م امب 6 


ف ذا أعتقد التصديق باه هد أدى لك مأنة . 
وهو مه من من أمن عل دعاءه ٠‏ قال ١‏ مين ومعنأه اه ستوب ٠.‏ 


من على و : ده وهال" 0 شو أو ورئئه قدراً مر 
المال متنقا عأمه أ اونما عا ؤقك . فقد ,تال أمن عل حياته أو على دأره 
)01( الممجم الوسيط ج ١‏ ص ناا . 
(©) أسان العرب ١7‏ . 


)0( اللقاميس اصط جم أ . 


/!ا! سب 
أو على سيارته , وهى كلة محدئة » وأمن ل جل ى أن » وأن فلان عل 
الشىء جعله أمينا عايه .6:0 00 


واستأمن إليه : استجاره وطلب حايته ملعي طلب مئه الامان 
واللانين الحافة الشاوصض-» 
الآدن فق القران الكر دم : 
0 هل منكم عامه إلاما أمنتسكم على أختيه هن قبل 6 او سدف 8" أمنسكم 
معنى الاطمئئان والوثوق ٠‏ 
0 ومأ أ و من لنا» توست |١١/‏ . 
أى أت عصدق 
2 وتخونوأ أماناتكم 1 الأثفال /ام . 
2 يِ التمنتم عايمه : ظ ظ | 
د إنا عرضنا الامانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن حماما 
وأشفةن منبا وحملبا الإنسان إنه كان ظلوما جبولا ء الاحزاب 7 . 
والامانة هنا قبل جه ى كأة التو حيد و5 ل العدألة وق بل حروف الْممجى وقيل 
العقل وهو 3 ظ إن ! لعل هئ ألذى لحدوله : م نم تعلم كل ماق طوق الدشر 
نعليه وفعل مأ فَْ طوة فم من اليل وبه فضل الإنسان على كثير م خلق١؟)‏ . 
وول يكون معى الامانة فى هله الابة : الفرا؛ش المفروضة أو الننة 
الى ؛ اع تدهأ 0 «ظيره من الآمان وه دره من 0 الفرائض الظاهرة ٠‏ .. لان 


(() الم عجم الوسيط ج | ص /# 58 . 


0( الرجم الباق / ظ 8 
١ (‏ تامين ) 





اند 
اله تعالى اتتمنه عليها ( أى النية ) ولم يظبرها لاحد من خاقه فن أضر من 
التوحيد مثل ماأظبره فقد أدى الأمانة(1) . 
٠‏ ([عاالمء زُمئول الذين أمنوا بلنه ورسوله ثم م رتابوأ وجاهدوأ أمواهم 
افير فى سبيل الله أولئك م الصادقون ) الحجرات ١١‏ . 
الإعان هنأ هو الصدى َالَو من هو المتضمن لمذه الصفة وهن : بمضمن 
هذه إأصفة فلس ومن : 
قال الدج 8 صفة الوه أن كون راجيا توأ 4 خامما عقابه ه: 
) فإن هن بعضكم عضأ فاءءد اذى أَوْ كن أمائته ( المقرة عم”» . 
بعضكم عضا أن ىق عض الدائنين بوص المديونين سن ظءه عدر أو 
<ضرا فل راق بالكتاية والشبود والرهن 5 وقرأ أ أى فإن أومن أى أ مده 
الباس ؛ ووصفوأ المديون أ أمانة والوذاء والابتنناء عن لتو : ىهن مثله (فليؤد 
ألذى أؤْعن ( وهو المديون وار حك بذلك العنوان دهده طريقا للإعلام 
وخمله على الآاداء ( أمانته ) أى دينه(؟) . 
) أفأمن أهل القرى أن أدبم اانا بمأتا وم امون ( الاعراف /ة 
البمزة دخلت على أمن للاستفبام ‏ بيانا : ليلا أى وقت مبيتهم . 
( الذى أطء مهم من جوع وأمنهم من خوف ) قريش ؛ . 
(وإذقال إراهم رب اجءل هذا بلدا آمنا ) البقرة 1٠5‏ . 
ظ (وإذا قال إبرأهم رب أجعل هذأ الملد أمنا ( إإراهم هم ٠.‏ 





(9) القاموس امحيط ج ١‏ . 
0 م( ردح المعانى للالوسى جاص 64 . 


الأمن فى الاحاديث النيوية : 
عن أنس أن النى صلى الله عليهوسل قال : 
و إن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسيم» . 
روأه أبن ماجه وهو صحيح 
وقال أيضاً ه والذى نفسى بيده لايدخل الجنقمن لايأمن جارهبوائقه(1 
ووأ أعيك فى معداةه 
قال ثعلل فى الحديث الذى رواه جار : 
وها أمن ى من بات شيعانا وجاره جائع بجنبه وهو بيعل ا 


روآأه الطران والتزار 


. أى ظلبه وششره‎ )١( 





5 





سه الا 
ديه #اأرقفب: 


التأمين البدرى : 


٠‏ قبل مئات السنين » بعد أن افتتح البحارة والمستكشفون الم الك التجارية 
الكرى حو ل العام » كان التجار الذن يشحئون بضائعهم حرا مخاطرون 
بموارد عيشهم وأرزاقهم » إن لم يكن كبا خلها » كلءا أقلعت السفن الى 
تحمل بضائعوم من الموانى. الختلفة . وطالما أدى ضياع السفن وحمو لاتها إلى 
خرابمالى مدس» سواء للأصحا ب السفن الضائعة » أو لأصحاب البضائع المشحونة 
بها » وبالإضافة إلى ذلك كانت ثمة مخاطر هائلة فى تلك فى » تبرأوح بين 
مسالك اللحر غير المطروقة وأعمال القرصنة . ش 


وير جح كثير من الكتان أن التأمين البحرى لايد قد يدأ فى رذو 555 
كانت مركز الاميزاطورية الشرقية مستندين فى ذلك إلى وجود قانون دادر 
فى دودس خاص بالحسارة العمومية وما إذلك من علاقة بفكرة التأمين .. وقد 
قبل إن التأمين البحرى كان معروفا فى الامبراطوريات المتنائرة على البحر 
الأيبض 1 

غير أن امم كد أن الامنراطورية || اروماننة هى أول من أب#دع فكرة 


التأذين النحرى إذ كان «طاب من تحار الاساحة المخاطرة باستمار رؤوس 
أموالهم 4 وذلك بارسال الاسلحة حرا أمزو يد قوأرى الامسراطورية مهأ > 





)1( راجم « التأمين البحرى تأليف جمال عياد ص م ٠.»‏ 


فكااث الدولة تمن لا عن هله إذا فهدت الاسلحة بفعل الندق أو 
أخطال ابر . 


؟ أن اليبود الفرنسيين الذي طردوا .من فرنسا عام +11 م قد فكروا 
فى نظام لضمان نقل أمتعتهم وهى نفس فكرة التأمين البحرى . 


ولا شك أن المدن الشمالية بإيطالا المعروفة « باللومبارد» ومنها فلورنسا 
وجنوأ كانت مركزاً هاما للتنجارة وبالتالى للتأمين البحرى عبل أساس علمى منظم 
وقد قيل [نم بدأوا حوالى الققفرن الثانى عشر » فكان التاجر يحصل على 
ميلع ما مقدما برده إلى من أقرضه. إياه إذا وصلت السفينة بسلامة ة إل ميناء 
اأورضو لوفو هادم ام » وحتفظ بالمبلغ إذا فقد السفينة 
أثناء الر<لة » وكان من الطبيعى أن الفائدة الى يدفعبا لمقترض مر مرتفعة نسيأ 
لثقابل خطر ضياع السفينة كلباء والمقابل لهذا الخطر عرف أخيراً برسم أو 
مقابل التامين . 
د“ والكن الال ل اقتكور اقنقت: الأروب والكسيززؤات فاضمار التعاز 
وعائلامم إلى النزوح من اللوميارد إلى فرنسا وبلجيكا » 5 هاجر كثير ممم 
إلي انلترا .. ومعهم عاداتهم فى التجارة والتأمين . ظ 
وكانت معظم عائلات اللومبارد الذين هاجروا إلى انلترا من اليبود(١)‏ 
الذين اشتهروا محاملات الربا وتكنوا من منافسة غيرهم بتحديد سعر فائدة 
أقل فزادت أعماطهم نما ساعد على تثديت مير فى ا#لترا وكونوأ بعد ذلك 
روات طائلة . 


)١(‏ المرجع السابق ص ه 


ولقد استفادت ايلترا من نشاط جماعة اللومبارد فى ميدان القجارة 
. والتأمين » وما جاء الملك هنرى الرا بع حدد إقامتهم فى دائرة معينة يشقها 
مجرى من المياه وبالرغم من وجودهم فى منطقة غير صحيةمكنوا من الصمود 
وأقاموا بنايات لسكنهم ومكاتهم وشقوا شارعا باسمبم لايزال يعرف للآن فى 
لندن بإسم شارع ٠‏ اللومبارد » . 2-5" 

وفى نفس الوقت الذى كان تحار شارع سارو ووه اناه 
اليبحرى كان تجار [ خرون عارسون نفس النوع من التأمين فى شمال أوريا 
ومعظمبم كانمن الآلمان..ومن العدل أن يقال بأنهم أيضاابتدعوا ‏ مع جماعة 
اللومبارد ‏ فكرة التأمين البحرى » ولكن لم يكن ينظم هذه الممارسة أية 
قوانين أو نظم موضوعة قبل عام ٠1.١‏ » إذ فى ذلك العام بدأ الاهتمام 
بالتأمين واءترفت به القوانين الاجليزية فصدر قانون فى عبد الل 
ليزاييث يسمى بقانون اليزايث لعام 110١‏ وهو أول تشريع يعالم التأمين 
بمعنأه الخحال0 2 ظ 


وبدأ يدض التجار بتفرغون مزاولة التأمين اللحرى » وكان جأنب. كبير 

من أعمال التأمين ينم فى المقاهى حرث يجتمع رجال الاعمال وثرت التعاقدات 

التى أبرمت وقتئذ فى مقبى علكه « ادوارد لويدز ‏ وكان ذلك المقبى النوأة 
الأولى مء سسسة لويدز .. أشبر مؤسسات التأمين فى عصرنا الخاضر ٠‏ 

(1) تجب الإشارة هنا إلىأن العالم الجليل أبا مد عبد الله بن قدامة المتوفى سنة 

ب ه (إعم م( م) ألف موسوعته المعروفة , المغى » سئة لالاه ه ( 1115م ). 

فى و مجلدات وسيق قانون اليزابيث العام ءا يمر ب من ستة قرونفتحدث عن التأمين: 


على البضائع فى البحر فى الجزء الرابع ص و-ه طبعة دار الاناز سنة ٠6510‏ ه ٠‏ , 


ظهور النادين ضد الخريق : 
وف د 555 شب حريق بق كببد -3 أ رماب اكير 559 
المماثلة فى المستقبل » وكان الحل الو 7 م فى التأمين: ٠.‏ وبء_د ذلك 
بأعوام قايلة افتتحت فى لندن المكاتب الآولى للتأمين ضد الحريقثم انتشرت 
قَْ فرلسا وبلجيكا وألمانا والولابات المتحدة الامريكية 4 وأم يليه 
القرن الثامن عشر حدى كان طم التأمين قل أنقشر ف البلاد الآودوية 
و الأريكية . 
ظ ظهور الؤامين على الخياة : 
. وف القرن التاسع عشر بدأ التأمين على الحياة فى الظرور » ولم يعرف قبل 
ذلك التاريخ باعتماره نوعأ مستهلا 2 وإعأ عرف كتايع التأمين اللحرى 4 
كالتأمين على حياة الملاحين ضد -وادث البحر والقرادنة » ولكن ذلك 
الأمين كنوك لحن مين >1 نداة واحدة ولا موف هر عه لاحقة 
عكف علاء الرياضيات على دراسة توقعات حباة الإنسان فتمكنوا - على 
. ضوء هذه الدراسة ‏ من وضع جداول بأقساط التأمين على أساس سن الفرد 
وحالته الصحية . 


ظهور الذاهين من المسئولية : 

٠‏ وعلى مدى القر ن التاسع عشر حدث التطور الصناعى الخطير سسب 
الكشفعن البخار ثم باختراع الآلات المكانكية ‏ مما أدى إلى ازدياد 
المصانع وتعدم وسائل الدقل ؛ ومن 9 زأدت الخاطر او فاررك الحوادث 6 
وزادت حالات الم.ثوليةفدفم ذلك أصحاب الأعمال إلى التأمينعلى مسثولياتهم 


9 تذشأ من نشاط لالات ف م 4 ابل إن المثشر شرع 8 : الكثير 
لمعن خط الحو ادث يه العا يوس ارام اقل واغو ها 


٠‏ ومع ظرود التقل الجو ى وتحسن وسائله » أقبلت شركات التأمين على 
تخطية المخاطر ا قل تنشأ هده سو أء أء تلك ل ى عرض ها الطان برأت اتقسيا 
أو مأتنقله م أشخاص و بضائع 5 


اي 


دشار التاممين و وتوستع أغراضه . 

ومع توسع الاعمال وظبود وجوه شاط جد بلة للإشمان زاد انتشار 
التأمين وهخل فى مجالات كثيرة ل يكن أ حل ٠‏ نتظر أن يشملبا التأمين 4 بل 
وصل 2 هذه الاي ام إلى يحاللات امبر الدهشة والعجب >التأمين على ه ضورت 
المطرب وسيقان 9 والنجاح ف الانتخابات : 


ولا يرال الاتجاه نحو المحدثمات من عقود التأمين فى طريق الانتششار 
والتوسع ومن ذلك مثلا عناية بعض شركات التأمين بتغطية الممائولية التى .قد 
بايغل الشعال المنتجات كأن تتعاقد شركة منشركات تصنيع الو الموادالغذائية 
مع | 5205 شركات التأمين أوه, اه على. ل مسئوليته| فى حالة ظبود أضرار 
9 ل بللسملكين . 


عقد التأمين 0١‏ 
ظ تعر يف الداءين من الوجهة القانو فية . 


لم 5 التعر, بفات وأوة فرها حظأ من التوفيق فى تعربيف التأمين هو ذلك 
التعريف الذى أ ونده الاستاذ | همار بكتابه فُْ شر التأمين 6 8 عرف 
التأمين ع ألوجه الأتى : 


« التأمين عملية حصل عقتضاها اعد ارون وهو المؤٌمن له أظير دفع 
ع و اح الغير من الطرى الاخر وهو المؤمن » تعبد 
بمقتضأه يدفم « هذا الأخير اا تحقق خطر معين » وذلك عن طريق 

تجيع جموعة من امخاطر وإجراء المقاصة وفقاً اعوالين الاحصام.. 


وهذا ارقن دقى: ذظلر علماء القانون ‏ يفضل غيره من وجبين : 


.الاول.: : أنه يصدق عل نوعى التأمين » فبو يشمل التأمين من الأضرار 
- على الأشياء والتأمين على الممتولية ) » والتأمين على الشخاص . 

اثثالى. أنه أور العناد ر القانونية والعناصر الفنية لعماية التأمين , فهو قد 
أرقد العناصر القانونية الي لابد من تو افرها وهى : 

طرفا العقد » والخطر المؤمن منه » والقسط » والمبلغ الذى يدفعه المؤمن 
عند نحقق الخطر ء » تم إنه لم يخفل الناحية الفنية لعملية التأمين وما تقوم عليه 
قن سين وهى بجميع المخاطر المتحدة فى النوع والطبيعة وإجراء المقاصة بنءا 
وفقاً لقوانين الإحصاء . 


.كا لصطالاي صم مسن معي جع ند 1 


انواعغ التاهمن . 

يقسم الباحثون التأمين من ناحيتين : 

أو للا : من حءدث شكله . 

ا هن حدثك موصوعة . 

ظ 3 لا : تقس مم التأمين من حمث الكل 

نقسم التأمين مع حيث الفسكل الذى يتخذه إلى ةسمينهما التأمين المتبادل 
أو التعاون 5 التأمين لقاء قط محدد ثأبت وهو ألذى نظمه القانو ل . 

(1) فالتأمين التبادلى أو التعاونى هو أن كتنب بعض الأشخاص الدين 
يتعرضون لنوع من الخطر ببالغ نقدية ليؤدى منها التعويض لآى مكتتبمنهم 
عندما يقع عليه الخطر المؤمن منه »كن يشترك أصحاب سيارات النقل الى 
تعمل على طريق معين فى دفع مبلغ من كل منهم لدفع تعويض لصاحب السيارة 
لق بتع فاحادث ف الطربى . ش 

والذى يتولى التأمين التعاوى لست هيئة مستقلة عن المؤمن لهم بل يوم 
الأشخاص أنفسبم بدور المؤمن والمؤمن له . 

وهذأ لنوع من 5 لا يقصد مك الريح , »وإعا بقصد منه | تعأون بسن بان 
5-5 المبئة الواحدة على تفتيت المضار وتوزيع المخاطر ينهم 


(ب) أما التأمين ذو القسط المحدد فبو الذى تقومبه شركات التأمين وهى 
مستقلة تماما عن المؤمن هم ؛ وفيه تتعبد الشركة الى تقوم بالتأمين بضمان 
الخطر الذى يتعرض له المؤمن له » فى مقابل قيأمه بدفع قسط دورى ثأبثت 
حدد فى عقد التأمين . 


وشركة التأمين ف هذه الخالة "تحمل السارة ويؤول إلا الرببح الناتمج 
عن هذه العماية فالقصد المباشر لهذا النوع من التأمين .من وجبة نظر المؤمن - 
إعا هو الحصول على الريم00© 1 ش 
انآ : تسيم التأمين من حيرث الموضوع 
ينقسم التأمين من حدث الو ضوع إلى عدة تقسمات منهأ : 
٠‏ (1) تأمين اجتماعى وتأمين خاص . 
00( تأمين الأاضر أرو تأمين الاشخاص : 
.التأمين الاجتماعى والتأمين الخاص 
0 اللأمين دي تأمين الا جضن الذين دون 3 شيم 
او والعالة َ وبعوم 8 ع من الأبين 0 فار 
التضامن الاجماعى . 1 


.أما ١‏ در أى الف دى 1 ادم بعوده 5 6 هق تنفسمه من 


ظ واللاف ينيمأ أن1: نوع الاول إجبارى . .وتعاون فى دفم الاقساط ل مع 
المستأمن أصحاب العمل والدولة » خلاف التأمين الخاص الذى تحمل فيه 
المستأمن قرمة القسط كامأة . و لهذا كان التأميئ الاجتماعى من نذا م القانون 
العام لآن الدولة طرفىمن أطرافه..وإذلك لا تحسكمه القواعد الظلية لنأهين 
ال اللدنى و وحرت كل هلا الوم يه حكومة هى هيئة 
التأمينات ت الاجتماعية 0 


. هذه كلبة <ق‎ )١( 


3 


هين انخاس اسيل أنواع 1/: تأمين المتعاقة بالإنسان 3 حيمثك 
وجؤده وحياته “أو من حيرث صحته وسلامته 0 ينقسم إلى وعين 
أساسيين هما : ظ 

التأمين على الحياة : أن 2-7 شخص مع شركة التأمين عقداً على مقدار 
معين من الما للمدة عحدودة من الزمن ؛ و باعزم الشخص بهذا العقد.» للشركة». 
بدفع هذا المقدار على أ اط شبرية مثلا » وتاعزم الشركة بدفع فم هذا المال كله 
إن تمت له السلامة إلى مباية المدة :أ محددة »؛ وتدفع .له هذا المال مع الأرباح 
الربوية أو من غير 2 دسي الشرط المتفق عايه » وكذلك #لبزم 
بدفع امال كله لورثته أو لمن بعيته خافاً له فى هذا المال إذا مات فى أثناء المدة 
ولو لم يدقع م مال الأمن إلا قيطا و احدا + 

التأمين على الحوادث : هى نفس دورة اميت على الحا ِ والفرق أن 


التأمين قَّ الصورة الوك صد الوفا وأه ةوق هذه الصورة صدى احا دزء من 


أجراء الجسم . 


تأمين الأخرار : 

هو التأمين الذى يقصد به و ص المؤمن له عنخسارة تلدق ذمتهالمالية» 
وهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين :تأ مين الا: شيا ونأ مين المسئولية. وصدورة 
التأمين عل الاموال أن يعقد شخص مع شركة التأمين عقداً يضمن به سلامة 
داده أو سيارته أو أثاث منزله أو يضاعته سوآء كانت ف حتجوره أو اثناه تقليا 
مختلف الطرق برا وبحرا وجواً من أخطار الدمار وألله ريق والضياع 
والسرقه ...الم ويلتزم صاحب. المال المؤمن عليه أن يدفم الشركة ملعا 
معيناً من المال كل سنة أوكل شبر حسب الشرط أو عن عملية يذاتها كعملية. 


- 106 بد 
نقل » ويختلف هذا الملغ حسب القيمة التى يتف ق علما الطرفان للمال 
المؤمن عأيه . 
والمملغ الذى يدفعه المستأمن لايسترده بأى حالءإنما يكون خالص الشركة 
التأمين » على خلافى الحال فى التأمين على الحماة . 
ونى نظير هذا العقد :لنزم الشركة لصاحب الال المؤمن عليه بأن تدفع له 
ق.مة همزا مأل كله إذأ هإك أو تأرف حر ف أو عرق أو عير ذلك مادام عهد 


التأمين قائماً ولولم يدفع إلا دفعة واحدة . 
المواص القانونية لعقد التأمين 

يقول علءاء القانون إن من بين المخواص القانونية لعقد التأمين أنه : 

عهد ملزم لطر فيه ١‏ 

حرفن عقوه امنا راث 

ح عفد ادع الى أى من عقود الغرر ٠‏ 

وتفصمله ”ا 05 ٠‏ 

التامين عقد ملزم : يندىء عفد التأمين النزامات على عائق كل من ومن 

والمؤمن له » فبو يلزم المؤمن له بأن يدفع أقساط التأمين » ويلزم المؤمن أن 

التأمين عقد معاوضة : يعتير التأمين عقد معاوضه سواء بالنسة إلى المؤمن 
أو المستأمن ذلك أن المؤمن يتحمل الخطر فى مقابل دفع المؤمن له الأاقساط .. 
فالخطر هو مقابل القسط الذى يدفعه المؤمن له وم طرف المي نيصل 
على مقابل لما .يوديه . 


ا | 
وبفرض أن المخطر المؤمن منه لم يتحقق » فبل يظل التأمين مع ذلك عقد 
معاوضة 0 هف أن المؤمن فرض الاقساط الى دفعمأ السام و القع هو أى 
ىء مقابليا ظ أم إن مأ دفعه المنتامك للمؤمن اعبار .4 0 العقّد عن أَنْ 
يكون معاوضه ؟ الا 


بحيب علءاء القانون عن ذلك بأن عقد التأمين لاينقلب عقد تبرع بأى 
حال » حتى فى حالة عدم تحقق الخطر المؤمن منه » لآن الأاقساط التى يدفعا 
المستأمن إلى المؤمن ليست مقايل المباغ المؤمن بهء بل هى مقابل تحمل المؤمن 
للخطر » أى حى مقابل نقل عبء الاطر من المستأمن إلى المؤمن ؛ فالإاقساط 
الى يديا الس <أمن إلى المؤمن هى تمن 20 الضمان أو الطمأنينة الى يسها المّمن 
فق فتن العامة طوال مدة التأمين . 


الذامين عقد احتواق: يقرر العلماء أن التأمين من العقود الاحتالة أوعقود 
الغرر ويظبر هذا الوصف بوضوح من الموضع الذى حتّله عقد التأمين فى 
المجموءة المدنية المصرية , فالمشرع يتكلم عن عقد التأمين فى الباب الرابع من 
كتاب العقود الذى حمل عنوان ( عقود الغرر) , 


والعقد الا<تهالى هو العقد الذى لايسةطيم فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما 
وقت العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ من العقد , فلا يتحدد مدى تضحيته 
الاق الجر نها ابو غير تق اقول ان قر مروف تخستصير|ا:: 
وعقد التأمين تبعاً ذلك يعتير عمايه احتهالية وذلك لآن مقابل القسط لس 


)١(‏ يؤدى جباز لون فنا انأ مين التجارى دوراً رئيسيا ما يقطع بأنه 


منقطع الصلة بالدوافع الإنسانية المجردة عن لها الشخصية .]يزعم ا عن 
التأمين التجارى . 


أمرا حققاً , فإذا لميتحقق الخطر فإن المؤم نان يدفع شي ويكون هوالكاسب 
أما إذا تحقق الخطر فسيدفم المؤمن إلى المستأمن مبلغاً لا يتناسب مع القسط 
المدفوع ويكون المستأمن هو المكا شي 6 وبذلك يشووت عل الصدفةو حدها 


أن يكون المستأمن و المؤمن دو الذى لستتدبيك من عمامة التأمين . 


ين ااا ب 
وظرفه التأمين 


إن المفروم الماثلنى أذهان الباحثين امختصين بعقد التأمين أنه نظام تعاوتق 
تضامنى » يؤدى إلى توزيع أضرار الخاطر والاضرار الى تصيب فرداً 
معيناً على مو المستأمئين عن طريق التعويض اإذى يدفع للمصاب من 
الملل المجموع من حصيلة أقساطبم بدلا من أن تحمل هذا الضرر الشخص 
المصان وحده . 

ونقو لون إن التأهين قحم عل الاخلاق الحميدة لآن الشخص الذى. 
يؤمن على حياته لصالح أسرته إما يؤئر غيره على نفسه » رغم ما فى عمليه 
التأمين من صفة احتمالية تعله فى الظاهر عماية من عمليات المضاربة والقمار 
القى لا تنفق مع الاخلاق . 

وتراية إن انامن أغراضاً أيحققبا "ووظائف ينوض بها » فالقصد 
الأول من التأمين والغاية القربية التى بنشدها المؤمن له من ورائه هو أنه 
يحقق له الحصول على مبلغ من المأل فى"حالة وقوع الخطر المؤمن منه » إلا أن 
وراء هذه الغايه القريبة المباشرة لاتأمين غايات أخرى بحققبا ووظائف يقوم 
مها و>كن إجمالحا فما يل : 

. التأمين عامل من عوامل الآمان‎ - ١ 

؟ - وهو وسيلة من وسائل الآتمان . 

وه م إنه وسيلة من وسائل تسكوين رؤوس الآموال. 

ولتوضيح هذة الوظائف نفصلبااقها يل (») : 


(») عن نحث للر درم الاستاذ عسوى أحمد عسوى وهذا المزء من' البجث 
برد عادة فى أقراق الدعاية الي تصدرهأ الثسركات / 








(ع- تأمين ) 


5-9 م 5-5 
الوظيفة الآولى : التأمين عامل من عوامل الأمان : 
إن التأمين ببععث فى نفوس الأفراد الآمان والطمأنيئة » لأنه من قببل 
الاحتياط لاحداث المستقيل ومفاجا تت الهدر 6 فرو 1 وهن الشخص من خسارة 


قد تلحقه فى ماله أو تصده ه و أو غيره فى نفسه : 


. وهذا اللأمان الذى تحققه التأمين يوجد فى نوعى التأمين : التأمين من 
الاخ رأر 4 والتأمين عل الأشخاص . 


الوظيفة الثانية : التأمين وسيلة من وسائل الاثتمان : 





ويقولون إن التأمين وسيلة من وسائل الاثتمان » فهو يساعد الفرد فى 
الحصول على ما حتاج إليه من ائثتهان بوسائل متعددة » ذلك أن الوسيلة التى 
يعتمد علما أغلب الأفراد فى الحصول عل ما حتاجون إأيه من قروض هى 
تقدم مال من أم الم إما عقاراً أو منقولا ضماناً للقرض » ومادام هذا المال 
موجوداً لم يتلف أو مبلك يظل الضمان قائمأً ومتحققاً » واسكن هذا المال قد 
يفقد أو يسرق أو >رق فيضيع ما كان يعول عليه الدائن من ان » فتفاديا 
هذا الاحتمال وتمكينا للدائن من الحصول عل حقه جرت العادة على 
أن يازم المقرض المقترض بأن يؤمن عل الثىء المرهون ضد السرقة 
أو ضد الحريق » حَّى إذا وقع شىء من ذلك حسل التأمين عحل 
الثىء ال مرهون . ظ 

وقالوا أيضاً إنه إذا لم يكن إدى الراغب فى الانثمان مال يقدمه ضهان 
للداان » وكان يعتمد فى سداده للدين على كرة عمله » فانه يستطيع الحصول على 
الانتهان الذى ينشده إذا هو أمن على حياته لصالم الدائن فيؤول مباغ التأمين 
فى حالة وفاته إلى دائنه . 


الوظفة الثالئة : تنكوين نوسن الامو الة ظ 





بؤدى التأمين وظيفة مبمة هى :كوبن رؤوس الأموال عن طريق 
جمع الأقساط الى يدفعها المستأمنون » وهذه المبالغ الطائلة يحب بطبيعة 
الحال أن توظف فى أوجه النثماط المختلفة » فالاموال التى تجمعبا شركات 
التأمين تفيد الاستأمنين والاقتصاد القومى عل السواء ٠‏ 

ثم إن شركات التأمين تحتفظ تت أيديها بالغ كبيرة » وهى 
تستطيع أن تستثمر هذه المبالغ فى السندات العامة التى تصدرها الدولة عند 
حاجتها إلى قروض . .5 تستثمرها فى غير ذلك من الأوراق المالية أى 
أسيم وسندات الشركات من اإدرجة الآولى » عادة . 





-. 





المرئات الى تقوم وظيقة ا هس 


تتخذ الريثات التى تقوم بوظيفة اتأميخ د طلزيذ] من الأمتكال والصون د. 
ويمكن إدراجبا تحت أقسام لاي : 0 ظ 
الأول : أن يكون بواسطة جمعية تعاونية تضم جيع المستأمنين . 

الثااق : التأمين الاجتماعى الذى تقوم به الحكومات عادة . 

الثالك : أن يكون من شركة تؤاف لهذا الغرض ٠‏ 


ونفصل كل 'وع فقول : 


كانت النث.أة التارضية للتأمين تعاوناً وتبادلا فما بين أفراد المرئة الواحدة ٠.‏ 
أو الاة السكنية أو الحرفة أو الدناعة؛ هذا 75 ؛ وبقيت دور من هذا 
التعاون تتراءى من وقت لآخر ء فتجد ملا أن الجالية الفرذسية فى مدينة 
عربية ) تنثىه فم اناما يقال له صندوق أو نحو ذلك » ويشثرك فىهذا 
النظام من أراد ( والإقبال جماعى عادة ) ويسبمكل مشدرك عل يتفق عليه 
فن وقعم » مكروه عل شخصهأو أسرته أو ماله فإن <صيلة هذا الصندوق 
كأملة 3 إلى المضرور» إذا نصت المشارطة على ذلك. 


وواضح أن هذا التدظه م التعاوق موري غبد 6 وفكرة < 
الاستغلال مستبعدة منه » فإن --" 0 ميدي تفسيم اموه منوا نالذين 


وهذأ النوع من التأمين تقوم به الحسكومات بوأسلة هيئات تأبعة ا 
واشمل مايل : ظ 

اح نظام المماشات والمكافات التى تنعط ى للعاماين عد ات الخدمة 
أو :5 بأويقوم احم روجع ترون لاون المعاشات . 

ا تأي الاجتياء.. ورتناول ما يل : 


( أ) تأمين إصايات العمل » والغرض منه رعاية العامل فى حال 
إصابته بأحد الأمراض المئية أو تحادث أثناء قيامه بعمله أو إسبه وتولى 
الميئة امختصة علاج المصاب والإتفاق عليه فى هذا السبيل وإعطائه مدونة 
مالية مدة تخافه عن العمل . 

( ب ) التأمين الصحى : ويستوجب علاج العامل والقيام بنفقات هذا 
العلاج وذلك عندما عرض سواء فى العمل أو خا ف 


 (‏ ) التأمين ضد البطالة : ويستوجب أن يصرف عامل تعويض- 
مدة بطالته يوازى جانياً من مرتبه الذى دفع الاشتراك على أساسه » ويصرف 
له ذلك القدر دورياً . 

( د ) التأمين ضد الثميخوخة والعجز والوفاة : وبه يستحق المستأمن 
معاشاً عند بلوغه سن التقاعد أو عند إصابته بعجز كلى » 15 ستحق 
ورثته معاشاً عد الوفاة .. . وتكفل المكومة هذه الأنواع من التأمين 
للعاماين نظير استقطاع مبالغ من مرتب كل عامل لكل او مهاه ظ 
الأنواع طبقاً الشروط الى يحددها القذون » وهذه المبالغ المستقطعة تعتبر 


جد ع حم 


فى وأقم الامر ضريبة فرضما القانون10 لى ا تحميق 
هذا النوع من التأمين ' 
التأمين التجارى 0 


يقوم مبذأ النوع من التأمين شركات ذات رأس وال 15و حرف لاقو 
الأفراد أو الشركات الصغيرة على القيام مهذا النشاط الذى يتطلب : جباذاً 
ا من العاملين المتخصصين فى اإدعاية والإعلان والحساب ا ؛ 
ورأس مال ضخم يمكن الشركة من دفم التعويضات ااطلوبة 
بسرعة » وإنذأك توه مهذا العمل إلا الشركات المساهمة وهى نوع 
من شركات 6 حمث سكتاب عدد من الافراد 0 امذات 4 
اللآلوى فى رأس المال . 
والغرض الأول للشركة طبعاً هو إُِراء أفرادها عن طريق جمع المال من 
المستأمنين واستثماره بطرق شتى تختارها وتراها وافية الربح مأمونة الخسارة.. 
فركون للمساهمين فى إذثمائها ما يختصون به أنفسبم من الفرق بين مايدفم 
فى تعويض الآضرار التى تنزل ببعض الستأمنين المتعاقدين مع الشركة ٠‏ 





بلنها سس سل ه سي يهاه 


١(‏ ) مكذا فى بعض المر اجع وبرى ضرورة التفرقة بين مفردتن إحدأههما 
الضريبة والاخرى الرسم وهذه التفرقة | اعمطلاحية أو فنمة فالضريية تكون عرد 
اشتراك جبرى ف الموارد العامة دون امتراط الحصول على مايل معين من باب 
المصروفات العامة..كضريبة الآ رياح وضر بسة الإبراد العام.. أما الرسم فبو اشبراك 
مالى .دوره ولكن فى مقايل خدمة معلة أو متاع على يه . مثل الرسوم 
القضائية ومثل أقساط التأمين الاجتماعى ‏ على أن كلا من المفردتين .رمز إلى 
فريضه مالية أو استقطاع من «وارد الفرد ولذلك تركنا افظة الضريبة فى مكاءها من 

الآن على نمو ما تجرى به يعض الاقلام . 


ل ا قث 


وس مأ يتجمع ل م من عمام أ ت الاستمار هن الربح وماينضم أيه من اللأقساط 
الى نوم لسرن بدفعبا . 


ويقوم هذا النوع من التأمين على عقد يتم بين المستأمن والشركة تليزم 
#وججه أن تقوم تعويض المستأمن ما يصرمء من الضرر فى جسمه أو فى ماله 
فى مدة معينة وذلك بأن تدقم ليه قيمة ما فقد منه بسدب ما يازل 2 أوتصلح 
ما فسد له من متاع ( سيارة مثلا ) وذلك فى <دود مانص عايه العقد » وقد 
بكو ن التذام الشركة مستوجباً عايها أن تدفع للمستامن ميلف معيناً من المال . 

عند مضى المدة انحددة فى العقد ولو لم يذله فها ضرر كا فى التأمين ضد الوفاة؛ 
ووليزم المستأمن عوجب العقد أن يدفع أة فساطاً تووية أى -- بة إلى الشركة 
مقابل ذلك الضمان . آ 


اليات الأاق 
لمن بن ققد لادان 


فصل الأول : وضع التأمين فى حياتنا العماية . 


اافصل الثانى : الصور المعروفة للتأمين . 
الفصل الثالك : أهدافى التأمين التجارى و أخطاره . 


الفصل الرابع : التأمين والبحث عن الحقيقة . 


فى الباب الأول الذى جعاناه مدخلا لهذا البحث . . عرفنا ما هو التأمين 
كا فى المعاجى وفى التشريع » وكظاهرة كيف بدأت وكيف أنتشرت . 

وفى هذا الباب نبحث فى واقع التأمين الذى نلسه فى نواحى كثيرة من 
حياتنا العملية ويمثل جاناً كبيراً من الحساة الاقتصادية » وبيان ذلك : 

فى الفصل الاول نتحدث عن ضرورة ة التأمين والمجالاات الى بدخل فها 

ومن يقوم بعبء تأمين الفرد فى كل يجال . ظ 

وفى الفصل الثانى نعرض للصور المدروفة للتأمين فديدأ بالتأمين الذاتق 
و نغموى إلى التأمين التجارى هرور / بالتأمين التبادلى 

ونفرد الفصل الثالك لتوضيح أهداف التأمين التبج ارى والوسائل 
الى تعبا الشركات والاءتكارات الكيرة لتحقيق هذه الاهداف وماينتج 
عن ذلك 9 مخاطر 

وفى الفصل الرابع نذكر الجو المحيط بدراسة التأمينوجرود العلماء فى ذلك 


وإمكانات الفقه الإسلامى الواسعة لعرض تاف العقود عل الشريعة »وأقوال. 
العلباء الاجانب عن نجحارة التأمين وتوأفر عناصر الرهان والمقامرة فق عهده ٠.‏ 


)+ > * )> 
الفصسلالاول 
ظ وضع ألما #من ف حما::ا امهل ف 
الأمن مطلب فطرى 
بحالات الامن 
الدولة فى الإسلام 
وظيفة التامين والعضو الذى يؤدمها 


د مع د 


و حم التأمن قٌّ حا 59 العملية 


التأمين الذى تقوم به الدولة عالة الآن فى وزارة التأمينات بأجبزتما » 
مراشرة» كالبيئة العامة للتأمين والمعاشات . وهيئةالتأمينات الاجتماعية.. والتأمين. 
الذى تقوم به الشركات التجارية بقصد تحقيق الارباح ٠‏ .كلاضما أمر واقع.. 
والمفروض أن القصد الأول من التأمين هو كفالة حياة كرمة للورثة إن 
فقدوا العائل» وللمستأمن إذا أصابه العجر عن الكسب بتقدم السن أو 
كتترجة لهادث . ْ 


وفى هذا الفصل نتحدث عن ضرورة الأمن للفرد وكين يمك عحقيقه 
من الذى يكفله ف سم المجالاات وبألله التموف.ق 1 


أ مين 


الأدو مات نا بولا عدال 3 انكل تبان سفرل قتف ليد 
قدر طاقته ... وحرص على الاسنزادة منه ومد ظله على من هو مسو لعنبم. 
ويصدق هذا القول على رب الآسرة وولى الآمر ... أو يصدق على كل راع 
فى دعيته .. وقد ذكره القرآن الكرم فى أ كبر من آية.. ونا نشير إلى قوله. 
جل شانه ( فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم منجوع وآمنهممنخوف). 
فذ كر الجوع رمزاً لحاجات الءدن دوهو أشدها قسوة» وذكر الخوف وهو 
بجع حاجات النفس .. ولا .ردها إلا الآمن . 


هع ل 


العرل لابد وأن يعقبه المع من جديد .. ولهذه الإشارة ما بعدها فى الموضع 
تاس 
00.00 الإسلام والآمن 
ولايصم ف الفبم إذنء القول بأن الدين الذىنعرفى عنه الكل المطاق , 
'والذنسى 6 والداكم عير قل ولاشرط.. قل جأء خلوأ من الهو أعد والاوضاع 
التى تحقق الامن .. علىكل ما مكن تحصينه من الحقوق والمتاع .. بل إن 
التتكافل الذى فرضه الإسلام فرضاً على كل مسلم قادر ( لصالم الماءة ) م 
فرضه على من مل فيهم الآامانة أو الولاية العامة . . هذ4 التكافل بالغ هن 
الكال نالا 3 ن أن تعترن منه أنه وان أخرى تنسب إلى أسىا 75 معام أعجمية 
مشرورة ) ون أمثال الأورد بمفراذ 8 قَْ / تاريخ المحاضر ( وف الضمان الذى 
عرفه فقباء المسلسن لتحديد اللماوا الملرتبة على العقود , ما يواج ه كل نشاط 
طيب'وشريف . 
ولايتسع الجالولا الوقث إن كرا لخطوط الارجيةالنظامالاقتصادى الكامل 

الذى جأء يه الإسلام 6 وإما بر ول وححويدت أن تدعو إلى ألدقة علد النظر فى 
لم يتناوله نص فى الشريعة بالحظر أو بالإباحة » والقول أيضا بأنه تغلغل فى 
المعاملاات حى فرض وج«وده على الناس ا شاع وذاع وتفرع ونوع ه 
2 الات التجارة و الصناعة و معظم وجو ه الذشاط الاقتصادى 6 ل ضاءء أو 7 و إلا 
عل حكم القانون الوضعى ض ظ 


هذه ارات وتظاره جدرة بملاحظة وار اسة امل القبود المسيسة 


ترد عليبا» فينضرف مداولها إلى صور أخرى 8 الأمن الذى كفلته 
الشريعة وإأمه وحده تطمئن النفس : ظ 
يحالاات الامن 
ويقع الآمن فى مجالات ثلاثة» بيانها : 
الآمن داخل اليلاد : وتو لاه الشرطة والعسس والحراس . 
والأمن عند الحدود : وتتولاة الأساحة التقاددية المدبورة كأساحة إلير ‏ 
والجو والبحر 6 دا قل استجد من وو لوزأ كله ' بالإضافة :|إلالقوةالبشرية 


50 الآمن تراه الآعداء . 


5 النفوس : على الحياة والرزق المقسوم والئروة لملركة للؤفراه 
وكفالة قدر من الغنى عن الناس للا سرة إن هى فهقدت العائل أو إذأ حل به 


مكروه حادث أو يسيب المرئة .. < 
إذن مجالات الامن ثلاثة على وجه التحديد  :‏ - 


ظ أُمن داخل اليلاد 4 وَأهَنقّ عوك الكلوة ' ومن على الاشراة ىَْ قمأمبأ 


. هذا القدر من التقعيد العلمى ليجالات الأمن لا يثير خلافا .. ومع ذلك 
أرى فى واقع الحياة عجبا . ٠‏ فالمرترقة مثلا نكسب العيش بترويع الامنين 
فيستخدمهم المعتدى أو المغتصب لكى يقي دعام سيطرته الظاللة .. والفرق 
بين المجاهد الذى ددافع عن الدين والوطن من ناحية وبين المريزق من ناحية 
أخرى هو فرق واضم .. فالآول يتخذ فى الحياة منهاجا تطمئن إليه الفطرة 
السليمة وترضى عنه الشريعة . . والآخر يكسب كسا خبيثا ويقوم بدور 


لايقره شرع ولا عرف . ٠‏ ومن هذه الامئلة الدسيطة ينضح نأ أنه إذأ تدخل 
الآفراد واجماعات من الناس فى محالات توفير الآمن لللجتمع فإنهم بذلك 


يعتدون : 


الدولة ىُْ الإسلام 


ومن أعجدب ما اشتماتعايه الدراسات الحديثة فى عل السياسة قول الثقاتٍ 
من الكتاب إن الثورة الفرن.ة قامت فى ١4‏ يوليو ١085‏ م.. ومع ذلك 
تأخر تطوير نظرية للدولة وتثببت دعائمها مائةعام بعد هذا الحادث ( اليد ) 
فى تاريخ الإنسانية . . وكأ ماكانت هذه الثورة مببط الوحى الذى أنزل على 
الفرنحة فى أرضبم .. وكأنها كانت هذه الثو:ة كفلق الصبح الذى يفصل بين 
النور والظلءات .. هذا فى زعمبم.. والذى تراه أن الدولةقد ن.أت واكتملت 
فى المدينة المنورة فى العشرة الأعوام الاخيرة من الرسالة الخاتمة ‏ ووظائف 
الدولة » 5 نغهمها عن الشريعة السمحاء كا ولى: أن بين الفرد والفرد لرفع 
المظالم » وأن تقف إن الفرد والعالم الخارجى فلا ينزل الظل برعاياها من فعل 
الخصوم والأاعداء » وأن تكفل لللأاجيال تعاقبا وترابطا .. بجحعل وجود الآمة 
الاسلامية وجوداً متصلا ء وأن تق العدل يض النام عزو انتوق أسات 
الرزق الطيب لكل راغب فيه ادر عليه » وأن توفر الآمن داخل الحدود 
وظايعا و لكل أمرتفاس غانلا أو سق إل الاخرة ب هلقن وطانك 
الدولة فى أمة تمن بالله ورسوله وتمل عقيدة التوحيد أساساً لكل خاطرة 


ولكل سارك .: 


ولذلك برحب لمؤات بالاجاء الراثد الذى بدأ فى بءض ال-لاد 
الإسلامية من حدث تدخل الدولة فى مبدان الذشاط ادام والأخذ بتصيب 


من هذا النششاط اإذى كان من قبل وقفاً على شركات وهيئات محترفة تسائدها 
رءوس أموال جمارة وخيرة اقتصادية وأساليب إدارية كفلت هذه الشركات 
والهمئات الميمنة على أسواق رأس ا #ال وعلى السيولة الدولية زهاء 
قرنين من الزمان حّى بدأت البقظة التىنرى ملاحبانى مؤتمرات علماء المسلمين 
ونى الاتجاه الحاضر الذى قضى بوضع الخبرات الاقتصادية وأماأية فى خدمة 
علوم الشرع . ظ 

الوظيفة والعضو الذى يؤدمما 


فى هذه القرة سذلتزم ركان الذف هط ان النقاط التأيق أل اشوا 
انا مم لعزم بالكلام عن الوزارة والمصاحة والاؤسسة » ثم ننتقل بعدذلك 
إلى التأمين الذاتى الذى بتولاه طالب الأمن .. معنى أن يحتمع طرذا العماية 
فى شخص وأحد مهو طال الامن . . !د يمن نفسه .. إذن لدينا نوعان من 
الاعضاء ألذين ماشروتث وظيفة التأمين ؛) لا بقصد اأرسح 5 بل بقصد آأخر 
سيتضح من سياق اكلام . 
وعن النوع الاول نقول : برى بعءضى الدول إثاء وزارة متخصدة 
لشئون التأمين ومن هذا البعض مصر . . على أن إنناء وزارة متخعصة قد 
يتأخر بعض الوقت وعتدكذ بكفى أن يتولى هذا النقناط جزء من وزارة يقال 
له د مصلحة » ويتبع هذا الجدء وزارة قائّة بالفعل كو زارةالاقتصاد أو وزارة 
0 .وكل هذا منهج سلم . 
ومن الدول ما بعدل عن المصاحة والوزارة إلى المؤسسات العامة | تناد 
إلى ألمفرو 5 المشرور عن المؤسسات العامة من حيث إنها مجمع بين حيوية 
القعلا الخاص والثرة فم عن الكس أسوة ما هو مستقر لكل من الصاحة 
والوزارة ..وبعمارة أخرى إن المؤسسة العامة عند الذين يفضلونها يجمع بين 
00 ع تمي) | 


الحسنيين : ببن النثباط والخهاس وحرية التصرفى وهذه كلا من خصائص 
القطاع الخاص » وبين إسقاط كل حاولة للحصول على ريح صاف من الذشماط 
الذى تباشره المؤسسة .. وفى المراجم الوثيقة للتاريخ الاقتصادى تفصيلات 
الغة الاهمية عن نشأة المؤسسات العامة فى كل من فراسا سنة 1649م وفى 
بجاترا سنة .1١م‏ والأدرار التى مرت بها هذه المؤسسات وإنكانتصورها 
فى بلد الأصل الأول « فرنسا ء وبلد الاصل الثانى ١‏ انجائرا » لست متطابقة 
ماما . 2 إن التتائج العماية الى حققتها المؤسسات الاقتصادية العامة (ومنها 
مو سسسة التأمنن ) قد وجدت من الدراسات القيمة مايستحق الرجوءإليه. .ومن 
ذلك دراسات الآستاذ « روبنس عسنططهظ » أستاذ الإدارة العامة بكلية 
الاقتصاد بجحامءة اندن فى مو لفين اثنين صدرأ سنة 09وام وسنة 1519م وق 
هذا المقام يعنينا من أمر الوزارةوالمدا-ة والمؤسسة ثىء واحد هو ألا يكون 
تحقيق الرحح الصافىهدفا لأآية مفردتمنالمفرداتس.الفة اإذكر الداخلةفى:سكوبن 
الجهاز التنفيذى للدولة ( دخولا تام كا فى حالة المؤسة أأعامة ) وحكمة 
ذلك أن الآمن لا بباع .. ولأهمية هذه العبارة الموجزة سئعود [أمرا بثىء ٠ن‏ 
التفصيل فى فقرة تالية ولكن قل الاذقال: إلى الكلاء دن ااتأمين ١إذاق‏ 
نلاحظ وجود مفردات أخرى آشبه أ أو سسة العامة » و#تلف معرا منبعض 
الوجوه ومن ذلك : الميئة الخامة والمنظمة:: ...و لقف قات هذه المفردات الى 
أشرنا إليها إشارات سريعة وهى المؤمسة العامة الاقتصادية والمؤسسة العامة 
النقاببة والمؤسسة العامة التقايدية واطرئة العامة واأنظمة العامة والشركة العامة 
الى يمتلكبا فرد واحد هو الدولة » نول إن هذه المفردات تعتبر دوراً 
مسنتحدثة من أشكال المشروعات وأجبزة التنفيذ..ولقد نشأت هذه المفردات 
كلبا فى ظروف اقتصادية مضطربة فكانت غامضة عند الذين ابتدعوها 


ل ؤن سد 


وروجوآ لا ٠٠‏ ورت كذلك غامضة عند الذن عاقو أ عامها أو اهنع هأ 
البحث العامى . . فلا عجب إذن حين نرى الهموض يكتنفر! فى كل المراجع 
العربية إذ هى كذلاك غامضة فى المراجع الأجنبية التى تصدر فى مجتمعات 
مسئولة عن حاولة أستحدأث صور من أشكال المشروعات والأجرزة تمق 
و التيار أت الاقتصادية أ بدأأت مع الثو زر أت القن تسمه و المناعية و الاجتماعية 


والمسسياسسة والعسكرية ان توا كرت 0 مائى عام 1 


ا نس سس ك ١‏ امستكة 0 بهم 
مد 0ك 


 ىنالسإلاداصتقالاد لز يل من العم بأشكال المثشروعات راجع كتاب‎ ( ١) 
٠ مدخل وماج < البؤلف‎ 


الفصلالثا 
الصو ر المعر وقة لأ ءس 
التأمين الذاتىق . 
طريقة الاحتياطى من الارباح 
ْ التأمين التبادل ٠.‏ 
التعاون فى القرآن الكرم . 
التعاو نََ الاخلاق و الاقتصادى 
التأمين التجارى . 


انى الفصل الول عن أهمية 5 1 سمه يد وضرورةالتأمين 
5 م الحياة ٠‏ 


لها النعل فوس الغور الك عرق ما الأمرن يق ألا اخاضرة 
فنبدأ بالتأمين الذانى والصور الى عرف ما 507 قبام طالب الأمن بتجئيب 
احتياعلى من الأرباح لقالة اعبار الأدول ثم التأمين الثيادلى الذى 
يشترك ذه أكثر من مستأمن الحم لالحصول عل التأمين دون اللجوء إلى شركات 
تجارية »؛ ونتحدث عن تسمية هذأ النوع. بالتأمين التعاون فنذ كر بداية ظرور 
اياون .وكات تطوين إلى الزال الأول اللاركيسة والفرق بين التعاون 
المذكور فى القرآن الكريم وهو التعاون الاخلاق 5 والآثار امدمرة م 
5 التعاون المحروف ىَْ الاقتصاد .. ظ 


وطن تداءة روي الأمن التداري: بو اتقاره وكنه تون در كان 
التأمين أن تحنى أرباحاً بالرغم من أية تعويضات تدفعبا . 


أل 3 من لذأ 2 


©6- ] [مدك 
وعءعن التامين الذاى تقول وبالله الاأوفشق : 


هو اخرج الذى أ إليه طلااب الامن حين أشتدت علمموطأة الشروط 

المفروضة بمعرفة الشركات المحترفة . .5 كان الخرج من ألمواقت الحرجة الى 
واجببا طلاب اللآمن حين أخل المؤمن الم<ترف بالتزاماته .. وفى هذا تفصيل 

بالغ الأأهمية لآنه ةق أمرن أحدهرا وصف جانب من واقع التأمين ف 
الحياة المحاصرة 57 الآخر إنه يعتبر نوأة صالة لتنطمات خاصة ساأشرها 
الآفراد والجاعات فى إطار من القانون وتحت إشراف الدولة ٠ ٠‏ تمبيداً لمزيد 
من التدخل فى الممادين الاحتكارية النى تستغلبا شركات تحترف صناءة التأمين. 
وحين جتمع للامة مصالح مكرهة أويؤزاراض لثامي #تومطامات برط 
فمأ طلااب التأمين لرعاية مصالحهم الخاصة تحت إشراف المسكومة . 

فان هذين العنصرين جتمعين 0 زحنا على الحماة العملية للا أفراد 00 
الاعمال فإن ميدان التأمين الاستغلالى الذى كأن من قبل وقفاً على الشركات 
المدترفة ٠.٠‏ يضيق . ٠‏ ومن سبق الا حداث أن تقول إلى أى ول نكن 
هذا الضيق . . فلعله مختفى .٠.‏ أو لعل القدر الذى يبقى منه يتضاءل 15 هى 
حال الجنود المرترقة بالقياس إلى الجبوش الناضلة فى الحق المشروع ٠‏ 


ننتقل الآن : إلى صور التأمين الذاتى وعرضبا فما يل بإبجاز .. 


الصورة الأول 


تكوين احتياطى من الأرباح 


وذما يتولى لال الأمن الاستعداد لمواجبة الاخطار والحوادث المحتملة 
أن هى وقدت . يور يكون هو بذانة طالاً أ للأمن وهو بذأنه لؤمن. , 
لهذأ الأساون مبأشرة ة وظيفة التأمين تاريخ بونزىء مه ما يل : 


ظبر هذا الاساوب » أول ما ظبر فى الولايات المتحدة لاني + |! 
ونحم إلى حد أزعج شركات التأمين .. ولإيضاح طريقة العمل . . 
هذا امل : 


افرع أنتمعييعا ريق التاميق كل موجوا»: ال كا يتا عدرة 
ملايين دولار أمريك ولنفرض أن القسط السنوى ٠‏ !' فإن القسط يكون 
فى هذه الخالة مائة ألب دولار ٠.‏ فيقوم صاحب المصنع يتجنيب هذا المبلغ 
وتوظيفه فى أوراق مالية . . ومبذا ينتفع خبرة الحيئات المحترفة عند تحديده 
للقسط المناسب . . ثم يكرر هذه العملية سنة بعد أخرى وقد يزيد المؤمن 
القسط طواعية واختياراً لستعجل تكون المال الخصص لم واجبة الأخطار.. 
وقد نرةب على ذ . أمران : ش 

الأول: أن بءض الاأخطار وقع فى السنوات المبكرة لتنفيذ الخطة 
واتفوعن ضاع: المصنم ار فأدحة .. 


الآمر العا فى أن" كنات النا تأمين وضعت سياسة تريد مها القضاء على 
الفكرة فى مبدها وذلك , بالامتناع 1 تأمين 000 الأخطار الى يتعرض 
لما من بأ تين الافين الى : .ذلك أن بعض هؤلاء كان حتفظ بحاب من 
القفسط نحت يده فما وصفناه ه بأنه مض اله أمين وليكن هذا الجزء 0 





ل هم عت 


من القسط ثم يدفم /٠١‏ 8 من القسدط إل شركا حترفة » فى مقابل مواجبتما 
لثل هذا القدر من الأخطار إذا وقعمت- . وف السنة التالية والتى بعدها . 
برفع طالب الآمن النسبة الى حتفظ مها ومبط بالنسبة الى يدفعبا إلى كات 
النامين المحترفة ٠‏ 


وهكذا ٠.‏ حتّى يصل بعد فترة من الزمن إلى مركز مالى من حيث التأمين 
سمح له بمواجبة الأخطار منفرداً دون حاجة إلى شركات التأمين . . وهذا: 
هو ما تنماه الشركات . . ولذلك عمدت إلى فرض الشروط القاسية لهذا 
النوع من الحالات بحث جد صاح بالمصنم أنهلامص لحةله فى معاد اةهذ «الشركات. . 
غير أَنْ التقدم الاقتصادى خلال القرن العشر بن 4 هق أوائله ؛وما صحب 
النئماط المالى والتجارى من تنظمات إدارية واقتصادية قد أعاد للتأمين الذاق 
القاء والازدهار ومن ذلك أن عرفت الدوائر التجارية والصناعية الكبرى 
نظماً <ديثة مكن وصفبا بالتكتلات والاتحادات . . فظبرت الاحتكارات 
ومن بعدها التكامل الرأسى والتكامل الافقَى وشركات امجموءة والشركات 
الشقيقة والشركة الاأم والشركات الوليدة .. ظبرت هذه التنظمات الاتحادية 
ففكل من أمريكا وأوربا . . وعنهما أخذ بعض بلاد العرب كالقطر المصرى 
لعبد المرحوم عمد طلعت حرب أى فنما بين سلتى وعم( وهم( ه 
(.#وو - .4و م) حين قام بنك مصر ومجموعة شركات مصر الى 
أسسها محمد طلعت حرب . . ولقدكان فى ظهور هذه التجمعات أوالتكتلات 
فرصة مواتية لنبجاح التأمين الذاتى عن طريق التساند فما بين أعضاء المجموعة 
الواحدة من المجموعات التى أسلفنا الإشارة إلمبا. 


وقبل أن نترك هذه الصورة الحامة من صور التأمين من حيث تحديد 
الجبة التى تقوم بها نقول إن التأمين الذاتى مبىء المصلحين فرصة ثمينة وعملية 
لدرويوض ال رضاء الرورةة: ٠٠‏ ووضع خطة طلويلة المدى تساعد فريقاً من 
الجتمع ( كالتجار والصناع ) على مواجبة الاأخطار بتنظماتهم الخاصة ٠‏ 


00١ 
0 هه‎ 
ييتت 68 لمان‎ 


الصورة الثانية 
التأمين التباديل0© . 

وهذه 2 رة ة الثنية ته تعتبر امتداداً 2 رة الأول ولكنها مع ذلك 0 
ونعرضت سفن الملفاء الغر ببين للغرق لاسا 0 رفعت 
البركات امحترفة أقساط التأمين أضعافاً مضاعفة فى بضعة أسابيع حتى بلغت 
رسوم التأمين عن الرحلة الواحدة ثم عمدت بعد ذلك إلى إسقاط 
المسدئولية عن كهلبا إذا كان أضرر ألذى يلحى بالسفن نانتجا عن النزاع 
الماح وهوها سم قرط الحرب»” م تعرضت أجلبرا إلى غارار تالتدمير 

والإحراق الى ألحقت أضراراً جسيمة بالمدن الكترى ومراكز الإتتاج 
والجسور والسكك الحديدية إلى أخر ما هو معروف من تارسح الحرب العالمة 
الثانية 6 وتكررت مواقف شركات التأمين من حردث إنكار المسمئولية عن 
تعو بش آله ضرار الى تنجم عن النزذاع المستلح و المصالح 
البددة ( كأصحاب السفن والعمارات والسكك الحديدية ) أنهم قد فقدوأ 
الامن الذى دفعوأ لهأمماناً طائأة طوال القرن التاسع عشر وإل سنة ١515٠‏ م2 
وعنديذ لجأت كل جماعة منهم إلى الدخول فى تعظم تبادلى يكفل لكل عضو 
شه 0 ق التعو بض عن الاضراراتى تلحق بك . 0 التعويض قسمة بسكل 
أطراف الجماعة»وتءرفهذه الصورة من صورالتأمين الذأنى بأنبا تأمينتمادلى. 
. وتجدر الإشارة هنا إلى عبارة مشبورة يقال لما التأمين التعاون وقد 
طلقا البتعض عل مأ و صغنئاأه يأنه تأ مان تاذل و و بيك أن ألقَى بعص الضو 2 
على هذة المغفردة 9 التعاون 6 الى ز<دفت على أللغة العربية المحاصرة ٠‏ فنقول: 





(1) من أكثر البلاد نجاحا فى تطبيق التأمين التبادل . . مقاطعة « لابشسنسثان 
مأعاقهوغطع116 »فق سو لمر 6 ة.. وعتاز هذه المقاطعة ) لقم أع سمط ( 
اعتهاد المعيات ت التعاونمة لمماشرة كل من الثأمن وأعمال المصارف دون اشتّراط [نشاء 


. شركات المساهمة وهذا الاقجاه ينتشر فى أوروءا والولات امتحدة .. ولكنه 
محجوب عن البلاد العربية.. ظ 


حا هجام 
.التعاؤن قى التار 006 
يتجه البعض إلى الربط بين التعاون المعروفى فى زمتدا .وبين الآية الثانية 
فى سورة المائدة وقد وردت لفظه التعاون فيبأ مر لين .. وم دن غير هذأ < 
الموضع من كتاب الله كله ؛ واستناداً إلى هذا النظر السطحى الأمور قامت 
حلات التروج للتأمين التعاوتى واجمعيات التعاونية الاستبلاكية وبنوك 
. القسايف التعاونى إلى آخر ما هو معروف .. وإن حرصنا على الفبم الصحيح 
لكتاب الله جل شأنه بحمانا على التفرقة بين التعاون كفبوم اقتصادى 
دهن هدممه ن» وبين المفردتين الواردتين فى سورة المائدة .. فأماءنالمفروم 
اذول وهو التعاون الاقتصادى فتنقول إنه الاصل فى كل ما نرأه من صور 
هم البلاد الإسلامية كالمعيات والبنوك وجماعات التأمين » وقد نكمأ التعاون 
الاقتصادى فق ألرم بع الاخير من القرك الثامن عثر أى من نحو ماق عاموكان 
ظروده فى كل من اجاترأ وألمان.ا ٠ ٠‏ وكل من البلدين يدعى ميزةالسيق إلمه .٠‏ 
فما هذا التعاون » ؟ إنه فى المحل الأول .؛ورة على حرفة اأتجارة وكان أول 
هد له القضاء على التجارة والتجار وذلك عن طريق إنشاء جمعيات تعاونية 
استهلا كية تتصل مباشرة بمرا كز الإنتاج وتقطع أرزاق جيع الوسطاء..و هذا 
تحقق العائد الذى يبقى لماعات المستهاسكين فيديبونشيئاً من الثراء بقطعدابر 
التجارة والتجار ثم ينتقلون بعد ذللك إلى مرحلة الإنتاجفيجمعون المدخرات 
والوفود المالية التى تحققت .. ويوجبونما إلى إذث.اء مرا كر تعاونية للإتتاج .. 
وهكذا يتطور التعاون ويتدرجمن القضاء على النجار إلى القضاء على الصناع.. 
ظ 5 هنا بصدد مئاقئة الفلسفة البارة الى قامتعام افكرة التعاون وشعاراما 
الغنة . ٠‏ ومنها الكل للفرد والفرد الكل ومنها اها فناء إلذات فى بقاء 
اماعات ! ! لسنا بصدد مناقشة ثىء من ذلك ولكننا نقول إن هذا التعاون 
الاقتضادئ ينشاته وتظوده.هو الأادل .فى المتادىء البدارية المتطرفة وميا 
الاشتراكية وال.يوعية .. على أن التطبيق فى بعض البلاد العربية قد انحرف عن 
اللأصل الذى كان عايه التعاون أول مرة إلى ما هو أسوأ ... 


د 


ومن ذلك مثلا أن النعية التعاونيه الاستهلا كية المعاصرة والى تنشط فى بلاد 
عر بية وبلاد إسلامية تلع ما يل : تقصر حق العضوية على طائفة بعينها هى 
طائفة الاعضاء » م تف أوان الانتفاع تخدمات اجمعية بية يع الثاس » ومن 
أم يكون من حقبم غشيان الجمعية والانتفاع مها وبخدماتها كشراء السلع . . ظ 
ون الارباح الى #تحقق من البيع للاعضاء ومن البيع لغير الأعضاء فتذهب 
كلبا إلى أعضاء الجمعية دون سوأم. دورش ول راف عن التعاون اللريطانى 
والالمالن م إن هذا العائد وزع على الاعضاء وفقا لاستريانتهم فقدر ما ,يد 
مشثريات العضو ب تفع نصييه من العائد - وهذا العيب فى التنظم الاجماعى 
جع إلى أصوله التارخية والخلاصة أن التعاون الاقتصادى يكافى,المقتدر 
0 من حدصة 1 الضعيف: هذا بالنس ةللأاعضاء “مإنه رم الكثرةالغالةمن 
العملاء من حميم فى فائض العمن الذى يسمى بالعائد وهو فى الحقةة ببح 
التاجر ٠ ٠‏ ومن أدباح التجار نكون الآرزاق ويتكرر استعال الدخل . 
ولحسب ا مأورد يشما فى الكتاب والسنة ولتكملة م 
الاستطراد لهام دفعا للشسبات أن نحوم حول آبة من أيات ؟تاب الله 1 


تقول : 
التعاون فى القران الكريم : 


إن التعاونالذىورد فىسورةالمائدةوالذىتحض عليه الشريعةالغراء..لهنظير 
فى سورة العصرعند وصف !لذي نآمنواوعماوا الصالحات بأنهم: وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصيرء .. والقول فىتأوي لكتاباللهوتفسيره [4 يستمد من أقوال 
السافالصالحو من ذلكماورد فى تفسير الططر ىبالجدء السادس ص" (م المطبعة 
الاميرية ولاق سنة ١+‏ ه إذ يقرر مأ بل : د وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» يعنى جل ثناؤه : وليعن بعضكم أيها 
المؤمنون بعضا على البر وهو العمل ما أمر الله به . ٠٠‏ والتقوى هى اتقاء 
مأ أمر الله باتقائه واجتناب المعاصى .. وقوله تعالى « ولا تعاوبوا على الثم 


م 

والعدوان » يعنى : ولا يعن بعضكم بعضا على برك ما أمر؟ له بفعله ولا على 
أن حاو و انها عجن ال لكم فى دينكم وفرض الكم فى أن سكم وفى غير 
وإبمامعنى الكلام ولا نحما كم لنضقوم أن صدووء ن المسيجد الخ رأم.. 
أن تعتدوا . . ولكن ليءن بعضكم بعضا مر بالانتهاء إلى ما <ده الله 0 
0 5 صدوكم ء عن المسجد المر ام .. وفى غيرهم ٠‏ . والاراء عما 

نها كم الله أن تأتوأ فييم وفى غيرهم دوفى سائر ماما كم عنه.. ولا يعن 
؛ بعكم بعضاعلى خلاف ذلك .. وها قانا فى البر والتقوى قالأمل التأويل60. 

التعاون الأخلاقى والاقتصدادى : 

م بقو لكاتب هذه السطور: أن هذأ المستوىالخاقى الرفيع الذى جا عت 
به سورة ة أائدة ) فىالاية الثانية ) . ٠‏ هن ألدعوة السافرة إلى تريب أرزاق 
التجار والصناع وربط الاستهلاك بالإنتاج ربظأ مماشراً هو الصورة الميكرة 

للشموعية أو الاشترا كيةااعابي ةأوالمار ا .فكل هذه أسماء لافكار متتقاربة 
اجتمعت على تحر.م الماسكية الخادة والنشاط الإنتاجى الخاص واتخاذ احرف 
لكسب المعاش.. وكل هذا بعيد عن الشريعة السمحاء كل البعد . 

ومع ذلك نقول إن علءاء الأخلاق الحدثين هم الذين كتبوا عن التعاون 

بأساوب منقطع الصلة عن الثورات الاقتصادية الحدامة.. ووصل هؤلاء العلماء 
إلى نكيف لهذه المفردة « التعاون » على نحو يقترب من أقوال المفسرين.. 
فقالوا إن التعاون هو الصورة المثلى لكل من الساوك الظاهر والسلوك الباطن 
لأفراد الناس عند التداعى إلى حشد الجبود وتوجببها نحو تمقيق الاهدافق 
الخيره. . وهى قسمان مازأن أحدهما] إبيحاى وهو ابر بالناس وتقوى الله .. 
والآخر سأى أى رادع بوصى بالامتذاع عن الوقوع 6 الاثم والقصد إلىالءدوان 
عل الآخرين وإمايصلالفردإلىهذا المستوى الأارفع منالسلوك الظاهر والباطن 
فى الحالات التى يكبم فيها جماح الغضب ويعفو ويصفح ويعمد إلى الرفق 
والبر (ويأمرغيره ممثل ذلك ) فى معاملة قوم أبغضهم لمهم ظاهرواعايه يه أو بدأو وه 
(١)التبى‏ كلام «الطبرة «الطبرى » . 


سد 


التدوان.. مرواقة.وضذل علا الاخلاق ال هيه المقويات ارده 
هن الفكر بعل جبود مضضشة ٠.6‏ وال قال ممم أن الاجماع فم بين الآافراد 
يؤدى إلى مرأحل يناو بعضبا بعضا ؛ وبيام| : 


اب الاتضال أى اذب أغار اي اذيك والبدئ إلى التعارف ٠‏ 


عدت حاولة الاستعلاء أى ا 3 0 هن ١و‏ 52 همك أن دو 


استطاع . 


ب العكت والمدارة حى نوين الفرص وف هذامكرودهاءمن ال1انيين. ظ 


ل 8 إن كان اليادىء بالبياء لك هو اللأضعف بيت له أن 
لاسيل إلا السام ١ ١‏ 


ه ‏ الصدام المباشر السافر بعد كل هذه المراحل ٠.‏ ويسفر الصدامء: 0 
غالب ومغلوب واف ف النفس البشرية حقداً وإحنة . . ومثل هذه الاثار 
تترسب ف النفوس وتؤدى إلى محاولات أخرى مما تقدم بيانه , كالعمل عل 
الاستعلاء وإخضاع الغير أو التكيف أو ااتربص . . وهسكذا تسيرالعلاقات 
بين الآفراد وبين الماعات فى دوار مفرغة تفيض بالكراهة والتخريب 
وسفك الدماء .. وأخيراً وصل علءاء الأخلاق إلى التوصية بالسلوك الأارفم 
ونةق نز التعاوقه وقالر 11 وهقه دنا تارم خرن . اقتز امن أقر ال اليناف 
الصالح عندما يعرضون مثل الآيات التى ذكرناها واثل قوله جل شأنه 
د والكاظمين الخيظ والعافين عن الناس , . ظ ظ 


والخلاصة إن كاتب هذه السطور لا يسمم لنفسه بالتجاوز عن خطأ 
مشمور مس الفبم الصحيح لكتاب الله جل شأنه ومن ذلك : الزعم بأن 
التعاون الاقتصادى هو لمكت به الشريعة وجاء ذ كره فى سورة المائدة » 
وليس كذلك ؛ ومن ثم تسكون التسمية المفضلة عندنا مندور التأمين الذاتى» 
حين برداد نشماطه وتنسع دوائره » هى « التأمين التبادلى » . 


0 


تعر لت بعض الفرق لاض دوق أمزه كررق “ومن أهم هذهالذرق 
الهود وأتباع المذهب البروتستاتى وكات اخلتنا ( بوجه خاص ) من | كثر 
الءللاد تساخا مع هؤلاء م فى القرنين السابع عشر والثأمن عشر » وكسيت 
من ورأء هذا 3 بأ ماديا بعرض له كياب التاريخ الاقتصادى عند 
شر حهم للآأدوار |! ى هرك ما المناعة الحديثةء وقيام وا زأمن امال 
ومن ذللك مثلا أن المدرة من أككان الرف » الذين طردوا من بلادم ولجأوا 
إلى ابجلترا| شم الذين نقلوا المبارة[أمها (و قد كانت أجائرا متخلفةق المناعات 
ا اق المال ) » ما لا يقل عن قرنين كاملين » بالقياس إلى أمم سبقت » 
مثل هو لنداءوررةب عل زوح أرريات الحرف والميارات إلىالجزر البريطانية, 
واعمئنائهم لايش هناك » أن توفروا على المخترعات السيطة » م كش.فت 
الطاقة الكترى الآولى وهى ( البخار ) وظبرت الآلة ومعها الأجبزة المعقدة » 
وعلى هذا ابحو كان يرى الاحداث ف القرن أأتا تأسع عشر » وإذا بالجور 
الريطانية تنخطى الرقاب فى اتجاهبا نحو الصناءة ونسيق من كان متقدماعاما 
فق الأمووروق هذا الوقث داتشبر صر عل كن ساق يقالتاه 
عير ألحيط الاطلنطى مع السواحل الشرقية للأمريكتين بعد استقرار البيض 
هناك » وهكذا جمعت بريطانيا بين التايد من مجد التجارة والطارف من مجد 
الصناعة الذى جاء به الود و البرو: نستانت » وبنت أميراطوريتها أو و عتما 
خلال القرن التاسع ساك فى فئرة قصيرة من التفوق العلمى والتجارى 
مأ ثدت أقداميا إل عام 6 -ين قامت الجرب العالمة الآولى ووضعت 
حدا البرا كم الثروة والقدرة فى حدود التنظم البريطاى بالجزروعير البحار» 
م كان عام 40.و١‏ حين خرجت مهن ألهند عاد اليج الأخيرة من 


التراجع عن الى 


نت 2 ايند 


وقد يقال بأن هذا استطراد يباعد يبننا وبين موضوع البحث ..وأقول هذا 
هو البحث المطلوب لتكلة الصورة 0 

ذلك أن التأمين التجارى نشدأ مع نأة المصارف فى بيوت تخصصت ى 
دراسة المال وانذأرف مع يوأ كير الثورة الصناعية 2 أواسط المرن الثامن عشر 
“م سارت مع الحضارة المادية و أدخل ال ر أسماليون على أساليبالصيرفةوإصدار 
العملة وتنظم الأمن التجارى .. تحسينات مستمرة تكفل تحقيق أهداف 
الجنس الذى كشف عن الطاقات تباعاً والذى آمن بأنه سيد الأرض وما 
عامبأ ومنعامبا. .وعلةالك..ادةهى(ق نظرهذأ الجنس) السيطرةعل | أواردوالةم ٠‏ 

وبحب أن نقف لدظة عند كلمة القيم جم قيمة ) إذها هنا محل النظر .. 
فلقد كان حتما تنظيم السولة والاتمان داخل كل إقليم » وعلى مستوى 
الأسواق العالمة ومن أجل هذا انتشر التأمين التجارى فما انقشر من 
الأساليب الحديثة .60 ١‏ 

درأسة سوق التأمين : 

تتولى الشركات المحترفة لوظيفة التأمين دراسة الظاهرات الطبيعية 
والاجتماعية وجملة الحوادث الى تقضى على الآهو ال:.والانفسن » وتقوم 
بتصنيفباأ وتبويما و تلبع فى ذلك أدق الدراسات الرياضية وبعض النظريات 
المسلية كنظربة الاحثمالاات ونطرية الا عدآد الكيرة وتتخد من هذا كله 
مادة للدعاية وترعم بأنه من المسسةتطاع بالدراسات الرياضية وبالجداول الخروج 
من متاهات الجمالة إلى الرقين .. ومن الاأمثلة التى يضربونما ما يأتى : 

يقولون : إذا نطرنا إلى مالة أف شخص فى سن العثيرين فإن أحداً 
لا يستطيع أن يقول متّى حل أجل زيد أو عمرو من هذا الج الغفير من الناس 
ولكن جمع البسانات الدقيقة عن المواليد والوفيات يقطم بأن من هذا العدد 
(0)الجم بين الكلام عن التأمين وعن المصارف فى موضع واحد ( كفصل 
أو مقال أوكثاب ) إنما يصدر عن نظر دقيق وسلم .. لان المصارف تقوم على 
الاتيان .. وكل من الاتهان والتأمين من المفردات المشتقة من الآمن والإمان ‏ 
وبذا الاتجاه الصائب أخذ الاهرام الاتصادى الصادر فى أول سبتمس ا 
وجحلة الاعصام الصادرة فى رمضان باو( ه. 


56ت 


الذى ذ كرناه سوف بموت منه حا ألف وماتان وتسعة وعشرون فى سن. 
الشباب قبل بلوغ الخامسة والعشرين من العمر . . ونلاحظ هنا أن أحداأ من. 
خيراء التأمين لاررعم لنفسه القدرة علالقول بأن واحداً من هؤلاء الذين تقدم 
الس ويدارل أو بين الا حماء عند أنقضاء خمة أعوام عل بدء 
الدراسة الميدانية . . وهذا فى الغاللب لا يخرج عن السنن الكونية . . فالقهجل 
شأنه قد خلق الموت والحياة وفرض لللاحياء آجالا وأرزاقاً . ٠‏ فلا تتريب 
إذن على هذا التو من الدراسات الميدانية . . وبالتوسع فى التطبيق الزياضى 
يمكن تحديد الا رقام المتفاوتة لكل خمسة أعوام تالية لسن الامسة والعشرين 
إلى المتوسط العام للعمر وهو بين النسين والستين . . ثم إن الاارقام تختاف 
فى إحصاءات النساء عنها فى إ<صاءات الرجال » ا تتفاوت من بثئّة أجتماعية 
إلى بثة أخرى .. وهكذا نجد أن قدراً كبيراً من تحديد الأقساط يببنى على 
دن رياضية وعلسة بالغة الدقة .٠.‏ ومثل ذلك يقال عن الحوادث بل عن 
كل نوع من أنواع الحوادث كالسرقات الى تقسع للا والحريق صيفاً 
وككاب وفكذا ... 


وحل النظر هنا أن الدعاية للتأمين وأن تقوم هذه الوظيفة كفرع هام 
من فروع النثشاط الاقتصادى يقتصر عللى ذكر القاءق العلسة » كتلك الى 
ضربئنا بها الامثال .. ولا بحىء ذكر الثثار القريبة والاثار البعيدة المدى ؛ 
لا و رالربح الوفير الذى تحوق من ممارسة هذه الوظيفة وما يتصل 
مهلأ اأربح من غ غرر وأستغلال . . وهذا ما نعرض له فى موضع تال . 
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أهداف التأمين التجارى وأخطاره 


ظ أهداق التأمين التجارى 
الدراسة ألرقية سوق التأمين 
25 الغرر ف التأمين على الحاة . 
- التأممسين الصحى ظ 
55 التضخم ظ 

-_- التضخم والتأمين على الحياة. 
- اصطناع الدول 


' 


تعرضنا فى الفصل الثانى لشرح الصور التى عرقتها سوق الأعال للتأمين » 

فتحدثنا عن التأمينالذاتى ٠‏ ومنه التأمين التبادلىء ثم انتبينا إلى النشاط الا كبر 
للتأمين الذى تمارئسنه الشركات: المتخصّصة وهو التأمين. التتجارى .. وقد 
تضاربت حوله أقوال الباحثين فى الشريعة والقانون :- وتخصض هرا النضل 
لتوضيح الأهداف الى ترمى إليها ادخدارات العالمة فى سوق التأمين 
والاخطار الناتيجة عن تحقيق هذه الاهذات" ٠.‏ قدا روضخ أهداف هذه 
الاحتكارات ارط ظ 1 وضلح م بالإرقام ضخامة: جم التأممن عل 
الحياة باانسبة لباق أنواع التأمينات ونذكر شيئأ عن حرص شركات التأمين 
عل مطاردة الفرد فى كل حال لاستنزاف أى ميلغ منه بأ سم التأمين عل 
. حياته .. والغرر الواضح ى ار : 


وتحدث عن التأمين الصحى الذى ارس 0 شركات ب مإخصصة والأباج 

الى تحققبا من هذا النشاط الذى قصد به الربح وليس التأمين : م أوضح 

الخطر الكير الكامن فى انتحدار القوة الشرائية لقيمة التعويض الذدى تدفعه 

شركات التأمين أنسجة ة التضخم الذى حدث فى اللياة الاقتصادية ونسيق هذا 

22 م تفيضش ‏ ولكنه ضرورى لماهة التضخم وكيف حدث 

ظ و اضرا ٠.٠‏ حتى نكون د عست عل ببنة من هذأ 
الخطر السكبير . ْ 

ثم نذكر لعبة لجأت إلا الاحتكارات العالمية قد تكون أغرب من 

الخيالك - ولكنها حدثت ‏ ألا وهى اصطناع دولة لما قوانيها 

ونظمبا المالية لتحقيق السيطرة على سوق ا1ل.. وعلى السيولة فى العالم كله : 


أهداف «الأمين التجارى. ‏ 


. إذا رجعنا إى: ثشرات الدعاية الي تصدرها شركات التأمين وجدناها. 
لوا ايو بي يه 


هن أن تعصف | به الاحداث .. 


* هله كارا عفان نسوقبا البائسع ( بائع الآمن ) أ الامساف الميقرة 
فبى جدء و لاد ا الذى عرص على أمرين هما : ْ ا 


٠ 5‏ كف ابوة أ بسر أو كقاية 2 د وب داخل الم 
و وت جود ةأا) م أرّادت للآن 


ات التحسك فى رك الإعلاء ؛ وهذا لسلس الثاق من 33 0 

[ بعد هو شر عا ؛ لذلك نفرغ منه سكلمة موجزة » غاية الإبحاز "0 

فنقول بأن المبود فى البلاد المقتدرة مالياً ( وبخاصة فى الولايات 

٠‏ المتحدة الامريكنة ): حرصون عل ملكية الاسيم 2 الصدف 

.ودورالنشنز والإذاعة الصوتية والإذاعة المرئية وصناءة المنينماء ولك 

. فى جميع البلاد ال أسمالية > وعن طزيق الملكية هذه يسكون. التحتكم ‏ 

فى توجيه الرأى العام و الاتتخابات والسياسة الداخلية والعمالية » 0 

لاقم ف المجال, هيا... .وإذلك سسكتق بالتزكيز. على السلاح. 

الأول » وهو السيولة. الإقليمية والسيولة الدولية . رن ب 
وسائل 0 : عقد التأمين اتجارى . ء. 


ولى ينسى نا اتعدير أهنة نة المسائل المثارة لوسسلدة الكلمات 
الاحظ أن شركة واحدة هن شركات التأمين ع هى «١‏ رودنشيال » كانت 


سد و#/ا د 


لعشرات اأسسين قاد رة عل إمداد سو ى و المال 2 باأضافات 57 مالية 
جديدة ؛ يزيد على ما بطيقه الجباز المصرفى كله بضع مرات ! 


ظ وفى كل من التأمين وإعادة التأمين على المستوى العالمى 6 تشتغخل 
بنظام دقيق » لتجميع القدرة المالية فى أيدى من أقام هذه النظم ... 
ولقد يبدو لنا أن حظنا من هذا كله ضرا لى » وهذأ صح صحيح من غيرشك » 
لآن التأمين التجارى أصبيح سلعة تصدرها بيوت القويل إلى كل العالم الذى 
دور فى فلكبا ويضع فيد البلادالمتقدمةقدرة هائلة تحارب مها يقظة الشعوب 
وكذلك مناطق العملة الى قأمت بتنظ.مباللسطرة © على خركات وووسن الهو ال 
وعلى السيولة .. هذه كلها .. تتعاون مع هيئات التأمين الإقليمية والعلمية لإبقاء 
5 المالية كانت من أول العبد ل ف 'الاستمارىخلال القر 0 ع 
لبود ٠‏ أهو الر ولاسيوايا أ م هو المع ف للال الحاضر وعن 
طر بققه يكون التحك فى ستو نارف الأسعار “ومن 3 -- مات البلاد النامية 
من مرات جبودها ومن موارد بلادها 1 1 


وأسئاق حاجة إلى الاسباب فى هذه المي إذهى واضحة ومسل . مهأ +.: 
فلا نعرف من المؤيدن للتأمين التجارى » منيقول بأن شركات التأمين الآهاية ) 
والعالمية » مأ قامت ميدق لبر وخدمة الإنسانية» بل الإجماع:متعقد على أن 
هزه الؤظيفة ( وتريد سه التأمين التخارى ) قد أصبحت 0 عن 'وسائل 
الاستمار السريع للأموال الحاضرة مع التحكم فييا: وتوجيبها إلى ميادين 
الاستثمار ومن أهذافى هذه الوظرفة 0 ٠‏ التأثير فى م 00 
إذن نكرة ابر والتكافل الاجماعى وما إلى ذلك قد ترد فى نشرات الدعاية 
557 ا ب ما ادر لام ولتي 
من الأمداق. ْ : 


دااع 


ان 


لدم أشة 1 قت 3 أسوة 5ت اميف 20 مامد قت 





يي ب سس حي سور 








وف وف متابية اكلام عن ل اللأمين 5 5 الدن الأخير , وهو .تيان 
حقيقة الحال لكل صورة من دور التأمين لعل فى ذلك ما. انين على الو ل 
بالاجازة أو بانع وسنضرب بعض الأمثال الى توضح أهمية دراسة الإوزان 
أى درأسة الناحية الكية أ الرقية نتقول : 


أو لا من التحليل الذى أخراة رورت رجحل وجلروم مأ ر فىكتامهما ن 
أدول التأمين وأساليبه العلبية ييتضح أن صنادة التأمين ى الولايات المتحدة لقعم 
ْ الميادين الاتية وبالنسب اللوية المذكورة قري نكل ميدان : 00000 


التأمين على الحياة لصالح الورثة أو اصالحطالب الأمن - ذا اميد الاج < 
يستغرق / من صناعة التأمين 2 0 00 


0 4 
والتأمينات الخاصة رظن الدولة فى الو لايات التحدة ؟ |' والتأمين ضد 
86 ادث مضافا إليه التأفين الصحى 07 (ه .7 .1 7 020 0ل 


وتأمين الاعمان.والممتشكات و الأموةال 5 إلبه اللأمين ضَّنا الأاخداث 1 

و انان “الاجة عن اموق و الى والسرة 5 م 18 '..وأاجملة ذلك . 10 5 

والواقم أن هذا التحايل لا يصل 9 التفصيل إلى الحد اللازم .الدرراسة 
الشاملة..و[نا:أر دنا .بذ كن هذه | اد قام الاحمالية أن نبين يعض الاؤزانٍ ومنها 
أن البندين الأآوا ل والثانى وهما التأمين علىا الحياة ومن أجل معاشاتالسن الغالية 
لفان مع (. 20 0 ح .4ه /' من جماة نتساط الأمين التجارى ). 
وممنى ذلك أن نصف صتاعة الأمين يتجه إلى الحا ... فلو أن لاطا 





ينح “الي ,نه 
“العامة سارت قدما فى دراسة نظم المعاشات وتوفير الآمن للأسرة بعد فقد 
العائل على نك ماأوصى به علداء المسليين فى مو تمرامهم التى عقدتفى دورات 
متتالية من سئة .موه إلى الآن . . نقول لو أن المسكومات فى الي لاد 
الإسلامية سارت قدما فى هذا الاتجاه الذى بدأته9© لكان حتما أن تضيق 
سوق النأمين التعجارى فى بلاد المسلمين بنسبة النصف .وهذا الوزن الهام جدير 
بالنظر ويشجع على اتخاذ المزيد من الدراسة النظرية والتطبيقات العملية التى 
تهدفى إلى إيحاد مظلة تنتد إلى الجانب الآ كبر من المجتمع وفقاً لما هو ثابت 
فى السنة الشريفة 5 فى قوله عليه الصلاة والسلام ( من ترك مالا فلور نه 
ومن 3 لوكا أو ضياعا فعلى وإلى ) والضياع ببكسر الضاد جمع ضائع مثا 

الجياع جمع جائع . مدهل ماهو معروق م قر فك .وإتما رك 
أوصانا الحق تبارك وتعالى فى قوله « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » 
وفى هذا الحديث الذى ذ كرناه أكثر هن حرف واحد بغير خلافة 

الغر د فى لتأمين عل الحياة 


قن مقر دا جاه الإبلان دارو ايا 
ومن ثم كان تحديد القدر المعين من الغرن.فى كل صورة من مون التأمينٍ أمرأً 
جوهريا لامكال القول فى (واقع انين ) » وعن الغرر كوت تطربه 
: بعض الامثال : 0 


فى افر بطريق الجو رردحم العلل للتقدم بوفرة مقعلة..:. 


09 تحنس ر فى الثن أن "ايلاد الإسلامية ( أو بعضبا ) قد بدأت السير 
فى هذا الاتجاه . . وهذا التعبير مناسبٍ لوصف ما كانث عليه الحال حين كاننته 
المسودة الآول لهذا البحث بين يدى المواف .. ال 0 


ْ ديات 


د 


فى الأسماء والممرات الطويلة فى المطارات الدولية ..٠‏ أجهزة وأدواته 
آلية ومن حولما تعللمات واضحة إذا اتبعها المسافر فإنه يستطيع فى نصف 
دفقيقة ة أن عن حياته بعشرة آلا 0 نظبر دولار وأحد يسقطه فى ' ثقبه 
معد لهذا الغرض فتتحرك الاجبزة الداخلية لهذه الآداة وتوثق التأمين الثابت 
متك مكتن عليه المسافر اسم المستفيدٍ بمبلخ التأمين والعنوان والصفة: 
المميزة لهذا المستفيد ثم يطوى المستند بعد اعتماده أوتو ماتيكيا وبلق بالممستند 
فى صندوق البريد المجاور للجباز الآلى سااف اللذ كنب نوق نقد ولتت 
التأمين أى البو ليصة . . نص صريم على أن دسم الريد خااص مقدما معنى أن. 
كلو أحدةمن هذه البوالسقدكانت نحل اعتمادمصلحة ابر بدقبلعر ضباعل طلاب 
الأمن أو سكو ن محل تخليص الرسم عليها بعد إدسالها عرفة طالب الآمن 
والخلاصة أن عداية تأمين الحياة فى الرحاة المعينةيمبلغ عثيزة لاف دولار. 
تدكاف دولارا واحدا ولا تقف فى سبلبا عقبة واحدة . .. فرسم البريد, 
خالض والوثيقة مبيأة الطى والتصميغ » وصندوق البريد مجاور ٠‏ .وما على. 
المسافر إلا أن يتخذ ما 'تقدم بيانه من إجرادات 'ينديرة.. ٠‏ وفوق كل ما تقدمر 
تنكشر الفتيات بائغعات الأمن فى الامباء: هويحوار مكاتب خجرز المقاعد ل 
المطا” رأت وتعرض الخدمةذاتها ا عماتؤ درها جين تاللقائية(الأو: تو ماتكية)” 
لآن هذه الأجهرة الستلدم' لض المراجعة نصوص التعلمات المعلقة غلبا 
ومن ثم اتسستلزم الفرم والتصرف وفنا لما هو مفروض على المسافرٌ أن يفعله 
وهنا نكون خدمة الفتيات ذات أهمية خاصة . م يتجه المسافر إلى الطائرة 
وبصل إلى ثهاية الرحاة ويفقد الدولار ولا يستحق المستفد شنا من العشرق ‏ 
الآلاف المؤمن مها على حياة المسافر . فك يبلغ الغرر هنا ؟ هل يقدر الغرر . 
بالدولار الواحد الذى دفعه المسافر نظير الأمن فى رحلةواحدة أم يقدر الغرر 
بالملاوين الى تجمعبا شركاتالتأمين عثل ‏ هذه الأاساليب البارعة والمستندة 


هعمد 4/5 امصدمة 
اك 55 لما 


إى دب أ نات رياضية اليه الكفاءة 1 : ؛ وغنى عن البتان أن المسافن لستطيع 
أن يضاءب ب بل التأمين ضعفين أو أضعافاً كثيرة قي مضاعفة ة الرسم. ألذى 
يدفعه فى تقب الآداة اللقا. . ة أوفى 1 التاة بائعة اللأامن , وأما النسعيرة ة فقَد 
تقدم ' د رها . 0 


فى بعض إلا المتقدمة » وانتضرب 73 0 لذنات المتحدة + كارن 
شركات متخصصة وظيفة التأمين الصحى ويتراوح الرمم المقر ر عل الآاسرة 
الواحدة بن ما دولارآً نا دولار] ف العاء الواح . 08اذظظمظصص0 تسكون 
عليه حال الآسرة من حرث إنما إنما تتألف من فرد وأحيد أو موز وعدن وأطفال: 
ويبلغ عدد الآمر فى الدولة المذكورة نحواً من ٠٠١‏ مليون أسرة وجملة امبالغ 
التى تحصل علمها شركات التأمين المحى نظير خدمتوا هذه تصل إلى ما يقرب 
من سّمائة مليون دولار فى الشبر الواحد 27 . وللاتتفاع بالتأمين شروط 
وأوضاع معلومة ويدخل عليا التعديل من وقت لآخر . ٠؛‏ ومن ذلك مثلا أن 
: علاج الاسنان مله وتفصملاته مستيعده تماماً معى أنه خاسجعي التعاقد .. 
وأثمان النظارات الطبية » ومن الجراحات مالا تتحمل شركات التأمينِ تسكلفته 
كلبا أو.بعضها ومن الدواء مثل ذلك . ويتقضى العام وتشع الآسرة بأنا. قد 
لقيت من الخدمة الطلية. ما يعوضي! عما دفعته . ٠‏ رغ مكل القيرد الى .أشنا إل 
بعضبا ب بل قد ينقضى العام والأسرة منجاة عن المى ض وا الحاجة إلى .قضاء 
أيام ٠,‏ فى المسشفيات 0 دمع ذلك يمد الاسرة ة أنها لقيت ١‏ من الاطمشان 
مايعادل ١‏ ال م الذىذ دفعنه , ٠‏ وتدور عبجلة ا والخال على 0-7 بأقه : 


0 )5 هله ه لارام 5 4ه التغير . فالفثات * عختاف سن وفت د لأخر. وعدد 
كك سرات ا ى افع نا انا ميت السدى تخضع للك والجزر اام ومن 07 تعين 
التنسه إلى أن “ماورذ فى امش هو مت قبيل المؤشرات الاحضائية . 0 


عو 7 و 
0 3 
سهد 3 يه ٠‏ سوسييوه 


و بقياس رسم التأمين إلى دحل الآسرة فى الغام الؤاحد بالؤلانات :المتحدة د 
زر الت وى عاية العتقذ من وجبّة نظر المتفع بالتأمين . . هو زد 

#«وقاضة وأن الكتن بن «نتفعون فعلا بالخدمات ألط ية والفروق سن 
- الفعاية وبين الرسم هى فروق يسيرة بالزيادة أو بالنقص . . ولكن 
إذا نظرنا إلى حصيلة الرسوم ااتى تجمعبا شركات التأمين الصحى وهى تبلغ 
نحواً من سبعة آلاف مايرن دولار فى 7 احد ؟ أسلفنا .. والفائض 
انها تر ذبن ٠٠‏ فبل يقاس الغرر عند المؤمن أم عند المؤمن له ! ؟ وهكذأ 
نضح أن الدراسةارة قية والإحصائية يزيد الواقع وضوحاً وتحديدآ ..؟! يتضح 
أن الغرر إذا قس جميع أطراف العقد . . فإنه قطعأ غرر غير يسير ٠‏ 


أهمية الوثائق 


إن الاعتماد على ل أججع المتداولة يفيد من غسر دك . ل كن توشق 
االبحث المودانى يقتضى الرجوع إلى أوراق ل شركات لابين وهى تنطق 
بالغر ص ض الذى من أجله قامت ثم يجىء دور المزا نيات المدلئة و الأرباح 
الموزعة والاحتراطات الى : ببى عامأ بخذ عام على. الرغم من. الإنقياق النخى 
الذى تختص به شر ت التأمين رجألا ومد. رما ٠‏ اقول : إن هذه الوثائق 
لك معن الشة أولا: ٠‏ ثم عن وأقع ل س المقصود أن يعمد 
لياح إلى الإحاطه بحل الونائق إن مدا وغير مُطاوب . .“واعا 
هناك قو اعد مستقرة فى عل الإ<صاء تحك القدرٍ الكاق و تحدد طرق. 
الاختياز من ن بين هذا الركام الضخم 0 المستادات و والونائق ا هذا 
التدديد نت 1دمنة متفق علها : ٠‏ ويقال 0 العينةء 3 اخدان القدر 
تايب وبالطريق الآمثل" ؛ واستنادا لما تقدم نكتق الآن بالقول 
أن ولق حكوون قركات التاق موس شركات مسافية , تقلع ضرا 
1 | سسعر ى لتوذيع ربح صانى على المسساهمين .. ولذلك يقباو ن على الاكتتاب 
م 7 تداول الأاسبم . ٠‏ وبالضاء السنوات المالية تباعاً “تعلن الشركات دن 





وتقادر المديرين وهميفخرون . تانة كد الشركة ؛ ووفرة ة أرياحبا ونعتقد أن 
إقرار هو لاء جميعاً أ أوضح من أن يحتاج إلى بيان . . فالشركات تقوم للريح 
والاستغلال من مرحلة التأسيس . . ثم م تستمر أمينة على هدفها هذا. وإلا فقد 
المدررون أرزاقهم . 


ار 


..إذا 000 5-95 » بغير إضافة أو وصف . . انصرف القول إلى النظام 
النقدى وكية النقود بوجه خاص . . ثم تتداعى جملة من المعانى الآاخرى 
الوثيقة الصلة ما تقدم بيأنه ».وهنا : القوةالشرائية للنقودوبد ائلباء ومستويات 
الآسعار أو الآثمان» وتكلفة المعشة » ومستوى المعيشة » والبطالة » والعالة 
الكاملة » والمل إلى الادغار . . وهذه سلسلة متصلة الحلقات . . ويعنينا منها 

فى انحل الأول :كية النقود . ٠‏ وهى المقدار مضروباً فى سرعة التداول . 

وكلمة التضخم قدءة فىكل اللغات الحية » ولكن إضاقتها للنقودو ا انقدية 
يرجع إلى 5 0/4 م ٠‏ ين ظبرت لآول مرة فى قاموس باكستر الأمريكى 
هسم اهز ل ثم ظبرد ت بعد ذلك ف لقو أمس. الاتجليزية تناعا 
فم بين عام . الحلا وعام 50| حون ملموار سئة 415 أخدذت هذه المفردة 
متها حر الأهمية التصاعدة نظراً لخروج نج برا عن قاعدة الذهب فى ذلك 
التاريخ . ٠٠‏ م فرضته عل البنك الركزرئى. من زفض إبدال الذهب هب بالجنية 
الإنترلينى 06. وكات “عملة انماترا إلى هذا التاريخ ذات مركز ثابت دولياً ظ 
كركز الذهب . . . لقدكان هذا الإجراء وقائاً بمناسة إعلان الحرب العامية 
الأول..و لكنه امتد وأشعب وبدأت أوراق النقد الى تصدرها الدو ل نواجه 
الأسواق بقدراتها الخاصة . 00 ا المرف فكالة مملزة ىق 
المعاملات الخارجية بوجه خاص . ل التضخم الانتشار كفبو : رئسى 
يصاح الاظ م التقدية وقد اعد عن قاعدة ألزهب انا ) لان العودة من 
وقت لخر كانت مؤقنة ) .. وى أحداث القرن العشرين ماساعد على مزيد 


7 


من القلق فى النظم النقدية ٠»‏ ومريد من القلق فى المعاملات وهده كلبا 
ظلال من المعانى اللصيقة بكلمة « التضخم » إلى جد أن تعريفه. بأساوسة جامع 
مانخ سب من 'أشق ماعزض له الثقات .: ولعل 'جامعة «لوؤان .9؟ :53 
سويسراكانت من أ كثر الحيئات العلنية توفقاى بحاولاتها .". أما الاخداث: 
الي تباقيت بعد سبتمبر ١14‏ ققد كان أهمبا ' : تبكاليف. الحوب: +.الؤااية 
الأو من اماد وفن التزامات 02 أ سرات العتحايرز نعاشات الجندوالضباط : 
والتمؤيضات افر وضة عل الفريق اميم ٠.‏ وإفلاس بلطن بلاد أوروبائثل. 
انا وظبوز روسيا بأفكاذها الى تناولت النظم النقدية طويلا احتى تى كاذت. 
تنتكننذا وتعمل على تقويضا 4 والكساد الكبير فى عام و واستعداد 
اخثنا: كلاه ار وم وول طواث المقد اثر بع من القرّن العشرِين للنيلاة 


ارت رع اكوريا وهلاك خسة وأدبعين امايونا من انزف . 





انون اوت لد لووةويا ع ف ذيول هذا قن ديار يقتطى التضحة 
والاثل منى:-أجل إعادة البتاءء : ظبر. مشروع «مارشال 0 
لتعمير أؤرويا عام ١‏ م الغباو لقان بيد وف 0 الفضاء . 
هذه كلبا عوامل جعلت من النظم النقدية ة نظر به ثالئة فرضت نفسها عل 
الاقتصاد كله . و قد كاك الدد اسات الاقتصادية. من قبل تدود في ذلك 
نظريتين أثنتين فقط د تقال 05 الإنتاج والاستهلاك ...وهكذا تقدمت 
النظم النقبدية إلى مركز الصدارة فى الدراسات المعاصرة ٠.‏ و . ولكنها تقدمت 
مستقلة بظل كثرف ومخيف يقال له التضخم .. ولا ترال هذه المال 
تأخذ خناق النشاط الاقتصادى . . ولاتزال الجبود تبذل لمواجبة آثارها 


. ل مأمهلكطا ): معععبمجوزة 39646 :من فمسهة ع0 6[معظل: 
015 لطننصم 171 .أوع*]1. هص نتم أن )ونيد 5-1 


دان اسه 
ٍ و إعلاج_بعض أسباءها0؟ بوب 0 


٠‏ وَالتضجم نوعان :ضح ئ' وقير صحئ:. 1ك 
العو جيهي لحرا و , د ال قاممات. ْ 
وإذلك نشير إلى هذين النوعين فى كلدات .... 


1 7 أولا التضخم الصحى : من أهم عناصر السماسة النقدية الراشدة أن. 
تسكون كاية النقود وبدائلبا وجملة وسائل الدفع . . متناسية مع القدر المناح 
من السلع ومن الخدمات فى المدى القريب وعلى الفور . ٠٠‏ مع توآفر قدر. 
معتدل من المرونة فى عرض الاتتمان وتقييده . . فإذا غاب بعض العناصر التى 
تقدم ذكرها لأسباب لها ما ببررها من النظرية العلية ومن مراعاة الصالح 
العام .. ححيث زادت كي النقود ومالت الاسغار إلى الارتفاع.فإن هذم . 
الظاهرة تدخل ف المفبوم الشامل لكلمة « تضخم نقدى» وإنما يكون هذا 
التضخم بجازا أو صحيا إذأ كانت علته من قل هذه الآمثال : 


- أن تنفق الدؤلة مبالغ طائة على إقامة مشروعات. إنتاجية جديدق‎ - ١ 
ا ا ا ملاتا اند‎ 





6 يمول اأؤلفف : كتبت هذه العيارة عام ++ ١‏ مناسية إعداد دراسة عن 
اقتصاديات التقود .. وجاء دورها فى هذا الكتاب عا عام بإباة١‏ أى بعد و١‏ عاما ‏ 
وكل مششغل بالدراسات الاقتصادية يعل أن هذا الذى نقرره فى المتن...زداد وضوسا 
فىكل يوم إلى د أنه يتعين على الراء الماصفين أن يراجهوا المستولين وأن 
بصار حوهم بأن التضخم قد وصل إلى حد تدمير الحسأة الانسانية كلها , .ولا جدوى 
لحجب الخطر الداهم من وراء مصطاحات علمية تكشف على القليل من التأمل . . 
كالكلام عن ١‏ القويل بالعجء » وعبقرية الإتاج الداارى الذى يقنضى 3 
الاقراض ثم الغرق فى الديون وفوائدها ثم العويل ,العجز من جديد » عاما سعد 
عام .. وجملة القول أننا نقرر بإحاز : إن إهمال ظاهرة التضخم حتى تتفاقم ( وقد 
تفاقنك') هق أ كبر جناي كن تنكنها دي رك الى أؤا سول فى الشلطة التنفبيذية . 


عض ا د 


ل 1 0 "الزأمفالة 3 تطلق فى ”د 0 ) الامتبلاك قدرات مع أيلاة عل 
طلب السلع والخدمات ٠٠‏ دون تحقيق إضافات اه اأوكرئة ق جمد 
ما.هو.متاج'للإستهلاك... والإمئة. المماصرةكثيرة ...كأن نري المال, يتدفق 
فى أيدي العال والخير اء والمبندسين .وتجار الى 1 الريسية للبناء ولإقامة. 
الشروعات. ْ .. فتندحم السوق بالشثرين دون عرضن مئزايد بالدرجة المناسبة 
السبلع والخدماني . -وإعا يعتير |1 شخم صحيا فى هذه الحالة.. ٠‏ لآنه مؤقت . 1 
ولانه يصاحب مرحلة من ه راحل التنمية أو التطوير . ٠‏ وبانقضاء هذه إللحة. 
تؤتى المشروعات ثمارها وتسبم فى زيادة عرض املع والخدمات. . ص 
و و بين مشروع وآأخخر . ٠‏ فقد ينتج اليه 
بضعة أعوام . . وقد ينتج مشروع-الزى والصرف فى غامين أو أقل . . 
وزلاحظ هنا عضر ورة الحافظة على أنسب الا لع قا الروعك الج 
فى المدى القريب وتلك الى لا تونى أكا! اد 
هذا "القول ‏ بوجه خاطن سي عهل. م د امير 00 
الصحة . ٠‏ فبذه وتلك بطيثة العطاء وإن كانت جوهرية . .٠‏ وكذلك مرافق, ظ 
الإسكان . [ ظ 
؟ - ألا تعمد الدولة إل زبادة كية النقود؛ بل تدخذ إجرأء آخر.. 
هو التحك فى الاسعار فترفعها بقصد الحد من الاستهلاك .. ومن ثم توفير 
أقدار من الطيبات والخدمات توجه للتعمير واتقوية أجبزة الإنتاج.. . مثال 
8 ايد وار لة إلى تصدر جازب هن.المنتجات المحلية فى مقابل استيراد 
ما واززم للنتمية .و 'وبالتالل بقل المدرؤه ماق الاغضواق وترتفع الاسعار يتديين ‏ 
الدولة لا 5 وحن ٠١‏ هذاه أضو وة: أرق من امن :ضور التضخم ولكن. 
عن غيز بد طزيق الزيادة:البائم مز افق »كديةةالنة 
1 7 لق أفرةا!ا طقل كأن. : تشكولن مأو 
ون رخ ار نشضس :على اللديئ: المز سب وبهااغ اد 1 يشر 0 م 
ى اللغرافة لفاس بالخاخاى الضد- سكين 
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سس وبر مس 


معظم الدخول المحدودة . وزيادة ا الطاقة. 
البثيرية فى المدى الوسيط والبعيد .. 


ثانيا. التضخم غير الصحى : 35 
غْيْرٌ صحى 0 إل إنشاء مروطة” 
إتناجءة .٠‏ بل شهدف إل تحفيق أغراض أ حرى لا تسهم: فى ذفم 01 
الرفاهة . يها سال عن بريد كية التقود يقال أيضا عن الإصذار بغير غظاء 
-وعن رفع الاميعاد بتحكم 2 ليس له مبرر اقتصادى . . أما الأمداف : ف 
اه ا افنضرب أ بعض الآمثال : ١‏ ه 


التسلمها بزيد على طاقة 528 لجدمع ال ا 6 
الياغية:» و انيم المالية بقصد استيقاء الحلفاء فى معسكر .دون آخر... 


0 أن الفيصل بين 3 ضرورى للدفاء وبين اليد زيد قى وار اللا 
5 فاصل د 3 00 لاعتبارات 1 كير على الزمان والمكان . ٠‏ حيث كول 
أحانا نخصصيص قدر كير من الناتيج لود لاخ راض الدفاع وان 0 اب اعلى 
ذلك حرمان عام لفيرات طويلة .. وعندال رن أمن الدولة مطلبا عت 
م وإن])' بك ن من |[ ناحية ال شم . . نضح ضحياأً 


م م جاوز الحدود فى الإثفاق 5 0 قاملة الجدوى : م" 
تنما ؛ بالقياس لما عداها من أبواب النفقة شديدة الالحاح ...ومن ذلك غزو 
:الفضاء .. ولقد كان هذا الغزو عدا قفرا 2 الربع الثالك من القرن 
:العشر.ن .. وتعرض-.للتقد .العلمى المنصف الرضين .. وكير الجدل من حوله 
طويلا » حى هدأت الزوة ‏ وأيقن رواد هذه البدعة أن أسط بواعد 
الاقتضاد لا تبزرها كصرف إدولة واحدة .. من أجل التفاخر على الآمم ٠١‏ 
بل كان الواجب أن تتضافن الشعوب . كلباا عل عمل.من هذا القبيل 6 كار 
:ضما . :وق حدوذ :ما هؤ جوهزى .لللأانصاد .ونقل: الآنباء مثلا.. .. أما أن. 


ل 


بتكاف مجتمع واحد ثلائين ألف مليون دولار يكون له فضل السبق فى .. 
إرسال أول إنسنان إلى سطم قر .. فإنه يحىء.معارضا لما هو معلوم 0927000 
'الموازنة بين الاستعالات البديلة للموارد والطاقات المتاحة . .ولقد طويت . 
هذه الصفحة بعد أن #ضاءنت النفقات عما تقدم بيانه .. وبقيت حاجات . 

اشديدة الإلحاح 006 اع وز أقت أسات التضخم سكاع » ع غسيقن ٠‏ 
ا 

ع المبالخة فىيرفع مستوى الخدمات غير الضرورية, ومن ذلك مثلا : 
اللتاحف والحدائق والقصور ٠6‏ مع وجود عجز ف الأقوات وفى المرافق 2 
«الحيوية كالإسكان .. للكارة من الناس ومع وجود عجز فى الخدمات 
الاساسية كالتءلم.والصحة واانقل .. 


؛ ‏ الإسراف فى إتتاج سلع كالة » كأدوات الزينة » ومشروعات 
'التلبية وشغل الفراع فا لا.يننفع كدور السثمأ والكازينوهات وما بعال له 
0 الفرق القومية ».ومعظمما ينطق عله وصصهف المساخر الذى حذرنا مهأ 
الحديث الشردت ٠‏ ومن الامثلة ال منبورة مأ داء قَْ نوسن دراسات جامعة 
الوزان عن >ليل الموارد.ووجوه النفقة فى المجتمع الامريكى .. فقد لوحدظ 
أن 5 00 من الدخل القوهى هناك ممستعرق ف ذزنة الذساء و 1 ف صتاعات 
الدعاية.والإعلان التجارى ٠١‏ وقيل حق ٠٠١‏ إن هذا الظراز من أبواب 
النفقة لا يسبم قى الرفاهة . . وآثن كان له مأسرره. ٠‏ فإن الاسراف فيه «ؤدى 
إلى.مزيدمن التضخم .. تقيل هذا ى سنة ١55٠.‏ 5 وجاءت أحداث العقد 
السنابع من القَرن الماك للمدلاد .. 5 مصدقة لا تنأ به علماء يحايدون . دروا 
من ظاهرة التضخم 6 من وطنت مك 4 وكانت 0 ال : تلوح عن قرب كشبح 
نخيف د حى كان عام 45 ١‏ وما بعلم فاذا بالدض<م ' حرط بأكثر العملات 
ثبانا وحين تبن العملات الرئيسية “قإن الفوضى .فى النظم النقدية على 
00 (1-تآميك) 


'والحق.إن هذه الظاهرة هى من أجدر المشكلات .المعاصرة بالدراسة 
الشاملة وبالمتابعة ولذلك لا يعتر ما تقدم من بان وجيز » قولا شافيا فى 
الموضوع ؛ ولكنه بحرد تمبيد 5 الخطر الكبير الذى مبادد التأمين عل 
.الحياة » فى الواقع المعاصر . . وحين تضار صناعة التأمين التجارى على مدى 
ربع قرن فإنها تتعرض لاحتهالات مدمرة . . ومن أول واجبات الدولة 
الإسلامية أن ترقب الأحداث .. لآنها تجعل الخلاص من إثم التأمين 
التجارى أقرب منالا . 


اتمخم والتأمين على الحياة 


عقود التأمين على الحياة مد » عادة » لعشرة أعوام . ٠٠‏ أولعشرين عاما . 

| و لأربعين ( نادراً ) ومنها ما ينعد لمدى الحياة . ٠.وعندئذ‏ يتوقف دفع, 
الاقناط امن بعديين التايية والنين توينتع .وان ذال البقيدق لطالن 
الأمن ٠‏ . معاقا . . مين وفاته . . إلا إذا رضى بالخصم » أى إلا إذا رضى 
بالقيمة الحالية ( 5 تحددها الشركة ) بدلا من قبض رأس الال كله فى آخر 
المدة المحددة ‏ بعقد التأمين . . فثلا برض طالب الآمن حالا ١م‏ دولارا 
معجلة بدلا من كل مائة متفق علمأ وتست<ق عند الوفاة . . ووأضح أن هذا 
نوع من الربا ألصريح . 


عقود التأمين 0 الحاة ؛ إذن متدة لاجال تثفق و اعفاد طالى الأمن عل 
عبالهم من بعدمم ...أو طالى الآمن فى السن العالية . . ومع ميل القوة 
الشرافة الى لعملات ناذا إل الهميوط . . تدينت جموع العملاء أن شركات. 
التأمين قد أضرث بهم . ..إذ جعات وحدة الحساب ثابتة على الزمن ... 
بصرف .النظر عن قيمتما الجقيقية عند استحقاق رأس المال لطالب الآامن ٠‏ : 
وم تكن هذه الظاهرة واضسة فى الربع الآول 7 القرن العشررن 
بل لل نكر ن كذ للك مزعجة إلى أوائل القرن ذاته واك ن ٠0‏ وين ا 


د 


عن عملاء التأمين عل الحياة مرلغا متفقا:'عءايه. وليكئ عشره آلاقى دولار 
#دفع ف سنة 191/٠‏ م مثلا بعد عقد ممتد ثلاثين عاما ‏ إذ كان التعاقد ى 
سنئة ١964٠‏ - فإن زيداً هذا قن غثيرة | لان دولار بقممتما المعاصرة عند 
الاستحقاق !! أما الأقساط فقد خرجت من بده حي نكانت وحدة العملدوهى 
هنا الدولار تساوى أضعافا . . ومعلوم أن الدولار كان إلى عبد الرئئيس 
جونسون يساوى م من أوقية الذهب . . ورأى ( وققالما نصح بدخمراؤه ) 
أن بجعل للذهب سعرين أحدهما لبوك المركزية وهو المعروف المستقر . .أى 
دم من أوقية الذهب . . والآخر ب2 للعاملات الحرة وهذه وقائع خطيرة 
فى تاريش التضخم وسياسة الذهب ولكنبا بعيدة عن خطنا الرئيسى .. ولذلك 
تتجاوزها [لىماهو أدهى وأمرء إذ ارتفع الذهببغير ضابطحتى شارف المائق 
دولار “مهدرط إلىيهم ١‏ 3 أر تفع الى دو لارأ للأو قة ففقدأإدو لار احترأمه 
كعماة دولية . .ول ينفعه إعلان تخفيض قيمته مرتين . ٠‏ وللتخفيض مزايا 
وعيوب ولكنه - ع ىكل حال - فصل فى كتاب التضخم النقدى لأ كثر 
العملات ثيانا. . فى تاريخ مضى . . ومن قبل كانت هذه المنزلة. للجنيه 
الاسترليئى .. فانتزع قرار سحتمار سئة ١99‏ أول دعامة أو ركيزة لهأ.. 
وهكذا كانت حال بقية العمللات الكرى ومين أن تفاع البعض واحخفاض 
ا ل ان من المضاربات الجريئة ( والجنونية 
أحيانا ) وهذه حال تهدد بالفوضى النقدية وقد تترتب عليها أفدم الاضرار 
بأضبحاب :وى ون لامر ال الناخة الابكمان ورا حاتي اليش 3 ال تومن 
عليها شركات التأمين على الحياة . . لعشرات الاعوام . . فكان طبيعيا أن 
ينتاب القلق جمع طالبى الآمن . . المتعاقدين والمرتقبين . . وبتكائر عوامل 
القاق ولت الحال إلى خوف . . ففرع .. لان الآمر يتعاق بمستوى معيشة 
العرال بعد وفأة رب ' الآسرة 5٠‏ , بتعاق ؟سترى معدشة متاك هو بذأته . 

فى السن العالية . ذا امكف ين أجلن وق 9 كان التردد» وكان !! 5 ل 


يعدك ا العقد 6 وكان اتأجيل والتسويرف رعم ملا دمة مندوق شركات 
التأمين . . وجملة ذلك : بوط يسدر ف أرقا مم الإنتاج . 


هذه إشاره مركزة . . لبيان ما أجماناه من قبل ٠‏ حللن قررثأ أن 317 
التأمين على الحماة بريد أن ينقض ١‏ . و| إذا تماوى هذا الصرم الممرد فإن 
؟َأمين التجارى كله اتخرض لحنة قل مأ أى ع بنانه من المواعد . 


قبل تسل صناعة التأمين ببذأ المصير . . دون مةّاومة ؟ والجواب عن هذا 
السوّال واضح عندنا . . استنادا إلى تجارب التار 6 وعظاته . ٠‏ بالاضافة إلى 
ما هو مرجح بحكم المنطق وحرص !اناس على الحداة . ولكن ما بقى من هذه 
الفقرة لا يعتر من أنباء مؤتمر باريس ( لأنه لايرال قائماً ) بل هو قياس 
واجتماد فنقول : إن خبراء الاقتصاد لا لا يقاون عن خيراء السياسة دهاء . 
ولذلك أقدمو| فما لقص من عشرأت السزين بعد 5 العالمة الثانية . 539 
ا راءأت عجيبة .. لا عر بالخاطر إلا كرد فعل لمنة كبرى تهدد الوجود . . 
وستذر ب الكيتال.: | 


اصطناع الدو 9 
فيا نحن بصدده . بلغت جرأة الخيراء فشئون المال والاقتصاد حدإنشاء 
الحكيانات القانونية من أجل تحقيق أهدافهم » أو من أجل صبغ أعمالهم بصبغة 
مجازة فى المعاملات الدولية . ومن ذلك مثلا أنبم أقاموا دولة (!١‏ ألاباما ) 
5 ملحو« ورةج وأصل الالاباما هذه ججموعة من الجزر الصغيرة فى 
)١( 1‏ سبرى فى هذه الذقرة مثلا واضحا لاحتمالات المزيد من التعاون بين مد 
الاتمان 0 01 102زترععجهم ورين التأمين . ٠‏ وكلاهما ربوى ٠‏ .. ولاهما 
مبدف إلى لتحم فى السيولة الدولمة . وبلاحظ أن الأثتمان و الداميت صورتان من 
الاشقان اللغوى هون مادة واححدة 2 ىمادة الآمن ٠‏ فاذأ 3 ىء استعمالها التاجرة ‏ 
وانها ترتدو ولالا على النشاط الاقتصادى ‏ و أشريمة ا يغنى عن هذا الللاء 
مكل صوره . 


احم 860 سه 


أقصى الغرب من المحيط الأطلاطى وعلى مقربة من الساحل الثشرق لأمريكا 
الوسطلى .. هناك : أقيمتدولة ومنحت حكماً ذاتيا ورأسبا ضاط متقاعد .. 
وصدرت تشرّيعات باسمها.. ومن ذلك جواز دخول رأس المال بثير قبد أو 
شرظ ...ومنها نحريم الضرائب والرسوم .. ومنها ضهان المرية المطلقة وحرية 
قوظيف الامو العوضان الودائع والفوايد . . ومن بين عوامل الإغزاء أن 
عرضت ينوك « الآلاباماء هذه فائدة مركبة بنسبة ٠١‏ .!*' سنوياً ولمدة 
لاتجوز فى أسواق رؤوس الأموال التقليدية كسوق أمستردام وسوق 
نيويورك وسوق لندن » حالياء وفى بجال الإغراء أيضاً أوجدت هذه الببوك 
عقوداً عجبة .. ومنها عمد يكفل للمودع مضاءنة عن ألمأل فى تسعة 
أعوام إلا بضعة أشهر .٠‏ وما هو إلا تطبيق للفوايد المركبة » مع .خصوصية 
بالغة الجرأة ؛ وهى مان سعر الفائدة لمدة قسعة أعوام .. وكل من السعر 
وألمدة بخرج على مفبوم الآصول' البنكية الربوية .. وإن لها أصولا » 
لغيرها من الخيانث ٠.‏ ولعل فيا بقى من الآمثلة ما يلقى بءعض الضوء 
على « أصول أكل أموال الناس بالباطل » إن صحت النسمية . . وإن. 
اكديطان لحزباً » وإن كان مأوام جميماً جبنم وبئس المصير .. . 





ثم إن!جازة دخولرؤوس الأموال بغير قيد أو شرط.. تقتضى الخروج 
كذلك . . وإن السرية المطلقة التى يظنبا المؤدع حتاً له . . تكفل للبنوك 
( ولمن وداء البنوك ) حصانة تامة من الكشف عن أسرارها وإعلان وجوه 
التوظيف وحقيقة الأرباح . .'ومن وجوه التوظيف ماهو خطير كالضفط 
على عملة بلد معين عن طروي الخاربة ( ؟ا حدث للفرنك فى عبد «ديجول » 
جزاء سراسسته امخالفة لبعضالتيارات امالية العالمية الظللة) وكا حدث للاسترلينى 
وللدولار فم| بين العقدين السابع والثامن من القرن الالى . 


1 ١ 


5 0 8 العام الواحد 0-7 كُّ بدن , 00 أ منرول وس تكامل 
الدذفات :وا 8 6 نقيب إلى التوزيع على ان ويلك خسري 


ومن وجوه ||: 9 ماحقق أرما خااية كل عام . .. كصناعة الاعتدة 
الحربية .. فهذه عادة تثرأوح أرباحها بن 0 ؟ ]'و. 0 وللبنوك 
نصيب عن طريق الإسهام فىالصفقات أو فالمشروعات بتملك أوراق تؤاف 
ما يسمى « محفظة الأوراق المالية » ولقد تصل الفائدة الثابتة إلى م١‏ 21 » بل 
تصل. أحيانا إلى .. | ' وشبد الباد العربى « لينان »مثل ذلك فى الأاعوام القليلة 
الماضية .. ولكن ليضعة أيام أو أسابيع ..٠‏ أماثبات النشبة لتسعة أعوام 
أو نحوها .. فيذا هو الجديد منحدث الضوان المطالقلمضاعفة رأ سالمالو” ل 
الاخرء بن أخطار المضارية ! 


ثم نقول : قد تلج شركات التأمين مثل هذا الباب .. فتودع بعض حصيلة 
الأقساط » تباعاً » بعقود تسكفل المضاعفة فى أزمان مناسبة » كال ر أينابعض 
أمثالها .. ثم تسهم ببعض آخر فالصناءات الربيحقوإن اكتنفها خطرالتقاب. 
واستناداً إلى مثل هذه الاجر أءأت قد تقدم شركات التأمين على ضان الثرات 
النسى لقيمة العملة .. على أساس متوسط اللاسعار حال سريان العققد وسعر 
العملة ذاتها يوم استحقاق رأس المال موضوع التأمين ( وهو المذكورف العقد 
أو البولسة ) .. على إن هذا الذى نذكره . . لا ,ريد على مجرد احتّال .. 
لآن المتبع فى الأسواق هو ضمان تقلب العماة فى بضعة أسايع أو فى بضعة 
أشي ... 5 ق العتو . قصيرة الآجل ( للتوريدات مثلا ) وما فى تحصيل قي 
الأوراق التتجارية كالكسالة والسئد والفواتير المستندية .. وهذا عمل ينطوى 
على خطورة كبرى تواجبها شركات تأمين العملة .. على الرغم من قصر مدة 
التأمين .. فابالنا بعشر سمئين أو أضعافها ؟ 


ولكن هذه الخطورة البالغة قد تسكون أهون من التعرض للضياع . . ثم 
يتسع الوقت مزيد من الدراسة .. أو لزيد من اليل .. وواضح أن التجاء 
المصارف وشركات التأمين لهذه الميالغات فى ضمان رأس المال وفوايده على 
المدى الطويل . . مدنا بمزيد من الآدلة على صحة القول بأن هذه العقود أشبه 
بالمراهنات الجريئة غير المشروعة وأشبه بالقار - قال بهذا بعض الفرئحة » 
5000-7 من أق والح . ٠‏ فا بالنا لازرال نتردد بين التحرم والإجازة » 
فى أم التأمين التجارى والانتهان التجارى القاثم على الربا ؟ ! 


إننا نتساءل » وندعو أله ان ينبر البصار . 
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الفصّللرات 
التأمين والبحث عن الحةرقة 
الاختلاف خول الوقائع لا التفاسير 
التأرٌ بالدعاية التجاربة 
العلماء بين الشربعة والقانون الوضعى. 
راء الفقه الإسلاى 
التأمين عند العلياء الاجانب 
شركة التأمين مرفق عام : 
أساليب التأمين فى القطاع العام 


تحدثناى الفصل السابق عن أهدانف التأمين التتعجارى والاخطار التى تنتج 
عن تحقيق الشركات الكرى لمزه الاهدان . 

وسنفرد فم| يل باب روطن آرآه العلياء والذاحثين المسليين حول شرعية 
عقد التأمين ما بين مؤيد ومعارض وننساءل الآن كيف توصل هو لاء العلياء 
إلى أرأ" م البى توأ إلما فنعرض فى هذا الفضل الجو العام ألذى تعرض له 
الناحث ف التأمين فتذكر أن النشأة التارضخية للتأمين قد غابت عن الكثيرين 
ول تعرض عل المؤتمرات التى تناولت هذا الموضوع » ثم نتحدث عن 
الدعاية الى تقوم ها الاحتكارات الكبرى والمقومات المادية التى تجحندها من 
علءاء متخصصين ومن وسائل الإعلام كا نشير إلى مطاردة هذه الاحتكارات 
اللعلماء الذين يرفعون رو وسيم فى وجببا ٠‏ 

م نعرض لارتكاز كثير من الباحثين على مكايند ةقان 
المجة منها » وتناسموم الشريعة الثابتة الدايمة . 

وف فقرة من هذا الفصل نأنى بأقوال للراحثين الاجانب فى وظيفة التأمين» 
ونأنى ببعض آرائهم ومنبا القول بأن التأمين تجارة ( بيع وشراء ) وفيه قار 
.ونقارن ببن خصائص عقد التأمين وعقد المقامرة . ض 

ونورد الرأى القائل بأن انتقال وظينة التأمين إلى القطاع العام يحعل 
«الشركات القائمة به وكأنها تتخذ شكل المرفق غير المستخل » ونناقش تغي رأساوب 
التأمين من عبد الشركات الأجنية حتى ملكية الدولة لأدواته .. ثم ننظر معا : 
:هل تغير الجوهر » أم إن الآمر قد اقتصر على تغيير الرداء » وحسب !! 


الاءتللاف ول أأو ادم لا دول التفاسين  ٠‏ 
إن الاختلاف فيا بين المجتهدين »على نكيف الواقعة المعينة وتفسيرها 
.وحلبا على اوجه أو آخخز ؛ هو من أقوى: الدلالات عل حيؤية الآمة 
ونضجبا » وإذلك تختلف الآراء » وتتكاثر: المذاهب » وتتسع الصّدور للجدل 
ر عم السكر /32 ويا دأم العصد هو حقيق المصالح العامة» أما أن خداف 
الباحثون حال ذكرم للحقائق التارضية إجالا وتفصيلا » فبذ أمر خطير 
يدعزع الثقة فى البحث العلمى ويدعو عل الفور إلى إجراء تعديل جوهرى 
على المنيج ؛ بالتركيز ( فى الحل الأول ) على تحرير الخبر » ونقد الرواية 
وتقدر المرجع العلمى ؛ إذ المغروض ١ن‏ و خل الوقائع كاملة من وضاذدها 
الآولى» أومن مصادر منقولة عن الآصل »؛ نلا دقيقا خضع للتحقيق الكافى . 


وفى هذا الآمر نقرر أن النشأة التاريخية اتأمين التجارى لم تعرض على 
كل من : لنة البحوث الفقبية » والمؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية 
(86؟١‏ ه ) وأسبوع الفقه الإسلامى ( ما ه ) عرضا كاملا يعدن المأاحث 
عل تحديد الأاهداف والوسائل ويساعد على تقد الدوافع الافسية الى 
حركت:زواد التأمين حى_سلكو١‏ ق. اللباة العملة سالك معلومة لكل 
مشتغل بدراسة التجارة فى القرون الخنسه الاخيرة » بشىء من ااتفصيل . 


وهذا العرض غير موجود فى المكتية العربية عراجعبا وأحاتها المتفرقة 


(١ ١‏ نورد هنا قدأ تم توار'ته الاجمال من هدم أ ل . قال عير سن الخطاب 
رضنى ألله عنه وأرضاه < إذا غضس الله ءإ لى ىم 5008 أيهم الجدل ومتعهم العمل » 
وريد مولمه الأمته أن نذا كر أن الجدل وإن كان غخاصا فأنه جب 0 يهف 


عيل حل ... 


مو ب 


وإن إعداده عجرد لجع والتصددف ( دون : تكيرف وتأويل ) بنطوى عل, 
جبد شأق » لم يتفرغ له ( فم نعم ) أى باحث عرنى ؛ ولإثبات هذأ القول 
جنا بفقرة تؤيده » وتدل على خطورة الحوة اافاضلة بين المقيقة :التارضية ‏ 
وبين الصبورة الى عرضها بحض الباحثين العرب (من المعاصرين) حال ذ كرهم 
تأي ن كعقد من العقود التجارية المتحدثة مع التوسع الترايد فى 0 
الصناعة والتجارة والمون . ...وما يتفرع عن هذا كله من معاملات : 


التأثر بالدعاية التحارية 


أما الآمر الثانى الذى زيد إثارته فى هذه الفقرة فبو ما يلاحظ فى بعض. 
الأحاث من التأر بالدعاية الاجارية الى تتقنبا سوق رأس المال » وتقدر على 
إبداع وسائلبا ... جدير بالتنبيه هنا أن وسائل الإعلام التجارى تلق عناية 
كبرى من الاحتكارات المالمة العالمية 4 لئْ عحصن أ+تمار الخراء والكفاءات. 
العلسة وتسند لوم ميمة إعداد الدعاية بى 5 على ظاهره الجد والقصد 
إلى خدمة الانسانية !! 


ولقد ذهم رجاأل المال اق عام هذا ء إلى مذى يعيد » حى م م 
حشمد الكفاءات الممتازة » ومن ”م كان التخصص مسورا» وإنك لتجد عليا 
كبيرأ وقد تخصص فى الصماةة العلسة لمادة الدعاية » وتظرر هذه المادة فى 
أشكال كثيرة » منها المراجع العلمية المتمدة فى الجامعات » وهذه بدورها 
تعيش على مويل الطيئات القابضة عل موارد الارض وأرزاقها » فى 
القرنين الآخيرين بوجه خاص » والاساتئذة أصلا كانوا من الطلاب » 
وندأوأ فى هذه المئة فانعكست صرءةأ علم,م وإنرائ أحدهم الحق ( بعلم 
النضج العلمى ) فإن قيود الآل :ده إلى ركب ال:فاق وموأ كب الظل » الظلم 
الذى يتولى كيره عمالقة القويا بل ٠‏ ومع ذلك حويت. أن ثآر عدد قأمل من 
العلياء ونذ كو منيم عل سهمل المثال ( ورشين فيلن - وهو وأحد من أكير 


تاس الاقتصاد فى الربع الاول من القرن العشرين )220 فقدمت له النصائح 
والمغريات » فالهديد والوءيد فالطرد والتشريد حتى مات ف العقد الثالك من 
القرن العشرين ؛ وكان الاطباد قد نول به من أرقى الجامعات إلى أدناها .. م 
حيل ببنه وبين مرا كز النشاط الكبير ( كالمدن ) وحين مات كان يشتغل 
بالتعليم فى معبد ريفى بإحدى الولايات الأمريكية .. وقد أجبده الفقر حتى 
ظل يعمل من أجل القوت إلى يومه الأخيرء وفد بلغ القانين .. ول مهدأ 
عالقة القويل عن ملاحةةه » فنظمت <ملة :سكير ونسسان » مول بين كتاياته 
بوبين انتدار آرائه فى الجل الذى نتبى [لله مقالد الامور فى أواسط القرن 
العشرين أو قبيل ذلك . . ونجم العالقة فى سعيهم هذا إلى مابعد الحرب العامية . 
للثانية .. م سقط القناع المصنو 2 ونشرت بعض القائق . 


وإما نضرب الأمثال » لاتنبيه إلى ماهو مألوف عندنا فى بعض ال“وساط 
من حسن الظن بأ لعلو م الاجماءية و قوأعد المعامللات والقامين على هذا كله 
خارج نطاق التراث الإسلاى .. أقول حسن الظن » ا-تاطا » وقد يصل 
ألتقدبر عند البعض من خاصة المثقفين إلى صورة التقديس اإذاهل ! 


وعلى الرعم من السيل الج ارف الذى تتدفق به وسائل الدعاية 
بالأساليب العلمية المستحدثة » فإن البحث يكشف عن أقلام صادقة وثابته 
شفع عاءها القارىء هنا وهناك ؛ولكن صريرهأ لضيح قُْ العام المتمدين 5١‏ 
.يسمى ) وسط الأمواج ااتلاحقة من البدوث العلبية الهادفة » وقد يبدو 
عجيبا أن يكون للبحث العلمى هدف مسبق ولكن هذه هى الال الغالة : 
من جر الثورة الفرنسية إلى يومنا اهاضر فى جميع العلوم الإنسانية كأ يريدها 
انضاة المذهب لألادى عو دعأة الفصل بين المياة الدنا وجملة شعو نبأ ق ناحية 


)١(‏ سعاطه سزعؤودو 1 راجع كتاب المشكلات الاقتصادية المعاصرة 
لواف » وقد جثنا فمه ,تفرير مناسب عن هذا الكاتب . 


3 0 ل 


الدينىق ناحدة 50 وهن هءٌ لاء قادة فكر و اجات ساطان . وإعا 
أأسيد الحقيقى دما وأحد »© وهر صضأءتب المال 8 


هذا أم خطير فى حاضرنا » لآن صرنته غالبة على الاوساط المثقفة 
وبدض الباحثين » وقد جعلت من باطل الفرنحة لونا جديداً من ألوان المن 
عندهم » وهم فى ذلك متأثرون بشببة خطيرة » وهى القول «٠‏ بأن صانع 
السيارة أقدر من صانع المركبة البدائية |11 وأضنة وول للك مكوق أسااءس 
الآول تقدمية وصالحة فى كل الميادين » وأساليب الثانى عتيئمّة وعاجزة عن أن 
تدسع للحديث من الصناعات ومن المعامللات جميعا « وإن فساد هذا المنطق 
أوضح من أن ناف عنده »ولكنا زشير إلى عاته » وهى طغغيان الصغة 
الاجنية على تفكير بعضنا : مذ درجت الامة الاسلامية على إيفاد أبنائيا 


قن بعوث علسة ) إلى ةيا نت غير إسلامية(1) .دأ هذا فى أواسط العرن 
التأممع عسر © وترا كت آأثاره» ومن ثم تدين الذر . 


الماماء بن الشربعة والقا ول الوضعى 


أطلنا فى عرض هذا الآمر الثانى مع أنه (كسارقه ) بحرد تحفظ ندعو إلى 
الاخذ به حال الاظر فرما هو منقول من غير المصادر الوثيقة المعامللات 
والا“مور الإنسانية » وعندنا أن هذه المصادر لاتكون إلا من الشريعة 
الاسلامية » إذا أردنا أخذ القواعد والآا-كام .. وإذا أردنا أيضا أخذ 


)١(‏ [يفاد البعوث العلدية إلى بلاد غير إسلامية » ضرورة نجت عن خلف 
الآمة فى ممادين الدراسات الفئية والا-كنولوجية . . هذا قدر متفق عليه . . ولكن 
يجب العناية بوضع خطه حكيمة لتحقيق النفم وحصر المساوىء . . ومن ذلك مثلا 
تحصين المبعوثين بالقدر المناسب من علوم الدين ...وتحضيهم :تكوين:الآسرةأيضا 
وإلا فالتيجة هى مانشير إلمه فى المتن . ل" 


-- ه84 -- 


فا مناسبة هذا التشدد فى أمر معلوم بالضرورة » وهو وضع الشريعة فى 
مركزها الخاص ومن دونبا كل الشرائع الأخرى . ٠‏ وم يبق منبا فى يادين 
النشاط الاقتصادى إلا ماهو من وضع الإنسان .. متأثرا بالمصالح الخاصة. 
لشخصه وحر به ودعوته ؟ نتساءل ثم جيب عا يل : 


57 هذا التشدد » هو ما يلاحظه المطاع على بعض البحوث المتداولة فى 
. الآعوام الآخيرة والمقدمة لآ كبر الهيئات الإسلامية » من اختيار القانون. 
الوضعى نقطة للارتكاز أو بداية للاجتباد .. فيقول الباحث بأن القانون. 
الفرئسى قرر فى المادة كذا « أنه ....٠‏ »> ثم يؤيد القاعدة التى قروها المششرع 
الفرنسى بأقو ال الشراح الفرنسيين وبالدراسة المقارنة وبأحكام امحاى ومايقوم 
بنبا من خلاف أو اتفاق » وإذا ببذه الجبود كلها تصبغ الأوضاع والمعاملات 
المثقفين وألذين تحملبم ثقافتيم على احترام القانون الوضعى وما بمت 


إأه بصاة ٠.‏ 


ولكن نادرأ مارترةقف اليأحث اساؤل عن قدمة هذه القوانين الموضوعة. 
شتوك المال والاقتصاد, 'باجتباد الانسان دون ضوأ بط من الشرائع السماومة 
ودود التزام لحكم الإسلام غلك التشريع زلا مة الإسلامية . 5 لا أريد. 
هنا أن أصنف القوانين الوضعية سالفه الذ كر ولكن سأورد مثلا نما 
قال 4 الصادقون من العلباء الاجاب و مدوم 2 رسدرت داءالةا 6 أستاذ 
القانون التجارى يجامعة باريس » فبو يقول بأن القوانين الوضعية والقوانين 
ألمالية للمعاملاات بوجه خاض 0 و مأ سر ه عامبا من فو أعد تكو بن الميئات. 
و استحداث العقود ف ميادين النشاط . ' هذه كبا لا تير فى النفس دق ميل 


إلى احترامبا كقواعد ثابته » إذ هى جموعات من الأوامر والنواهى الى 
«يصوغبا المشرع فى مرحلة بر با المجتمع » والقصد منبا هو إحداث آثار 
اقتصادية سيق تصورها فى ذهن المشرع أو من فرضه بسلعلة التش ربع ؛ولذلك 
"فرى هذا النوع من القوانين لارشيت على حال » ويعمد من أصدره إلى تعديله 
أو إلغائه واستحداث أبدال لاتحصى » ويكون ذلك فى حياة الجيل الواحد 
أوعل فترة من الؤمن » وفقا لما تقضى به المصالح فى اتفاقها أو فى صراعبا » 
.ويضرب هذا الفقيه الفرنسى » اللأمثال من تسكوين الشركات ومن تحركات 
رؤوس الاموال » فتجد من القوانين الوضعية مأبشيح غرضا معينا تعوم 
الشركة أتحة.قه وعقدا تصطنعه إذلك » 5 نجد من الةوأنين مأيشيجع تحركات 
الأموال بين درجات المجتمع وعبر المدود من إقايم لآخر» وعبر القارات 
م جد منبأ مأبحرم هذا كله أو بعضه على تفاوت بين القواعد فى الزمن الوأحد 
) باختلاف المذاهب الاقتصادىة فى البلاد) وعللى تفاوت فى القواعد الصادرة 
عن هئة واحدة فى معاملة يعيتبا ( وإنما يكون التفاوت هتا بتخير الزمان 
وتبدل المصالح أو زوال السلطان »كا يكون لأسياب أخرى كالإغراق فى 
تحقيق الامداف المرسومة من قبل» حتى ارتدت على أصحابما بآثار 


عكسية . 


ومن الأايناة | اتنيوزة عل الاناوت بن القواعد فى الزمن المعين ( لاس 
واحد ) والتردد بعد التحرم والتحايل » ما أشار إليه العلامة «ريبيرت » من 
تحركات الدهب فى تجحارة الصادر والوارد » وأشكال الشركات وتكوين 
هيئات الإدارة » ومن الأمثلة التى نضينها من مراجع أخرى كثيرة » قواعد 
القايك والميراث . . ومنها أيضاً تحرم الرهان والقاد فى زمان عحدد وفى 
-مكان معلوم . ٠‏ وإباحتبما فما عدا ذلك من الآزمان والمواقع! !ومنها تحرام 
التأمين حينا وإباحته حينا» وفىكل هذا .. لاثيات !! 


فإذا نقل رجال الشريعة عندنا عن بعض شراح القانون الوضحى م نالعرب 


ا 


فسيجدون أن هؤلاء الشراح للقانون الوضعى يذكرون المر اجم الاجندية الى 
ينقلونعنهاء أما تلك المر 5 الأجنمة الشارحة » فلا تعدوأن تكون تفصيلا 
وإفاضة فىكل من التأو, بل والتطبيق القضاق » جملة الأواس والنواهى الى 
تعدا ١‏ لطات التشريعية من وقت لآخرا ونى ظضل دولة بعد م 
لإحداث آثار اقتصادية واجتماءية » وهذه الأوامر والنواهى التى تصوغبا 
.سوق رأسن المال بنفوذها عل الدوائر التشريعية هى بعينها قوانين المال 
و و العادلاض و وير ل مبافى !١‏ ,لاد الصناعية المتقدمة فالخضار المادية وحدها 
وهى بعينها مأقال عنه المتصفون من الاجانب » إنها لاتثير فى النفس أدنى قدر 


من الاحترام لما تتصف به من الصدور عن غرض شخصى أو طبقى » ولما 
لصف ,4 من القلق ايدام ا 


ثراء الفقه الإسلامى 2 

الام الثالك الجدير بالتقديم. هو مالاحظناه من مستوى رفيع فى مناقشة 
آراء الفقبا 7 سطبا العلباء الافاضا ل الذين أسهمواف حث التأمين ؛ وقد دلت 
هذه المناقضة عل أن فقه الشريعة الااسلامية قد بلغ من الغنى والوضوح مالايدع ظ 
بجالا للشك فى قدرته على استيما ب كل حديث من قضايا المعاملات » والحكم 
عليه حم صحيحأ 7 دلت المداق.ة على أروة ف الع والصياعة وأسالبالجدل 
مهأ ' ؛ وهذه الحقائق جامْعة تفرض عبل الخير اء المنقطعين لدراسة الأعمال 
2 العاملات الديثة أن ورا بع علد البتارق كملة . . حت لابترتب على 


1( من خير ماصدر حول هذا الموضوع كتاب لللاستاد ؤبرمان اولس من 
علباء الاقتصاد فى جامعه لوذان ٠‏ وقد عرض فيه للتتائج التى وصل إلمها ألَخى رب فى 
ظل مايعرف بالك موقن ,أطنه الاقتصادية. . بأوضاعبا وقوانينها التى لانستقرء زاجع : | 
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(؟“ التأمين ): 


السدامه _- 


الغرض. : أن تكزرا الثسبات و؛ لذأ بد د اليل إلى و الوص امارح 
ف القزاس م 


8 الا الأفاضل ال الذ إن 58 إلى إجازة التأمين التجارى لياس من من. 
وجوه ووجوه ٠‏ انو هذا العاء رما . التوفر على النظ فى قيقة 
التأمين من حيث نش أته» وتطوره وأضاة أقريةوابيدة وأباليد م م ممم 
أنفسهم. 57 ذلك مدعوون إلى مرأجعة الدظر فم| الوأ به من قياس على ضان 
الطريقوالضمان ف السوق 4 والغرر العام ل والجبالة عير المانعة من صحة العقد 
وعقدالحر أسةع وعقد اأوالاة. الخ ! هذه ثروة فى العل والصياغة بجتمعين ». < 
تفرد . مهأ الفقه الإسلامى من عير كه ولكنها لاتثبت إذا كان الأساس. 
الذى ؛ بدت علمه غريبا عنيا تماما ٠‏ 


لتأمين + على الملماء إلا جاب 


ا 59 بض من أجازو أ الأميت التجارى - 5 خال فزي 
اللتهاذ والرهان » وسئرى من أقوال الفرنحة الذين ابتدعوا هذه الصورء 
"كييفهم لعقود التأمين بأنهاععل ملازم لزيا 17 نها قار » ورهان ء ومجازفة 
قالوا ذلكنى القرون الوسطى وى العصر الحديث وق المراجع والتقارير 
الرسمية الى صدرت بعد الحرب العامة الثانية إلى يومنا هذا . ٠‏ أى إن الرأى 
الذى نشير إليه وارد عند الفرنيجة من قرون مضت . ٠ ٠‏ وبغير اتقطاع . 


وفما بل نورد فقرة تيد قولنا أن عقد التأمين (بيع وشراء ,)© نوردهآ 


1ن الغريب أن بسض ( المتداكين والشراء ( الذين مارت فى خدمة 
شركات التأمين ‏ التجارى يذهيون فى دفاعيم عن هذا النشاط إلى جد 0 , واقم 
ابوس المسلم اه فى جميع المراجع .. ومن ذلك : الرعم أن التأمين التجارى 
تافل وتملون. .وها هو بيع وشراء الولو ينا كا .هذه المكرة فى بعض 
المذاشيات - -. تقدام الادلة والوثائق . 


هسم 


بنصها الاصل ٠‏ 2 بالترحمة الدقيقة 44 يمه ( نعلا عن : لتاب سلو: ار اق الفابون 9 
ص 8١٠‏ ؟) ( صدر فى عام 151 ١‏ ) 

و)255111"6 عطل!' . 566101168 01 216 © 15 1151113123 1 

ه11 عهعققطعملم ونلوه 2 أقسصتهوة 1اعقسطتط 6ععادمم 0) كمسمأخسع 
١1512 4‏ عط 11 160 1أطسمع0ط1 عط 10 غطوت عط «اعستسكد1 عط 
© وعتقم 0ع1ناوة 32‏ 186 طاعتط؟؟ 1066م عسقطع عاسم عط .عد ألهاء هد 
232111:31 292 011658 - (7تالطوعمم قط) 35 12058 5ل عزع"توساءطا؟ 
مع عطع ‏ أذ (2م 10 1:0111156م 125111228 ©61 (320 - 1مع12 223 
200002 15 قط طذ 0غ012مطسه 15 ملتاعع0 أقظاتلهية لع "اتاكطا 


20117 
(1961 - 0 .م محقة 1 1712805 قرز ) 
وفيا بل الدرجمة 0 مدأ امن الاتجليرى : 


520 شراء الآمن » ذلك أن المستأمن مدفو 0 بالرغبة فى حماية 
نفسه ضد خطر ما فإنه يشترى من المؤمن حق التعويض إن وقع الضرر يسيب 
ذلك الخطر ويقال لقن الشراء «جعل » أو « قسط » وغالبا ايكون دفعة 
سنوية » ويندرج وعد المؤمن بالنعويض فى حالة وقوع الحادثة المؤمن ضدها 
ا رو 00 
مكرر ذكر الشراءفى هذهالفقرةمرات عل مايرىالقارىء » وستجد فا 
يل من فقرات أن ه البيع والشراءء هما التتكييف الصحيح لنوع المعاملة » 
فلا تكافل ولاتعاون » وإنما هى تجارة فى الامن بالقول الصريم عند من 


ابتدعوا العقود ٠.‏ 


ظ وفيا تقدم من قول الكاتب ارما جا ر البوليصة . . فا هى 
. إنها الوثيقة الى تتضمن الشر وط والوعد بوريس فم) إذا وقع الضرر : 


#سصس الى سي 
سد ىه و [ مده 


ا تتضم نكل التفصيلات » وهذه اللفظة غير ع ربية » وإنما هىحكاية دوتية 
لكلمة «١‏ «عناوطاء ...قا هذه بدورها ؟ . [ 


بالرجوع إلى قاموس أوكسفورد الوسط ( وهو مرحم بععى بنشدأة 
الألفاظ كرمو زر للمعان ب الووان الى هرت بأ هذه أ لقب ال ( 
بجد مايل. : 


٠‏ © ©2126 115111 01 أعة انام ,نو 12015 01 [آلأط ,1565 إئنزلم2 
10922 0عترمئعج ) 4 (ع12202 “10 1ل رامعم 01 أولممعم 


02001 وغ تع ااه (ز 2 221120 3 2262855 لاعتطه أاععم6© 


)123 ,112061811100 32 ومتأستقاع0» الاعسسع00 3ق 
*01 21201121 1160أنسعررع 3 اهم 10 ,7120101105 01١‏ لالاتموععم 1ه 
200١‏ بوللاطمه 0غالأععمه 01 لسع مط طز 1ه مقط أنروم 
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.11510116231 02 21)1002293 - 021050 ع سمه 116 6 
.وق 2121261216 
ومن هذه النصوص الا>ليزية المنقولة عن القاموس » نعلم أن كامة 
3 بولرصة »كانت تحى 2 عام ١56‏ : عقود شحن وعهد تمان هدم الحقيقة 
وعدلها كين الدلالة. . لآنها تؤيد ما كتبه المؤورخون عن نشأة التأمين مع 
الشحن قَْ وؤت وأ<د » و ستعر ص لاهة هذا الآمر فى فقرة :أأمة ٠٠‏ ومن 
معانى هذه اللفظة أيضا ( عام ه61٠‏ ) : إيصال أوصك يثبت دفعة تقدية , 
ومن المعابى كذإك 0 ممه تتضمن تعيدأ يدقع ميلع م ألمال أ جزه مياه فى 


ح إ.؟ ل 


حالة وقوع حادث محتمل ومذكور فى الصك ويكون التعبد فى مقايل قسط 
أو أقساط .وفى سنة 100 مع تقدم المعاملات واتساعبا استجدت هذه 
المعانى : البوليصة هى تعبد مشروط بالاتيجة الى يسفر عنرا رهان على واقعة 
احنالية » وفى الولايات المتحدة استجد معنى آخر ( عام 1+0 أيضا ) وهذا 

يانه : أسلوب للمقامرة يحرى فيه الرهان على أرقام تسحب لتحديد الأانصبة . 


وسنختصر القول ونصل إلى عام ٠‏ ألنرى ماذأ يقول اللورد ما نسفيلد 


١‏ ن التأمين ) رأجع مرادىء القانون التتجارى تأذف ستيف نس عأم 6 صفحة 
5" هن الطبعة السادسة ) . 


: 5210 3132511610 لنرمر1 


015 40 ” 57661121102 0133 6001:2361 2 15 ع2 وعرون ٠»‏ 
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( .1080613 .6060© كي طاأعرويومم 


والترجمة الدقيقة ؟] يل : 


2 التأمين عهد شو م على المجاز فة ومن حمث كأن الآأمركذلك أنه 008 
مأ صعب التفرقة ( هن حيث المدأ أ وهن حيث التأصيل ). بين عفد التأمين 
وعقد الرهان العادى » . 


وهنا مفردة من مفردأت اللغة الانجابرية, يتعين الوقو ف عندها وهى 
0ه وقد ترحجة ادا واعازذ و4 ه؛ ومن ن الكتاب من تار كلمة المضارية. 2 
ولكن المانع هنا أن عه ها ضوابط فى الفقه الإسلامى ء وهى لست 5 





ْ 


مقصودة هنا « لاننا أسنا يصدد المضاربة معنى الضرب فى الارض ولا ععنى 
مشماركة الجبود الذهنية والبدنية من ناحية مع القويل من ناحية أخرى » وإبما 
نحن بصدد المجازفة على أمل اتفاق التنبؤ مع اتجاهات المستقبل ما فى عمليات 
البورصة » حيث يشترى ( المضارب ) أوراقاً مالية مثلا على أن يتسامبا بعد 
فترة من الزمن وهذا ما يعرف بالعمليات الأجلة وعدمؤم ولابقصد المشترى 
أنيتسل الآسهم ولابملك نه » وإنما يدله اجتهاده على رجحان كفة التوقمات 
نحو ارتفاع الآثمان.. وإذلك فقط يشترى ويدفع تأميناً تحت يد الوكيل ( وهو 
مسار معتمد ومرخص له 6:اولة عمله بنصسوص تشريعية ) ثم إن المشترى 
برقب سير الاسعار حّى إذا ما تحققت له الزيادة التى ظنبا من أول الآمر 
( أو نحقق بعضبا ) » بادر إلى ببع الآوراق ؛ ويقال لفعله هذا « تصفية » . 
ومن الواضح أن المشترى لم يقصد إلى تسل مأ يشتريه.. ولم ملك المن , 
م إنه حين باع » قد باع مالا يملك لا بالجيازة ولا بالقصد إإلى الحمازة » إن 
العمأية رهان ومقامرة » ومع ذلك يقول عنها يعض الشراح العرب ( وتعلت 
الاجيال الىعاشت فى مائة عام خلت) « إن المضاربة هى كفاح العقول المستنيرة 
فى مواجبة قوى الحظ الغشوم » ويقولون أيضأ بأن المضارب ص فائض 
العرض فيمنع من أنهيار مستوى الأسعار . . وفى حالات أخرى خلق مزيدا 
. من العرص المصطنع ( أو الوهمى ) لهنع من الغلو فى ارتفاع الآتمان » وبمثل 
ماجرى به العمل فى صفقة الأوراق الالية سالفة الذكر جرى العمل 
فى المحاصيل*© فيصطنع المضاربون طلا كاذباً غير مؤيد بالقوة الشرائية 
ولابااقصد إلى الشراء» وتخلقون عرضاً كاذباً الكميات منالمحاصيل لاوجود ' 
لحا وإتما للضغط على الاسعار إذا مالت بطبيعتها إلى الصعود بفعل العوامل 
الحقيقية أو بفعل العوامل الكاذبة من فريق المضاربين عل الصعود . . إنه 
0 صراع عل الإثراء الفاحش السريع بغير جهد يسبم فى الرفاهة الاقتصادية , 
22 ولكن هذا الرأى الذى نقول به » غير مقبول إلى الآن فى بعض الهيئات 


ساس و 





الف 000 )00 ريد أن تس تت عمد التحويط وصأولع2» قبو جدير عز بد من الدراسة . 


اح ك١‏ مس 


[العل ة العزية!؛ يحكم الولااء اللمعايير والضوايط الى رضاها أى تقول. بم | البدة 
الاجنسة مجامعا: نها ومن كن الذ: ناط فيها » .وفن. الكتار 5588 بهن يري أنه 
لا محل لهذا ( التزمت ) فى المييز سن شاد شرعمة ار مستحدثة تتمشثى 
مع التطو ر . . ولذلك نرىكامة سمغهادعءمة ( الى ورد ذكرهافى الاص 2 
قر عا هرسي « مضاربة » وهذا تحر يف للكلام ع 0-0 
.ومن ثم اتعين التذبيه . .. وقد قررنا من قبل أننا نراها فى التأمين مجازفة ومخاطرة ؛ 


.وما هى من المضارية الشر عية فقو 


-وإذأ كن كناب الفرب يقولون عن التأمين إنه قار » فا 0318ْظ5 
غقود القار والرهان 5 أوردها الدكتور عبد الرازق السنبورى فى كتاب 
'الوسيط فى شرم القانون المدى لنرى أوجه التشابه بين العقدين . ٠‏ التأمين 
بوالتهارء ومن ذلك : 


'فقرة (1/60) خصائص عق د المقامرة والر هأن : 


أولا : : هو عقد رضاقى : فلا قري قَْ أنعقاده إلا توافق الاجاب 
.والقمول ببن المقامرن أو المترأهنين دون ا ل شكل عن 


إن :وهو عهد هازم للجأ: مال 6 وذ[ دك أن كلا من الما من 5 المئرأهنين 
لازم و الاخرن بدفع | أل المتفق عله إذا حر ر المقامرة ا أأرهان . 


ثالياً : وهو عبهد لكان أو من عمهود الغرر؟ا هووارد بالنص ى عنوان 
األباب الرابع ابع من الكتاب الثانى من القسم الأول من التقنين المدنى » وهو 
ا بنتظ م المقامرة والرهان وغيرها من عةود الغرد » وذلك لان عقد 
:المقامرة أو الها عةد لا ستط ليع فيدكل من المعاه “رين أو المتراهئن أن حدد 
وقت تمام العقد الذى أخذ أو 1 الذى أعطى.. وقد ورد ادك نود ادوع 


ضمن عهود الغرر .. ! كلا من وأأراب مد 1 0 والتأمين . 


ل وه! ده 


رأبعأ : وهو من عقرد المعاوضة » وأ كثر العقود الاحئيالة نكون من. 
عقود المعاوضة 6 ولو أن عقد التبرع قد يكون احمالءا ٠‏ 


* ىف 1 


يقول المؤاف : إذا كان أصحاب الشأن من المغامرين فى أسواقدأس 
المال 14 يصهون عمو دهم 57 باللفظل الصريح 4 قبل : 1 ف تن عل. 
سلامة الحكم الذى صل إأمه » “جرد الاطلاع على فّرأت منتقأة مه شرح 
القانون العررن والاجنى م أو ون اوداق الدعاية الى تصدرها شركات 
. التأمين 1 


ثم 'تساءل :كيف يصح ف الفبم » قولنا بأن السكنب العلمية التى تصدر 
من الجامعات تمل على مادة الدعاية التجارية باللاساوب العلى 6٠‏ تشتمل 
ع الدعوة لل التحلل من ضوأ, بط الاخلاق و أقامة العدل بان ال 9 ناس 6 تحققا 
لصالح زه او الأموال والاءتكارات العامة مب ع 6 الفبم أن 


نول ا تعدم 4 م نعود ف الول بفساد المعاملاات عمل الف جح 9 سش أن 


الاو لى ؟ 


والجواب عن ذلك , إنه لا خلافى ٠٠١‏ فكلا القولين صحيم . وإعا 
الكرة الخال بة قد كانت للسا أسة المكاة قامة حى ف إعداد المادة 'لعلمة للتشر وعات. 
الوط ة الما كمة 0 والمعاملات , وهن 5 للمراجع اأعلمية الى تصضت. 
ل وافين القائمة . 


واأتد بل الضرى ببعض العلماء المنصفين إلى <د التصريح أن هذا الاقة 
الذتى تمع بعيداً عن ضو 'بط الدين » هو جملة من الجرائم والاعمال الوحدية 
عه هزلا ه دأ يبود 3< حردج بيرسون »وه« لوبرت »و «فيرمان أو لس» 

و دقانو فيرو »و ولد :اه يقر بد هوعم يلتمون إلى الجامعات ومأاكز 


د.ا 


البحوث القومية لكل من انجلترا وأميكا وفرنسا وسويسراء ولا نشير هنة 
إلى ثىء من أقوالهم ( حرصاً عل الإيحاز) وحسبنا ما قدماه من أقوال. 
«ريويرت 4 أستاذ القانون التجارى جامعة بأريس / 


وفى ضوء هذا القيد أو التحفظ » نقول بأن الفقرات الى انتزعت من. 
أقوال الشراح ( للقانون الوضعى ) أو انتزعت من كتب الدعاية العلمية ؛ 
قد كانت خطراً شديدآ عل بعض رجال الشريعة عندنا » إذ أعانت عب ىتصوير. 
التأمين التجارى بصور بريئة ..أى من العقود المجازة ."كا لضمان والكفالة . 


شركة ااتأمين مرفق عام 


قبل بأن انتقال وظغة التأمين التجارى من 'الشركات. الخاصة إلى. 
الشركات العامة » قد أضى علا صبغة « المرفق » لآن هذه الشركات 
العامة تشبه المصالح الحسكومية التى تقوم على تحقيق مصالح المجتمع » ولاتبغى 
رحاء فإن تحقيق فائض فيه شمة المتاجرة » فرو عائد إلى الشعب عن طريق. 
الخر انة العامة » وذهب شراح القانون الوضعى فى مناةئءة هذه الجزكيات إلى. 
تفصيلات كثيرة » كقوهم مثلا إن مازاد على التكلفة لا يعد ر>ا وإما هو 
يشبه «الرسومء ! “ميفرقون بين الرسوم والربح التجارى ويثيرون مشكلات. 
التوازن الاقتصادى للعو د ..وقى جبو دم هذه مأساعد عل سط القضمة. 
وتقرييبا من أضواء المعرفة » ولكن دون الوصول إلى رأى قاطع . . وعندنا” 
أن الإفسان لا يستطيع أ يشرع لنفسه ء فلاالضرائب ولا الرسوم ولاالربح 
التجارى ولا الفائض والعائد .. ليس ثىء من هذا كله سكن أن يستقر عللى. 
قوأعد ثابتة » مالم يحد سنده من الدين »كذا فىكل الأأمور الإنسانية . . ومن. 
هاما تيدى الخال اتنخصة ور كد للك المدامللاض: 


والرأى الذى لدعو إلبه ) ع صرص مسبج البحث وضوابطه ) يتلخص. 


١ -_-‏ سلسم 


أن إجازة التأمين التجارى استناداً إلى محرد حاول الدولة. والقطاع العام 
عل القطاع الخاص ...هو حكم ميتس صدر قبل أستيقاء البيحث وذ عليه 
'اعتراضات شديدة وصحرحة .. م إن جرد التحول سالئف الذكر لايق الفساد 
ولا يزيل البطلان والضرر وكل ما هو عالق بالتأمين 'التجارى » وهنا يتعين 
'الفصل بين قضلتين نوعمتين » نوردها على سبيل المثال من جملة التجارب الى 
مرت بالقطر المصرى . . بوصفه من الرواد ف العالم العرنى .. وسيكون من 
المفيد إضافة المزيد من تجحارب البلاد العربية 'فى نمبضتها الحاضرة .. التى تريدمها 
تنقية المعاملات من الشوائب الأجنية » ولو على مراحل . . فنقول عن 
« مصر» مايل : 

الأول : تأميه شركات اتأمين من حيث المد] .: 

الثاننة : استمرار العمل فى الهيئات العامة المنشأة من بعد ف عل نحو 
.ماكانت عليه الحال لعبد الشركات التجارية . 

فأما عن القضية الأولى » فنقرر بوضوح : إن تأميم « التأمين » جملة 
.وتفصيلا قدكان عملا كبيرا وهادفا إلى تحقيق المصالم العليا للجتمع » وهوى 


الوقت ذاه من قبي ل حاولة الاقتراب بالمعاملاات من ضوأبط الشر بعة وأحكامبا 
1 التأمين أصلا ل جوز للقطاع 032 الخاص . 


ودين باشرت الدولة تأمم هذه الشركات وحولها إلى هرثات عامة 
تصرفت عل هدي لض للك ألمالية أأس أممة 4 عدم | قرنت تأمم 
المصارف بتأمم شركات التأمين وأتبعت أحد العملين بالآخر فى ساعات 6 
.وهذا تقدر راشد لتكامل الاجبزة الناشطة فى السوق المالية ... 


بدأ هذا الانجاه مخطوات مسصحة حين صدر « القانون 6 رقم 00 لسنة 


)١ (‏ نقول « القطاع ء أخذا بالمشبور والصواب : قطع «رمومغع 


/10.[ سد 


برهولء ببعض الأحكام الخاصة عزاولة عمايات الينوك ثم أعقبه مباشرة 
القانون ع0 لسنة /زه١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١0*‏ أسنة .هوا 
بالاشراف والرقابة على هينات التأمين وتسكوين الأموال . 
جاءت هذه البداية سريعة فى أعقاب العدوان الثلانى » ومن ثم كانت 

جزشة ٠.‏ . وجاءت من بعدهأ دراسات كشفت عن ضرورة ة ألم.مئه على ألصير فه 
والتأمين 1 امجتمع » فت تأمم المصارف وأدوات التأمين عام ٠5و١1‏ ؛ 
وإذأ تأملنا صماغة المشرع لكل من القانون رقم ١‏ 5-7 وألذى تلاه » 
لاءظه: | أن عمارة 0 تسكوين وال » وردت قريئة هئات التأمين دون 
المصارى بأنواعبا » وهذا قول لايصدر إلا عن فهم واع وعميق لقيقة 
أدوات التأمين » قبى أخطر من أدوات الاثتهان من حيث القدرة على كر سن 
رءوس الآموال » فأما أدوات التأمين فبى كل منشأة تع الآمن وهى بذاتها 
.شركات التأمين .. وأما أدوات الأثمان فبى البذوك وما فى حكمما وإنما قيل 
لكل منشأة من المجموءة الآولى أو من المجموعة الثانية « أداة» لامها حلقة 
ف سلا كدات5 أو قالبرضورض ضوق عترات. .واف كالنت هلا 
جميعيأ بئاء واحد » يقال له سوق رأس المال فى حالات ويقال سوق النقود 
:فى حالات » وقد طلق رمز واحد أكثر شولا » وهو قولنا 
«السوق المالية» . 

كانت الدولة إذن على صوأن ما بعده صوأب » حين جمعت بين أخواك : 
الانتمان وأدوات التأمين فى جملة واحدة لتطبير سوق المال عندنا من استعمار 
خبيث ترجع أصوله إلى أحداث القرن التاسع عشر والقروض العا 
. للخديويين » والز<ف الرتيب على أسواق الشرق بوجه عام » وم كن 
الدولة بعملبا هذا ( وهو تأميم المصارف وهيئات التأءين ) تباشر عملا من 
أعمال السيادة وحسب » بلكانت #طو فى ثبات » نحو القبيد لإقامة نظام 
اقتصادى يقرب من أحكام الإسلام تدرجيا ( فى عشرين عاما » مثلا 
أو أكثر أو أقل » إذ التغيير فى البناء الاقتصادى لابد وأن يكون هادا 


سم خ/ © ! عست 


وبطيئا ) ولسنا نبالغ فى تمجيد هذه الخطوة » حين نقرد بأ من أهم مأب زته 
مصر بعد الحرب العالمة الثانية .. وإلى هنا زى أن تأميم المصارف وأدوات. 
التأمين من حيث المدأ ‏ عم ل سلجم صدر عن فم صحيح وبخاصة حين 
قرن الاتهان والتأمين جميعا » وهما مصدر السيولة ؛ وهذه بدورها لحا شأن. 
بحىء فى الموضع المناسب . 


نظم وأعالت التأمءن من القطاع المأم 


هذا عن القضية الفرعءرة الآولى : أما عن القضية الثانءة فإن الأمر على 
خلاف ما تقدم بانه » فقد 1لت أموال الادوات اأبىجرى تأميمها إلى الشعب 
مألا فى السلطات العامة » وأ لت مذمات عموظةيبا ونظمبا وعقودها 5 كانت 
تحت الإدارة المستغلة التى تقرر وضع حد لما» ولس من المعقول أن نطافب 
الدولة بتغيير النظم والأاساليب بين يوم ويوم - ولامن عام إلى تاليه ‏ 
ولايقول بذلك منصف ولابدعو إله من اتصل بأسواق المال ولو عن بعده 
وإذاككان حتما أن تبقىهذء المنشآت ناشطةكاكانت تحت الإدارة السابقة.. 
ثم إن الدولة ابت إلى خبراء اتأمين والصيرفة » وطابت إلييم أن يلخصوا 
خبرتهم وأن يسبموا فى إنارة الطريق أمامبا تنسلك أصاح السبل فى إدارة. 
المنشات الى الت إلرباء 5 توجمت الدولة أيضا إلى علياء "2 ودعتهم إلى 
الاظر فم ينتهى إليه الفنيون من تقدم ذ كر م .. ولاحظنا على بعض الحوث. 
وفى <لقات البحث العلمى » أن جرودا تبذل لترير أعمال التأمين التتجارى. 
عرد آنا اك للذواة فيو كأ ما هده الراقعة وعدها قدناردت الاقوه وسواك.: 
المعامللات إلى شىء آخر كلاف طبرعتها ! 


هنا سءٌ ال هام ترى هل كانت شركات التأمين حريدة عل إقامة حم 
الثمر بعة الاسلامية وى «صدد إعداد الجدأول وآلء والص واللوائح المنظمة. 
لنشاطيا وعلاقا” ٠.‏ 1 طال الامو ومع الجاقنون و ار أ العام والسلطات 


العامة # وإنغه إن خركات التأمنن قد راعتهذاكل فى بناء أجبرتهاوعقودها 


8 


مده ا بعت 


وأوضاعبا وتقاليدها . 13 م راعاه العلداء والبراء حال إقامة هذا الصرح الكبير 
الذى فرض وجوده على أ سواق العام ارخف الرتيب خلال بضمة قرون .. 
نقول . لان كانينه الأوضاع 2 شركات التأمبن التجارى » قد جاءت مطابفة 
لا<كام الشريعة أو مقبسة علمبا ععداً أو اتفاقا » فإن :أفيما يفقد السند . . 
إذ ماهى المصلحة فى تخمير الاو ضاع وإ<لال قطاع عام ووطنى » محل قطاع 
خاص وأجنى » إنكان هذا الأجنى يقي حك الله فى أرض المسمين ؟ 


مخلص من هذا الأمر» وجوب التفرقة بين لتأميم من حيث هو , وبين 
استعر ان الاساليت بعد التأم. بم 5 كانت لعبد الشركات الاجندة . ٠‏ فأما اتأمم 
يوصفه عملا من أغمال الس 3 فقدكان صواباً.. وأما استمرار شركات التأمين 
و هيئاته أو مؤسساته على النبج السابق ألذى ابتدعته شركات التأمين وتعبدةاه 
حى رسخ واستقر.. فقدكان خطأ لابجوز الدفاع عنه. . ؟الا جوز إقرآره.. بل 
جب على الباحث أن يتابع الدراسة بعد أن تحول التأمين إلى الدولة .٠‏ 








-, 
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البالبشاللشة 
علا ء ألْش بر لتيد :والأمن" 


ظ الفصل الآول : فتوى الإمام محمد عبده 
. الفصل الثانى : رجال صدقوا ماعاهدوا الله غليه 
الفصل الثالك : الإمام ينصف الإمام . 


خصصنا هذا الباب لكبار من الرجال . . كانوا كبارا فى عبود لاتقالفيبا 
كلمة المق إلا هن أل و معين لذينيعلمون در ولمانيم »ققالو ها ومضوأ لتتحدث 
الاجبال التالية ع موأقفيم ... ظ 


فق الفصل الأول ىه نقصة الفتوى الى أصدرها | الإمام خمد عبده 
وأميء أستءلالما ونذ كر كاك <ارب الاستعاز خطة الإمام الى أراد بأ 
الإصلام * م زور عامه ذورى لماك 0 وافدا حول بد1. .هو التأمين التجارى . 


وفى الفصل الثان 'ورد طرقا من الحديث :عن شيوخ أجلاء وقفوأ 
يدافعون عن كلمتهم حتى آخر رمق لآنهم علموا أن الحق فيما يقولون . 


وفى الفصل الثالث نليس العظمة فيمن أنيرى ليدفع الظل الواقع على أفكار 
«رجل عظم هو الإهام المفتّى » محمد عيده : رحمه ألله .. 


النصت[ الول 
وى الإهآم كمد عدده 
الإمام المفترى عليه . 
كتاب ضائع وفتوى حرفة . 
تاريخ فتوى الإمام . 
نص الفتوى . 


هذه هى الفتوى « تعيب » 


( - تأمين ) 


الإهام المفدرى عامه 


ف بدايةهزأالقرنالم.لادى <اولت شركات التأمين - وكانت كبا أجندية - 
أن تروج لبضاعتها فى بلادكانت تعاليم الإسلام فيبا لازالت هى السائدة وهى 
المتبعة .. وكانت هذه الشركات - وهى أدرى ببضاءة,ا - تدرك أن هذا 
الوافد الجديد ‏ التأمين التجارى حمل بين طياته مبادىء لايقرها الشرع 
امف ,ا حمل أخطرا مدمرة . ظ 


وبدهاء المسةعمر وذكاء التاجر داروأ أحاطو | بالشيم محمد عدن ووجبوأ 
إليه س بصفته ل رالا و 6بارة «جدب عله - - قدرو أ إجابة 
سةطءون تطو يعيأ لاغراضهم 7 وأو فا الإمهام بأن بيع الامن هو 
عمل مهيام ! 


وأجان اأشيخ » حسن النية » على قدر السؤال الموجه إليه إجابة سايمة 
يدون قله ٠٠‏ فبى صادر وَعن عل من أعلام المسانة المجتيد ين ا لكن 
أسىء استخدام هذه الإجابة وكان أن شاع عن الإمام الجليل ‏ زورا وببتانا- 
أنه أحل التأمين التجارى .. 


وفى هذا المجال .. أعو د بإلقادىء إلى تاريخ قريب وأقدم بين يديه عرئا 
سمق أن سر اله قّ الكويتعام ؟ او بعذوأن 2 التأمين 6 دن الاصيل والبديل» 
ولقد نظرت فيه من جديد . . ووجدته جديرأ بالظرور فى هذا الكتاب .. 
وفما يل النص ... ظ ١‏ 
5-3 ضائع وفثوى محرفة 


ظ أخدَغل الإمام تحمد عبده بّدر رس مادة التار 2 فى دار العلو م ؛ يعض 
الوقت 13 فقرأ على تلاميذه معدمة أن خلدون 4 وألف كناب قّ 2 الا « 


"ؤ![ لب 


ويقول المؤرخون يل المج إلى أسيم فيبا الإمام ؛ رحمه الله : إن 
هذا الكتاب مفقود . 


ويقولون أيضا : إنه قدم تقريرا - بعد عودته من المى - إلى اللورد 
كرومر ( وكان الآمر قد استاب الاتجايز فى أعقاب ثورة عرانى وكارثة 
الاحختلال) وتضمن هذآأ تهات لإصلاح التعليم ف مصر..ويةولون - 
بأن التاريخ قد حفظ عن الإمام رسالتين . .كان قد بعث مهما إلى المستر 
« بلنت » وأورد فميما ١‏ راءه فى الإصلاح السيامى .. م إن تتركات التامية 
ولت بدورها حفظ ويقة منسوبة للإمام .. وقالت هذه الشركات ( استنادا 
إلى الوثيقة المذكورة ) بأن الإمام قد أجاز التأمين.واءتيره عملا مشروعا! 


قأت : ياععجياأ للناس ٠.6‏ ماأقدرهم على 0 العمل الطب 0 إنكاره 6. 
وما أشد إلحاحبم فى ذكر أخطاء المصلحين . . ماكان منبا حقا وما كان منبا 
كذبا وافتراء ! ! 


ْ 0 ا | 
رح دوىق ِ : 


بالرجوع إلى السجلات الرسمية لدار الافتاء نجد أنه فى صفر سئة ١ه‏ 
( ريل ع.وام ) تقدم الخواجة «ه هور روسلء بطلب الإجابة عن سؤؤال 
حدد .. وقد أجدب إلىطليه وكان الإمام حمد عيده - عندئذ. يشغل منصب 
المفى .. وتدلنا السجلات أ أضا على أنه فى ذى الهعدة من سنة باغو اهم ) مادو 
86 ) تقدم شخص آخر هو الخواجة جودج فوشيه وكيل شركة لتأمينعلى 
1 5 لاجنفواز » وطلب دورة من الفتوى لأ ما الى صدرت قبل ذلك 
مسه وعشرين عأما ٠٠‏ فأجرب إلى طليه بغير تو9ب ولا تعقرب ٠‏ ..وكان مفى / 
الديار المدرية عندئذ المرحوم الشيخ عبد الجيد ليم . 


وكل من اتصل بشركات التأمين .. فى مصر خاصة . . قد كان يرى هذه 


11 سد 


الفتوى الاصلية أو المجحددة . 5 وقد طرعت تروف دشفة وأحيطت بالأحتام 
وهن حولًا إطار ين وهن فوقا زجاج أوبلاستدك شفاف. 6م أن الاطار 
عشتملاته شور ف المكاةتب الرئسية من خاف باع التأمين وهو من يقال لَه 
الوكيل أ والمفتش" 000 ماتعد الفتوى فى حج م أصغر ليصحبه البياع فى 
محفظة أوراقه .. ويلوح بها من أرا ب أو لمن يقسامل ! ! 


كانت هذمهى القاعدة منذ صدور فتوى الإمام إلىمابعد قيام الجر بالعالمة 
الكانمة 5 لم تضاءل الحرودص عل إعلان الفتوى ونثرها بين بدى المستأمنين 
لأسباب أهمها : أن الوازع الدينى ضعف عند الناس يفعل الحروب وما تحره 
من طغيان المادية ٠‏ . فبى يجىء أحيانا بالرواج الكاذب أوبالريح الخييث .. 
وأحيانا أخرى نجىء الدمار واأثمقاء . . ومن ثم التحلل .. وعلى الهالين يقل 
اهتمامالسكثرة الغائبة بالوازع الديى أو بالوقوف على حك الشرع ف المعاملات 
وفى السلوك الشخصى .. وسدب ثاثث لانصراف الناس عن ذكر الفتوى 
( لبعض الوقت ا 7 عن المةلدين .. وقد ذهبوأ ف 
لتم والتبسير إلى ما يزيد على المدى اللاذم اندج مصالح الدخيل ؛ 
بلاد الج 


قل الادتهام » إذن » ذه الفتوىزهاء عشرين عاما (بين 00000 
وكان من المحتمل أن تنسى وأن يستقر فى أذهان المسلدين أن التأمين التجارى 
<لال' حم انتشاره والحاجة إليه واعماد ا ضاعه ومعام لان هبنصو ص صر بحة 
فى القلاون الوضعى فى كثير مز الإلاد الإسلامية .. ولكن حدث مالم يكن 
فى الحسبان .. ذلك أنه فى عام 11 بدمشق اجتمع علماء المسلمينفى «أسبوع 
الفقه ومبرجان ابن تيمية » وكان عقد التأمين من أهم مادار حوله البحث 
والجدل والتعقيب .. ثم تسكرر اجتماع العلماء فى المؤتمرات الى عقدت تياما .. 

وأهاب المزعرون ال أن يتوفروأ عل الممتحدث من العقود والاساليب 
ادد ,ا ولتحقيتى الحمكم ااصائب فىكلى منيا . - ليسكون قرار العلباء بم ذلك 


م11 


صادرا عن إحاطة كافية ر, بالوقائع وبأ لأوضاع العماية الى ا م غير المسليين 
ففكل دمن وفكل مصر ٠.‏ 


فل أ من عام 955 أ بومنا هذا .. عاد المشتغلون بالتأمن أن 
سجلامم يقابونما .. ا وجدوا كفتوى الإمام عمد عيدة .. فأعلنوها فُْ 
دعايتهم بأحدث الاسالرب . ووضعوها فى مركز الصدارة .. مع أن استخراج 
مود عاق يا ابيع بداليد سام يعر تجديداً للفتوى -- فى تاريخ 
أحدث - ومع أن البعض من هواة البحث فى هذه ال أثكلات قد أعلن رأيه 
بالحل .. من غير تردد . . إلا أن شركات التاميق وهيئاته ..قد طاب ها جمعا 
أن تعود إلى فتوى امام مت فق عدا ركد رو ا لقنن حملات الدعاية للقولنى 
لحا - هرذ ول ونان هذا أمر قد أستفر من زمن بعيد..منذ صدورالفتوى 
التاريخية موضوع الحديث . 


وبحن فى غفلتنا وفى ذهوانا لانقف للاساوؤل عن - سس هذأ التشدث دأ 


أبداه وأححد من المجتيدين . ٠‏ ومن بعده جاه اخرون وشغلوأ منصب الافتاء ٠‏ 
5 جاء آخرون وأفاضوا فى دراسة التأمين دراسة موضوعية وفقبية !1 - 
ضفن لاقتنا لاس نا عر مويله من تارضا قلت انا مد امد اهل 
والتسايم بالا الو اقع .. حت فى أمو رقطم فيها الإسلام بالحكم الواضح . 
وهكذا اتنشر القول ف المجتمعات بأن. و الإمام محمد عيده قائمة : 
وبأنها قد أجازت التأمين . ٠‏ وجدير بالن كر هنا أن سالب النشاءةاتبار ياد 
عرفت يسمي حملاات 00 0 لح يي ..حد رثأ عاذ :: 
د ا نبو بن لم الذى وقعنا فيه . ٠‏ لمأخذ 4 الكافة ام 
مع إذ كم التصاد » ظ 


0 وعكذا عادت الأمة إلى سيره ة الإمام مد عبد “.فأ ماكان من إصلاح 


- (| 


.ومن شقاء ١‏ فى سيل الإصلاح فقلمس لدت 5ع وآء ما الاجابة عن ينه آل كله 
ا ش ٠‏ 


5 متيو عجساأ أن يضيع كتاب 2 2 عم الاجتاع 2« قلابيقىله 0 .وتظل 
بضعة أسط. لصاحب القلٍ الذى أنشا الكتاب . ٠‏ باقية على وجه الزمان ؟ 
ومع ذلك فاتنظر إلى نص الفتوى 5 هى ثابتة فى السسجلات الرسمية صر .. 


نص الفتوى 


05007 ريد أن 5006 
( شركة مثلا ) على أن يدفع هم مالا من ماله 2 أقساط معيئةأرعماوأ 
فيا بالتجارة واشترط غليهم أنه إذا قأم . م ذكرأ و كين أمد الاتفاق المغين 
بانتهاء الأقساط المعيئة » وكانوا قد عملوا فى ذلك المال . ..وكان حيا» فيأخذ 
مايكون له من المال مع مأبخصه من الارباح وإذا مات فى أثناء تلك ألدة. . 
شكون لورثته أ ون له حق الولاية فى م نا للبلغ تعأة ق هودمم 
مع الآرياح » فيل مثل هذأ التعاقد الذى يكون مفيداً لاربابه م ينتجه هم 
:دن اليم .. جائز شرعا ؟ رجو التكرم بالإفادة 5 


وقد أجان الشيخ محمد عبده عن ذلك بالاجابة |( نالة: .وهى أل الى 
للفتوى المشبيؤرة :. : و 


| ار لهذا التعاقد بن ذلك الرجل بوهؤلاء المباعة 1 الصفة 
المذ كورة . .كان ذلك ذلك جاء أ شرعاً » ويحور إذلك الرجل بعد انتهاء 
الاقداط الى الال ويعضيول الريم أن فراع لوكا سا انها كر ن 
أله من ألمال مع مأخصه فى الربح ..وكذأجؤز أن يوجد بعد .موته من ورثته 
5 وا ايداكا اي 


ء“م١‏ ب 


إذن *ن نواجه سؤالا يتكلم عن عقد مراع مباح يقال له فى كته 
الفقه «٠‏ عقد المضاربة »كا يقال له أيضاً د المراض 20 . 


ولقد صيغ السؤال يمكر رخيص .. فلم يعرض لاى واحد من العناص 
الأساسة للتأسن ٠ه‏ ومن ذلك 


أولا : أنه فى عقد التأمين على الحاة» تاتّزم الشركة المؤمنة بدفم رأس 
مال العقد ( أو البوايصة ) كاملا إن حصلت الوفاة أثناء سرهان العقد .. حى 
وإن كان المستأمن قد دفع قسطا واحدا .. من عشرات الأقساط .. أو من 
مئات الأاقساط .. الى كانت تستحق عليه لو أمتد به الأجل.. ويلاحظ 
هنا أن هذا الشرط هوحل الخاطرة ( ف التعبير المحاصر ) أو المجازفة والمقامرة 
والرهان .. 5 يقول شرأ اح القانون الاجليزى للتجارة حال درأستهم لعقد 
التأمين ... ثم إن التزام ٍ من يدفع رأس مال التأمين فى هذه احالة هو التزام 
با لا يازم شرعا . ٠٠‏ وبتعميم تطبيقه على عقود التأمين يستباح مال الناس بغير 
حو وتؤكل الآموال فما يدم بالباطل . ظ 

ثأنيا :لم يعرض السؤال لنوع الربح الذى يعود على المستأمن ٠.‏ أهو 
جزء من ألربم الذى محمفه الشركة بتشغمل أمواله : أم هو قدر محدد سلفآ 

الواقم أن جميع شركات التأمين تحسب الربح على جملة الاقساط. وجملة 
الفترات الزمنية .. وهذا هو الرباا!ا صريح .. أما السؤال ففيه إيهام مقصود 
وتلويخ بما يشبه المضاربة الشرعية .. وهذا سبب ثان لفسناد الءقد .. ولكنه 
قد كان محجويا بسوء قصد عن دار الإفتاء عند تقد السؤال ٠‏ 

ش (1) راجم كناب و العمود الشرعمة الحا كة للبعاملاات المالية المعأصره ْ«< 

للنؤلف .. فإن فيه أثاره جرب من عل الف الصالح . . ومنها الكلام عن 
الغراض والمضارية .. 


-|؟إس- 


هذه هى الفتوى !! 


ش ( لعحهيس © 


هذه هى الفتوى الى حفظبا التاريخ منسوبة للإمام , يرحمه الله » وهى 
بنصها ما كان يستخدمه أصحاب المصالح فى الترويج لتأمين التجارى . . من 
مديرين ووكلاء وبساعين للأمن ٠.‏ وهى بذأتها مأ اعتمد عليه الراغون فى 
الاستشكال على الحكم بفساد عقود التأمين . . إ نكنا ريد أن تردها إلى 
قواعد الشرع الحنيف . . لا إلى نصوص وضعية تعلن عن إرادة اطيئة 
التشريعية أو تعلن عن إرادة الفرد ( كالحا؟ بأمره مثلا ) فى معظم الحالات ! 

وسنتقل الان إلى مناقشة السؤال والجواب .. لأرى » معاً » مدى القرب 
أو البعد بين موضوع الفتوى ووظيفة التأمين .. فنقول : بالاطلاع على نص 
المؤال ونص الإجابة . . لا نجد فى أى منهما شيا يتعلق بطلب الآمن 
أو الاستئان .. لا على الحياة ( ولا على الأموال .. وكذلك لا نيحد فى النصين 
( للسؤال وللإجابة ) أى أر للاركان الاساسية التى يقوم عليبا كل عقد من 
عقود التتأمين ٠٠‏ تلك الآركان التى تستوجب المكم على هذا النوع من 
العمود بالفساد . 

ذلك أن السؤال ينطبق على نوع من الششركات المعتمدة عند الفقباء .... 
وفيه يسكون المال من جانب أحد الشركاء ( أو فريق منهم ) ويكون العمل 
من جانب فريق آخر أو شريك واد بالعمل . . أما النشاط الذى يباشره 
فريق العمل فيكون بتقليب المال فى تحارة أو صناعة بأوسع مدلول لهاتين 
الافظين ؛ بشرط الوقوف عند حد الاعمال المباحة . . كالنقل والتخزين 
والإعلام..مثلا ٠٠‏ وهذه كلياأ صورة تدخل فى الذشاط المياحمء ولذلك لا جوز 
تضيق مفبوم التجارة والصناعةفىغير ضرورة.. بل العكس أولى.. مالم مخرج 
الشريك العامل على نص قطعى الثبوت والدلالة .٠‏ كأن يشتغل بالتبريب 
أو بإنتاح الخور أو نشر الفساد فى الارضض . . 


]9 بجت 
وما تعدم سح أن الإمام يمد عيده.؛ أ فى حل التأمين التجارى وه 


.بل لم تصدر عنه شه فتوى . .. ولقد سجل التاريخ على كل من سحى قَْ هنذأ 
الفساد بصباغة السؤال وبرويج الاجابة الى لا صلة لمأ بالتأمين من قر بمب 


.ولا من يعيد ا ات اه امج يي 
.وعذابا فى الآخرة . 
أعلم بالسرار . 


ألوم 0 30 1 
رجال صذذوأ «أعاهدوا َك عله [ 


ا رفض القضاء عيهد التامين 5 


كينب غزا التأمين التجارى أوقافى المسلمين !؟ 


إن تقليب صحائف تارخنا ليبعث فى النفس شعوراً بالعزة وبالعظمة . 
وخاصة إذا كانت هذه الصحائف هى تاريخ الآزهر ورجاله ٠‏ 


واقد جاع ضرحي دن الذهر + كان الذهر فيا هى الخارة الدالة ++ 
وهو النصن المنيع.. وكان رجالهرهبان الليل فرسان النبار » حين بثوا الرعب 
فى قلوب المخول وكانت صيحة الإسلام تزازل أتباع هولاكو الذى غزا 
العالم .. وحين جعلوا نابايون ميرب بأيل .. وى كل اثتفاضةكانوا قابوالنابض. 
وكانوأ وقودها : اظلى على المجرمين » ونوداً للبهنين . 


وفى حثنا هذا نعرض لصفحاتمشرقة لرجالالآازهر فى صراعبمالفكرى 
مع محاولة فرض عقد التأمين أو إضفاء ثوب الشرعية على مافيه من مفأسد. . 
حين وفد إلى بلادنا من ا آخر القرن التاسع عشر للميلاد .. ومن أهم ماوعاه 
التاريخ قضيتان عرضتا على الحاكم الشرعية ‏ لعبدها الزاهر - وكيف 
حكم القضاء فييما!؟. 20 ظ 


م تتحدث عن إقرأر ديو ان الاوقاف للتأمين ضد الحريق على أعبانه 
الوقف0"©, وموقف الشيو م من هذأ القرأر | 


)١(‏ يقول اأؤاف : قد تعصف الاحداث ببعض الناس » وقد تذمف التفوس. 
بالترغيب وبالترهيب .. ولكن الحق بان » وحاته لا يضءفون ‏ قال تعاكى: 
د وقلجاء الى وزهق الباطل إن الاطل كن زهوةا , 


ح؟9[ د 


واقف مشرفة أرجال القضاء الشرعى 


#١ 5 ١‏ مارس سنة ده تحأقد الدكتور إبرأهم نرى 0 الخواجة 
جوستاف هوسار مدير إحدى شركات التأمين على أن يدقع الشركة ق مدى 
عشرين سنةتنتهى فى7 إبريل ١«كل‏ سلنة مم جنيها.. على أنه لومات شل 
؟ إبريل ١47‏ ولو بيوم واحد بعد العقد . . تكون الشركة مازمة بدفع 
خسمائة جميه دئعة وأحدة. أت المملغ لمق علمه يدقم عمد ودأة الد اتوز 
نشرى لزوجته فاطمة بنت دسوقى ("© . 

وبعد أن دفع للشركة ثلاثة أقساط ( وه جنيب ) مسا كرة© على حياته 
توفى فى ١١‏ ساس ١٠١5‏ ؛ قرف أبناه مصطى ومحمد دعواضا رقم ع أسنة 
كهة!١‏ بدى حكة مم الشرعمة الكرى يدعران فمبأ وفأة والدهم|ا واتحصار 
إرثه فيها وفى هذه الروجة وأن له فى الشركة مبلغ ..ه جنيه هى مادفعه من 
تراس وض ا ول لكك طن 2 يتنا اهمه ند الله 
وتسليمه إليه . . وقالا إن شرط المورث دفعه إلى الزوجة شرط باطل ٠‏ 


وقد قرر المجلس الشرعى .بذه المحكية فى » ديسمير ١5.‏ رفض هذه 
ألدعوى ومنع المدعيين ممأ مئعأ شرعباأ وهى ببذه الحالة . لآنها : 


وار قن فحدة قرعا لاشتاها على مالا تجوز المطالبة به شر أ 


استأنف المدعيان هذا القرار إلى امحكمة العليا الشرعية بالاستئناف 
رقم ١ه‏ الملقدمفى ؛؟ ديسمير 1105 ء فقضت فى 8 ديسمير 019017 

١ (‏ ) يلاحظالقارى.أنلغه العقد ركيكة.. ولكن هكذا فى الاصل (ااؤاف) 

(؟) « مساكرة» أى بقصد السوكرة .. وهى لغة العصر الذى شبد وقائع 
الدعوى .٠‏ بل ومن قبل ذلك من عبد « ابن عابدين » وأصل هذه المفردة المعربة 
ومنسسووك عمنى التأمين أو الامن » فى اللغة الاتجلدزية . 


بصحة القرار المستأنف ورفض الاستئناف لآن القرار فى حله والاستئئاف. 
غير مقبول . 

١‏ حلة الاحكام الشرعمة سس ” ص عب ومأ بعدهأ ل _لليمرهم دخات الاحكام 
الشرعية لح 1/١ / ١‏ ). / 


ويعلق الاستاذ الجليل 75 اأشيخ محمد 50 فرج أ سذرورى عضو 
حمم البحوث الاسلامية ألذى أورد هذأ الحسكم ضمن مث له عن التأمينات. 
( معدم إل المؤعر السابع لمج - مع البحوث الاسلامية ( ,1 فقول : , 


واضح أن المراد مما اشتملت عليه الدعوى «ولاتجوز المطالبة به شرعاء 
هو مازاد على الأقساط الثلاثة من الإسمائة جنيه » ولاشك أن السبب فى 

عدم الجواز فى نظر المكمتين هو مارأه أبن عابدين من أن العقد فاسد لآان. 
فيه الزام مالا يلز 0 


ب تقدم إلى هيئة ف فى الأاوقاف لحكمة الاسكندرية الكلة 
الشرعية الناظر على وقف أحمد على فرغل بالمادة 05 م كا إن 
من أعمان هذا الوقف شونة أقطان ومنازل ما ذكا كين >توى على مواد 
ملتية » وفى التأمين على أعيان هذأ الوقف من الحريق حفظ للوقاف وفيه 
مصاحة المستحقين » وإن القيمة الى تدفع القبر كه |1 ى تفيل تأمين تلك الاع.ان. 
زهيدة لا تكاد تذكر ؛ وطلب إذنه بتأمين الاعمان الى خشى عايبا ٠ ٠‏ لدى 
شركة التأمينات من ريع الوقا ٠‏ . فرفضت اليئة هذا الطلب فى /افبراير 
سنة مو وء للانه سيق الفصل فيه بالرفض من هذه الحكمة عدم قوله شرعا 
لما فيه من امخاطرات الى لابجيزها الشرع ولا القانون . 


استأتف الناظر هذا الحكم فأيدته المحسكمة الشرعية فى 8؟ مارس ١م‏ + 


نب 


ويعلق المرحوم الشيخ مدل أححد فرج السدبورى شْ حمه سالف. الن كر عل 
هذأ الحكم قائلا : 0 

بنت الحكمتان الرفض على امخاطرة التى لاتجوز شرعاء وهذا وإن كان. 
فيه إجمال كمير إلا أن فيه بيانا لوجه عدم الجواز أ كثر ما جاء فى حكم الورائة- 
سالف الذ كر "٠‏ أنه لى يبن على ثىء ما ذددره اع عابد يت : 


والقرار وإن كاذخاصا بالتأمين عل الاكياه ندل أسمابه عل أن هزا هو 
حكم سائر أنواع التأمينات فى نظر المحكمتين . . وقد تجحاوزت هذه الاسباب. 
التزام مالا يأزم على الخاطرة الى ١‏ شر إلمبا أبن عاندين ١‏ 


ويسةطرد العلامة الكيير المرحوم الشيش مد أحمد فر السنبورى فيورد. 
رأيا له يشيد فيه بعظمة الرجال فى ذلك العصرء وعسك الشيوخ الافاضل 
برأم الذى اعتقدوه صحيحا فى مسأل يضغط الرأى الرسمى والشبعى لإقرارها 
ولكنهم لم نحنوأ دؤوسهم خوفا من غضب السلطة » ولم يتنازلوا لإرضاء. 
العامة ٠‏ وكسب أرض جديدة بالباطل ! 


يقول الاستاذ الجليل فى بحثه المشار إليه فما سيق : 


. ورغم توسعى فى الاستقصاء لم أقفعلى غير هذا القراروذلك الححكم.‎ ١ 
برفض الدعوى‎ ١.” يقصد قرار اليجلس الشرعى لمحكمة مصر الشرعية فى‎ ( 
القامة من ورثة الدكتو د إبرأههم نخرى » وحكم محكمة الاسكندرية الكلية.‎ 
برفض طلب التأمين على أعيان الوقف ) وعقب تأبيد‎ ١ الشرعية فى سنة‎ 
قرار الاسكندرية ونشره فى بعض الصحف اليومية » كانت محادثات لوزير‎ 
المدل أنذاك مع شيخ الآازهم المخفور له الشيخ عمد الا حمدى الظوامرى‎ 
ومفى الديار المصرية المغفور ل اأشيخ عبيد أجيد سليم ومع رئيس.‎ 
فلم يتحول رأى النيوخ عن عدم جواز‎ -٠ المحكمة العليا الشرعية وأعضامًا‎ 
التأمين » رغم أحاديث الوزير المنكررة الى امتلات بأن أحكام الدين.‎ 


غ17 ب 

الإسلامى أحكام قيمة ومرنة وصالحة لمسايرة التطورات الحديئة لو أحسن 
تطبيقه! ؟ 

ثم تح الشيخ محمد أحمد فرج السنبورى المحا م الشرعبة ونحى رأنة 
إجلالا إن كراها حين ستطرد قائلا : 

ووفك أن أقول في أطمئنان وثقة : إن المحا م الشرعية بمصر لم 
يصدر منبا قضاء أو تصرفى مبنى على جواز أى نوع من أنواع التأمين » حتى 
لقيت ( تلك امحاى ) مصرعبا فى نباية ه0٠1‏ م وتفرق أهلبا ٠.‏ وأصبحوا 
كا قال القائل : 


كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر نمكة سأمر 


وأ د 
محرف غز | اتاأمن الجار ى الآو قاف 


يتحدث ايخ الجايل لرحوم عمد أحمد فرج السوورى عضو جم لمجم 
البحوث الإسلاميةفى تق بره عن موضوع الأمينات الذى ناقئة امور 
السابع للمجمع ؛ كدت عن دخول التأمين | تجادى إلى عقر دار وزارة. 
الأوقاف فيقول : 

«١‏ دخل القرن العشرون ال ملادى والدعاية لتأمين بجميع أنواعه صر على 
أشدها فى جميع الحيطات تثنى على أحكام الشريعة الإسلامية ومروتما 
ومسابرتها لللأنظمة والمعاملات الحديثة لو فبمت حق فبمبا وأحسنتطبيقها !! 
إلى غير ذلك من زخرف القول » فوجدت لما أتصارا بين الكبار من موظق 
ديوان الأوقاف» فكانوا يتقدمون عذكرات يطالبون فببا بالتأمين على 
الأعيان الموقوفة الى بدرها الديوان وكانت تعرض على المجلس الاعلى 
للأوقاف فيقرر رفضبا المرة بعد الأخرى عملا رأى أعضائه من علياء . 
الشريعه الإسلامية » حت إذا كانت السنة العاشرة أو قريب منها عرضت على 
المجلس الأعلى من كرة كسابقاما 'فقرر مأ بأى ) رعم مخالفة أعضائه من 
الشرعيين ) : 

يؤمن الديوان ضد الخريق : 
أولا: الأعيان المبنية التى ررتهنها ضاناً لحقوق ماي ةلها عند أريامبا . 

ثانا : الأعيان الموقوفة المؤجرة يشترط الديوان عل مستأجرها أنه إذا 
وضع جا مو اددتية أن فا ند الخروق كويد تن فعقة الدوكزة: أن 
التعويض الذى يستحق إذا وقع الحريق يكون من حق الديوان وبطسريق 
الأولوية بقدر مأ يصب الأعان المؤجرة من الضرر . 

0) تأمين‎ -8( ٠ 


.م 


الما . دز "لوراك : تَْ تهرك عفد التأمين | ذا دخلث 2 | دأر تبأ أعيان. 
موقو 49 مو منه بعر قه ناظرهأ السأ اق . ظ 

وإستطرد اأشيخ الوتووف: د كر ايوخ الذين رفضوا الموافقة على 
هلأ القرار 4 فةول 8 وكان المجلس الاعلى 3 السنوات المشر ا مار إأعما ش 
قدل أنيصير الديوان وزارة فىسنة »١51+‏ مو لفا من مدير الديوانومن شيخ, 
الآنف مدق انان لأضرية و ثلاثة آخرين معينين » وكان شيخ الأذهر فى. 
هذهالفيرةالمءدفء ورله الش: عه يم مطر 1 دشر ىم م المخفورله اوت 
وكان وى الديار المصرية 7 الاستا ذ الآمام الشيخ محمد عيذه م المغفور له 
الشبيخ بكرى عاشور الصدىقى أ المغفور له الشيخ عبال ل القادر الرأفعى ألذى. 
ين بشها فإنه لم يعمل شيئاً 4 ذمد صدر هر تعملثة دم الاربعاء الرابع من 
شور رمضان 4 لو توق خأ ف عا و اجبعة التالى 6 ٠‏ 

3 0 اأشيخ | مه ورى موقئأ هش بالامان بألله و نوف من إتيان 
مأ خاات أوأمره 2 وصاحب هذأ ألأوقت هو الشيخ مد يجان وقادى. 


ديوآن الأوقان 


شول م ا يد أحول فرج السئرورى مستطردا فى تعايقه على 
قرأر ديوأآن الاوقان بالتأمين صضد الحريق 8 ف يل : 


ويقول مقدم ال ذكرة الى قرر المجلس الاعلى قراره السابق بناء على, 
تقدءبا . . إنه أراد عرضبا قبل تقدعبا على المرحوم الثشيخ محمد بحاق مفتى 
الديوان إذ ذاك فأنى أن يطلع عليبا» وقال : إن الشركه المؤمنة تقع نحت حكم 
الذين يأكلون أموال الناس بالياطن » لأا لاتقوم بعمل فيه وقاية العين 
المؤمنة من الحري قكأن يَف مندوبها أمام تلك العين بالدلاء المملوءه ماء حى ‏ 
إذا شدت النار قام بإطفائها » إذن يكون ما صرف له من مال حلالا لآنه. 
استحقه أجراً على عمل . . .٠‏ ولا ألح عله ليلق نظرة على المذكرة قال له : قسا 
بلله العظيم إن 3 قدمتها لى للأضرين ببا عرض الهائط » . 


عد 


9 حمل الشييخ السنبورى آراء الشيوخ فى هذا الموضوع قائلا : 
والمروفوقق شوغا ا درعة كاز هو عدم جوز التامنق عل الاعيان 
من الحريق , ولكن علام بنوا ذلك » وما حكم سائر أنواع التدأمين ؟ لم يرد 
عنبم فى ذلك شىء » وإذا راعينا ماكان ساءدا إذ ذاك بمصر نحو التأمين » وما 
أعلنه الشيخ حمد يجا مفتى الديوان ( وهو وثيق الصلة مهم ) أن رأىاجميع 
واحد وأنعدم الجواز عندم هو أن ف التأمين أكل أموال الناس بالباطل 
لآن أكلبا ليس فى مقابل عمل .. والرضا وعدمه لامدخل له فى ذلك عندهم» 
5 يظبر لى » وأياكان الآمر فإن موةف الشيوخ الكبار فى المجلس الأاعلى 
أكبر دليل على أن ما ألصق بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى صددد 
الثاميق لمن الاوووا وان : 
يقول المؤاف : 
هذأمأ قرره المرحوم الشيخ محمد أحمد فرج السنرورى » وهو الحجة 
الثقة .. وإذاكان الوهن قد أصاب البعض من عام ١41.‏ للميلاد إلى الان 
(19908 ) فيجب أن نذكر المقاومة التى تولاها أعلام مخلصون . . من أمثال. 
الأرحوم الشيخ يد أ زه والشيخ عسوى أحمد عسوى .. والذكتور 
محمد عبد الله دراز - فى خصوص الاثتّان - وبفضل هذه المقاومة الثابتة 
المستنيرة .. على هدى عشراأت السنين .. تنه المشتغلون بالدراسسأت. 
ا موذوعية » وأعادو أ النظر مرة بعد خر ى ححى و صل بعضهم إلى جلاء وجه. 
الحق .. وعلمكل منصف أن العقود الشرعية (وهى الآأصل )كفيلة بتوفير 
الأمن على الآموال» وعلى مصير اللأاسرة بعد عائلبا ٠‏ . ول ذلك دونغرر » 
ولاربا » ولا أكل لأموال الناس بالياطل . . ولعل هذا الكتاب الذى. 
ان تن الا د رة من غرس الباحثين المخصلين ممن أثنى علهم المرحوم. 
ظ الشيخ الجليل محمد أحجمد فرج اسار وو وأمثالهم جز هم ألله جيعا عن 
الإسلام خير الجزاء . 


عود إلى قتوى الإمام محمد عيده 

بحث فى التأمين للدكتور الشيخ عبد الرحمن ناج 
الحم النرعى فى نوعى التأمين 

59 اتأمن والجنعمات التعاونية 

فتوى للإمام: محمد عبده 


عقد التأمين وعقود الفقة الاسلاى 


مصوضصت أسنوات على الفتوى الى أصد رها الإمام مل عنده ردآ عل 
سؤأل موضوع مخدث .. وجه إليه عام +40 » وقيل إن الشين الإمام 
أحل عفد التأمين : 

وقيض الله رجالا يقولون كلة اق 5 تقدم القول - وكان منبم 
العلامة الجليل المرحوم الشيخ حمل أحمد فرج السمورى عضو جع 
البحوث الاسلامية 4 إذ تطرق قَْ تقر بر أعده عن موحي ) التأمينات ألذى 
عرض عل اللو عر السابع للمجمع ع إلى فقتو ين الشيخ #مد عيده فقال تعليقا 
على هذه الفتوى : 


استفتى رحمه الله عن صورة مضاربة صحيحة متفق على صحتما فأفتىفمما 
بالاجازة .. فا فى ذلك ؟ وما صلته بالتأمين ؟ . < 

ولكن الدعاية المضلة أشاعت وأذاعت أن الاستاذ الإمام أقى 
بجحواز التأمين على الحياة » 5 استغل ذلك فى الروج للإيداع بصندوق 
التوفير للبريد بفائدة معينه » وكيرت الأاكاذيب فى هذه الدعايات حي علقت 
بالأذهان وعرض بعض معاصريه من العلياء يفتواه . . والله يعم إن الشيخ 
لبرىء مما يفترون . 


وكل ما مكننى أن أقوله إن الاستاذ الإمامكان مفتيا وهو يعل أنه ليس 
على المفى أن بحيب مع ثى. من التفصيل . ٠‏ ويعل أن السائل مدير لشركة و 
شركات التأمين على الحياة » وهو رحمه الله قد بلا ه_ولاء القوم هنا وفى 
بلادهى وعرف الكثير من أساليب,م وحيلبم ومكرهم وما يديتون .. فاذاعليه 
رحمه الله لو أنه امتنع عن إفتاء هذا الرجل وحمى نفسه من الافتراء ووقانا 
شر هذا الصراع الدائم حتى اليوم .. وأياما كانت الحال فإن اللاستاذ الإمام 


وم ل 


الست أه فتوى ولا واى معروف قُْ أى اوع م نأنواع التأمين . إلا فم ذار 
عن المجاس الأعلى إديوان الآوقاف . 


م جأء الأرحوم لك د اأشيخ عل الرحجهى تاج شي الازهم السابق 
ىَّ كمه الذى قلمك أمجمع اليبحوث الاسلامية بعنو أن 2 شركات التأمين من 
وجبة نظْر الثمر بعة الاسلامية « فتعر ض الامام الا كبر لفتوى الإهام حمد 


عيده وأنصفه مما لحقه من غبن . 
ونظرا لآهمية البحث ستخصص له هذا الفصل لنر ىكيف أزاح الامام 
الشيخ عد الرحمن تاج مأ لق بالإمام حمدلك عده من أوهام وافتراءات حول 
فتوآه . 





ص كأت التأمين من و ره نر الو لعية الإسلام.ة 


للمرحوم الدكتور : عبد الرحمن تاج 





امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق المرسلين سيدنا عمد 
وعبل آله وصحبه أجمعين » وبعك »6 
فإن أعمال شركات التأمين نوعان : 
"الآول : تأمين على الماة 
الثانى : تأمين على الآاموال 
والتأمين فى كلا الاوعين مقتضاه ضمان السلامة . . ولكن ذلك لس معناه 
منع المخاطر » والحياولة دون أسباب التاة لف والملاك » فإنه لس ى مقدور 
أحد أن. يصد طارق الموت إذا حل » أو بمنع النوازل الساوية إذا عرضت » 
فشكون من أكير العمث 0 اماقة أن ن تضمن السلامة فى ثىء من ذلك أو 
شيل هذا الضان من لدعم 
أن مان الس.لامة فُْ مدل هله الحاللات لسن إلا ضريا من ال مرأهنات 6 
عل معى أن شركد التأصن تمق م هن يتعاقد معبأ عهد نافيك عل الساة أو 
الملل على أنه إن وقع عطب أو تاف أو هلاك لاشخص أو للثىء المؤمن عاءه 
كان عاما ثحو دض 5ك السارة القع مأ الذفت بدفعه من ألمال . 
وصورة التأمين على الحياة : 
: أن تعقد شخ ص 0 الشركد عدأ عل مقدأر معين من امال مده محدودة. 
هن الزمن ؛ كخمسة لاف جشسة أدة عسشرين له ةا يلدزم الشخص سس 
بهذا العقد . الشركة دفع ذلاك المقدار على أقساط وتانزم الشركة له بدفع هذا 


اس 


المال كله إن نمت له ال.لامة إلى نهاية المدة امحدودة .. تدفع له هذا المال مع 
أرباحه الربوية أو من غير أرب اح على حسب الشرط المتفق عليه . . وكذلك 
لعزم دفع امال كله لور :ته أو ان يعيئه خلا 0 ق هذا المال إذا مات فى أثناء 
المدة » ولو لم يدقع ( أل تأمن ) مزيهال الا تأمين إلا قسطا واحدا . . ويلحدق 
بالتأمين على الحماة. “لثامي مي ا الجسم . 


أما التأمين ع الأموال : 
فصورنه أن يعقد شخص مع الشركة عفدأ 'تضمن له به سلامة داره » 
أو سارته » أوأثاث منزلة » أو بضاعته التى فى متجره » أو التى يريد أقلبا ,من 
جبة إلى أخرى فى لير أو البحر أو ما إلى ذلك من داف الآموال » ويلهزم 
صاحب المال المؤمن عايه أن يدفع للشركة ضريبة "© معينة من المال كل سنة 
أو كل شير على حب الشرط » وختاف مقدار هذه الضريبةعلى حسب المال 


المؤمن عاءه الذى يتَفق الطرفان على مقدار قيمته ٠‏ 


وهذه الضرسة لايسنردها صاحب المال عل كل < حال » وإما تكو نخالصة 
الشركة التأمين » على خلاى الك فى أقساط التأمين على الحياة » ثم تلغزم 
الشركة لصاحدب المال المؤمن عأمه أن ل فع له قيمة ة هذا المال كليا إذا هلك أو 
تاف حرق أو غرق أو غير ذلك مادام عفد التأمين قاما » ولو لم يدفسع 
صاحب المال من الضريبة إلا دفعة وأحدة . 


١) 1(‏ ضريبة » هكذا فى الآصل . اوالاشك:دق أن العالم الجليل صاحب 
البحث يعرف المرق اس الضغربة وقسط النأمين .. لان| من طبائع مختلفةمن وجوه 
كثيرة .. والتشكييف الصحيم للقسط أنه « هن » للامن الذى حضل علية المستأمن 
ولعل ل شيخ الجلول () الدكنور عرد الرحمن قاب ) عبرعنالقسط بكلمة ضريهلدو .كيد 
.٠ 00‏ شوق استغلال واسيرباح . .. فق غفلةهن ولاة الأمورفى أمة الإسلام.. 
عق أعماف هذه النسمية شى ء دشق . ا قصدهة الشيخ "رحمه ألله. .ذلك أن الضرمة ُ 
لانجوز إلا للدولة .. فاذا فرضها الفرد أ و|ل* شركة أو اطيئة ل 
عق الغصب في لغه الشريعة ( الأؤلف ). ظ 


/ 1-كم الفورعن و وض النامين 
لم يؤر عن المتقدمين من علءاء الإسسلام كلامنى موضوعالتأمين عل الحياة 
3 على الاموال ؛ فلم يعرف لطم فيه قول بالحل أو الحرمة »لآن هذا الضرب 
تعامل لم يكن معرو قاف زم فى ارط الإسلامى ولا فى انحيطات 
القريدة مئة.. لكنه قظا لكراعد الشريعة وميادمها » وعلى ضوء ما أستذيطه 
العلماء الجتهدون من مصادرها من قود وشروط بممكن أن يوقف على حم 
التأميق:؛ بنوعيه » من وجبة نظر الشريعة الإسلامية فد أن تعرف أوضاع هذأ 
التأمين وأثاره القانونية ؛ وشروطه وقيوده العرفية » التى سير علبها شركات 
التأمن » وبعد أن يوزن ذلك كله بموازين الشريعة » فى تصوصها التفصاية » 
وعمومانمها الكلية » وما استقاء الأتمه المجتبدون من «صادر الفقه الاسلاتى 
من ضو أبط وقوانين » فإن ذلك إذا أخذ على وجبه الصحيس » وفهم فها جيداً 
عميمّاً مسو عا ا 07 يستخرج 2 م التأمين » وكذلك حكم غدير 
التأمين منكل ما يعرض فى الحياة من شؤون لم يكن للفقباء || 5 عبد 
مهامن قبل . 


5 هذا 51 سأس :ول : إن عقود التأمين على الصورة البّىقدمناها ‏ 
لدين نطا مس وغ من الوجبة الإشرعية الإسلامية » حتّى فى الالة الى لاشترط 
فيها على الشركة فى عمد التأمين على الحياة دفع فوأئد ربوية. مع أصل 
مبلغ التأمين المتفق عايه لصاحب العقد على فرض بقائه حا إلى مابة المدة 
ال معيئة..فان العقد ذاتهفاسد ومشتمل عل شرو 00 وعلى طريقة لس باح 
بها أكل أمء رآل الناس بالياطل .. ومثلذلك ,قال فى حك م اتأمينعل ادعوال: 


53 ان يان ذلك بتفصيل ٠.‏ 


0 


فذااوقة وود اندها ادي سدق بعا قهي [ لدو تداك عنا قا 
اسستخرج به حكم الشريعة فى التأمين على الآموال » لآنه هو الذ ىكثرالسؤال 
عزه فق زمنه معبرأ عنه بأسم «السوكرة ».. وقد قال فى صورمما : 1ه جرت 
العادة أن التجار إذا استأجروا مركيا من حرلى يدفعون له أجرته ويدفعون 
أيضا مالا معلوما لرجلحرفى مقم ناذه ويسهى :ذلك امال ومو كرة +.: 
على أنه مب] هلك من المال الذى فى المركب بحرق أو غرق أو نمب أو غيره 
فذلك الرجل ضامن له مقابلة ما يأخذه منهم ؛ وله وكيل عنه مستأمن فدارنا 
يقي فى بلادالسوا<ل الاسلامية باذن الساطان يقضمن التجارمال السوكرة.. 
وإذا هلك من ماهم فى اللحر ثىء يؤدى ذلك المستأمن”" للتجار بدله تهاما». 


قال ابن عابدين : « والذى يظبر لى أنه لال للتاجر أخذ ,دل الطالك من 
ماله » لآن هذا التزام مالا بلزم » . 


أى إن مالا يألزم شرعا لا ,ريصح أأبز أمه ولا الالزام 4 فله حل ألم 
أخذه » ولا جوز التعاقد عليه .. فإن العقد حينئذ يكون فاسدا . 


وإذا كان هذأ هو حكم عم دالتأمين ألذى كرى من مم و 41 .مهن 
حيث إن المستأمن قد التزم أ<كام الإسلام فى التعامل مدة بقائه فى دار 
الإسلام . وإنه إذلك قد صارت أمواله كاموال الذمين فلا يجوز أخذ ثىء 
فح ماله تانن أن يقد فامسض مي إ3| كا لان لذ للك بين المسبل و شامق 








( و ) حاشية هرد انحتار على الدر الختار» فى « فصل استثمان اكافر» من 
داب ١‏ المستأمن » « الجزء اثالث ص هعغ؟ --5غ6”م. 

واءن عابددن هومن علءاء القرن الثالث غثير الهجرى أى أنه لم يكن من|2دمين 
النذن قررنا أنه لم يؤثر عنهم كلام فى موضوع التأمين . 

) )2 المسأمن مف عارة ان عأ يدبن بفتح المم تفرك «ألْومن » 55 ألم 
و تشديدها فى لغة العصى .. 


41١ 


فأولى أن يكون العقد «عقد التأمين» فاسداً ولاصحل أن يؤخذ بهشىء من المال 
إذا أجرى بين مس وذمى > أو بين مسلم وم . ظ 
وخلاصة القول إن الم ممنوع من الغدر ومن الاستيلاء على مال أحد 
ورا أكان مسلاً أم ذميا أم مستأمناء ولا حل له أن يعقد فى دار 
الإسلام مع أحد من الذميين أو المستأمنين إلا ما بحل أن يعقده مع المسلمين . 
هذا وإن وضع مسألة التأمين على الأموال على الصورة التّى عرضبا 
أبن عابدين » واضح منه أن عنصر المستأمنين قام وسيطا بين التاجر المسل 
والحرنى الذى هو الطرى الاخر فى عقد التأمين . ٠٠‏ وقد عل أنه لا بحوز للمسم 
مباشرة عقد فاسد فى دار الإسلام مع أحد من المستأمنين » ولا يحل له أن 
أخد ببذا العقد شيعا من مال حربى أو مستأمن » فإذا لم يكن فى المسألة ذلك 
التنصر الوسيط المستأمن7© وأجر ١‏ عقد التأمين فى دار الإسلام بين المسم 
والحربى مباشرة بطريق المراسلة » أو أجرى بينها فىدار الحرب بعد دخول 
المسلم مستأمنا فى تلك الدار » أو أجرى بين الحرنى وبين حرلى آخر شريك 
للناجر اسم ٠‏ .. اذا يكون من حيث صفة العقد » ومن حيث استيلاء ه المسل به 
على مال التأمين من الحرنى 5" 


والجواب:إنه فى دار الإسلام لا يحل لللسل أن يعقد عقدا فاسدا مطلقاً 
كا قدمنا » وعلى هذا إذا عقد الل عقد التأمين وهو فى بلد الإسلام بطريق 
المراسلة مع الحرنى فلا يحل له أن يأخذ مال التأمين ولوكان القبض قد حصل 
فى بلاد الجرب » لأانه إا ياخذه بناء على عقد فاسد وقع فى بلد الإإسلام : 

وإِذا كان العقد قد أجر ى فى دار الخرب بين الحربى والتاجر المسل الذى 
دخل تلك الديار مستأم: نأ فإن هذا العقد لا يأحد أحكام الإسلام هناك الآن 
دار الحرب ايت دار أحكام فإذا تم قبض المال أيضاً جاز للمسل أخذه لأانه 


)00 تقول هرة ارق 7 المستأمن 0 تح المم عنك أن عابدين هو ومن ف 


١غ‎ 


-_ ول ون مأل الحرى برضأه 4 د مال ارق رضأه ا كل حال » 
وبكل وجه وسبيل ؛ حتى من طريق الربا والقار © مادام أيس فى ذلك 
عدر فإن الغدر مسو عل كل حال . ظ 


أما إذا اتفق على أن يكون القيض ف بلد الإسلام بعد تام العقد فى باد 
الحرب فإن تم القبض بتراض من غير خصومة جاز الملم أخذ المال »5 جاز 
ذلك فى بلد ال خرب .. وإن كان هناك :: 61 وخصومة فلا بسع القاخ ى المسلم 
أن يحكم بذلك الال الذىلم ؛ سكن التزامه إلا بعقد فاسد . ظ 


ومن هدأ عم أيضا حكم المسالة إذا كان للتاح الل : شريك 8 التجارة 4 


حر »هو الذى أجرى عفد التامين مع حرنى آخر وقيض مه مأل التأمين 
بعل هللاك أل جارة وبعحعث و4 إلى اشريكة المسل فأنه بحل له زه 6 لانه مال. 


راوع ين برضاه بناء على عقد أجرى فى دار الحرب وتم فيه القيض هنالك !؟ 


فنا نقدم بعل أن 7 ف الحكم بفساد عد إلتاّ مين 05 جواز 8 
المال الذى يدفع تعويضأ عن البالك أو النالف هو أن الشركة ال يطلب مما أن 
تدقع التعورض يا دخل لباولا اعسنت هن قيليأ قَْ ذلك لاف أو اليلاك 6 و 
يكن منرا غدر ولا تغر. بالشخص المتعاقد معيا فى نفس أو مال » فسكون 
إلزامها بمال التعويض أكلا لأموال الناس بالباطل»وذلك منبى عنهأشد النبى. 


)١(‏ يدو أنابن عادسن ادتند فى رأيه هذا إلى قول منسوب أبعض 
اللاحناف .. وهو قول مردود .. لانه لا يجوز المسل أ كل أموال الثانى الاطل». 
وإنكان فى دار الحرب . . فلا الربا ولا القمار من وسائل الكسب الباح ؛ فى أى 
أرض وفى أى عصر .. وأباكان صاحب هذا المال : مسلا أو كافرا وتيجب التفرةه 
مشروعه ؛ فبذه مصونة لإصحاما فى كل دار .. ولاهسه هذة الشببه التى تطالع 
الناسمن حين إلى حين ( كالفتوى الماسوية ظدا للإمام مد عبده ) فقّد عرضنا لها فى 
كاب خاص الريا .٠‏ عنراةه د سورث فى اليا اليؤلف 5 
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قد يقال : إن عقود التأمين بجرى دمأ 3 شركات مساهمة كن 
تعتدر شركات تعاونة 0ظ2 على د إزاء تحاون اضيدات الاسيم قمبأ 8 
٠‏ تعويض السارة ‏ الي تلحق أحدم فى نفسه أو ماله مما يدفعونه من, 
أقساط شور , بأو سئوية » تجمع وتستثمر للنفق منباى مثل هذا الغرض ٠.‏ 
وحينئذ تكون هذه ال و5 شسررة شيبا قو يأ بجمعمات اثير |! تعاونية (كذا 5" 
3 52 ن صندو قب| ه١١‏ اكتاراى. قوري قل لفن هنا على المحتاجين من . 


أعضاء اجمعية ؛ بسبب المرض أو غيره من الطوارىء التى حتاج فيها إلى المعونة. 


والجوان ون هذأ إنه لا لا مكنة قمأس شركات التأمين على جمعيات ت ألبر 
التعاونية ولا يكنى لتصحيح هذا القياس أن يكون فى كلا الطرفين ١كتتاب‏ من 
الأعمضاء - كين ف المنشأة بحزء من امال لق 5 0 على 7 
هن يم 3 دلمان ٠‏ .وال ف من الال ال جوع 2 :7 0 امخدومة هو 
تبرع أيضأ ه. نى على تبرعات أعضاء امعية بتلك الأقساط » فليس هناك إلزام 
واجب ولالتدا م تق يصح أن يكون حلا التقاضى والخصومة وال1ك 6 4 
هن حا؟ بحكم ا الاسلامية . :و الس الآمنكذلك قَْ /- شعو رش الذى 
تلفعه شركة الأمد لم بيصاب فَْ لسك 3 ماله 6 فأن -57 التأممن وجب له 
بحكم القانون حقاً على الشركة يستطيع أن يقاضيها عايه » ويطلب - من 
أجله “10337 الى م عايبأ ديع ف الكفيك 24 تعو يضاأ عن ا اده الى فته 7 


وذلك إأزأم لنى * لا يأزم شرعا . 


قد يقال أيضا :إذاكان التأمين غير جائ. شرعاً للمعنى الذى تدين هنا..وهو 
أن فيه التزاما بثىء لا يلزم شرعاً » وفيه أيضا استياحة لأكل أموال الناس 





١ )‏ ( لاوجه لفاس التعاون بالمساهمه 0 وقل عرضنا ملآ دفن من بعص 
الوجوه فى كتاب د “العقود الشرعه الجا كمة لليعاملاات المالية المعاصرة » هذآ 
بالإضافة إلى ما ذكره المرحوم الدكتور عبد الرحمن تاج فى الفقرة النالية : 


> 06د 


بالياطل فكرف يتفق ذلك مع مأ أشتهر عن المرحوم الشيخ تمد عبده من أنه 
أجاذ عقد التأمين على الخياة مع اشتماله على ذلك المعنى عينه :«التزام لما لا يلزم 


شرعا وأكل للأموال بالباطل , . 


نعم ققد أشتهر تبر عن الششيخ محمد عبده رحمه الله » أنه قد أقى فى موضوع 
التأمين عل الحياة فتوى أصدرها حينما كان مفتياً للديار المصرية » ولم يعقب 
علبها أحد من العلماء ولا من غيرهم ممن تعنيهم شدُون الإسلام . . وهى الفتوى 
الى اشتهرت عن الشيخ محمد عبده فى موضوع التأمين » والى كان يستخدمبا 
أدحاب المصالح فى الترويج لشركات التأمين » وهى الى يستند إأبها من 
يستشكل على الحكم بفساد ءعقود التأمين من وجبة الشريعة الاسلامية وأن 
أخذ مال التأمين من قبيل أكل أموال الناس بالباطل . 


ع على السؤال وعلل جوابه لا برى فيه) شل ١‏ عاق 00 التأمين 
عل الحياة أو على اللأموال » ولا بحد فى السؤال ولافى جوابه أَنرَاً للأركان 
الاساسة الى ,شتمل علمها كل عقد من عقود التأمين وهى الى سسا يكون 
الحكم على هذا العقد بالفساد . 


أن هذأ السؤال لا ينطق إلا على اوع من أ اشركات الشرعمة الى بكون 
المال فدبأ من جاب والعمل فيه بطرق الاستدار ْ تجارية أو الصناعيةمن عالت 
آخر »؛ وهو مأ لبسوى فُْ عرف الفقباء بالمضارية م لسدوى بالقراض . ٠.‏ 


م يعرض النؤال للعناصر الجوهرية فى عقود التأمين 5 مئل اشتراط ن 
تدفع شركة التأمين جميع المال المؤمن به ولو كان عشرات الالاف أو مات 
الالاف من الجنيبات إذا حصل هلاك أو عطب لصاحب التأمين ولو لم يدفم 

من الأقاط المنجمة على عدة سئوات إلا قسطا واحدآ » فإن هذا الشرط هو 
صلب الخاطرة والمقامرة » وهو الذى يأعزم به المؤمن ما لا يلزم شرعا ؛ 
ويستباح به من المال ما ليس حق » وتؤكل به أموال الناس بالباطل . 
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لدس فى سوال المستر ه هورروسل ؛الذى تقدم به إلى دار الإفتاه عرض . 
لثل هذا الشرط الذى يفسد به التعاقد » ولم يعرض السؤال أيضاً لنوع الربح 
الذى ينتج من استثمار المال ولا لطريقة هذا الاستئاره" ٠‏ والمفتى لا يسعه 
إلا أن بجرب عما يعرض عليه فى سؤالوليس عليه ذنب ولا تبعة إذا كانت. 
قتوآه 5 فى غير ماوضعت له إلا إذا عل بذلك بعد وقوعه فل ينكره أو 
كان يع من قبل أن فتواه الصرحة فى تحوير شركة المضاربة والقراض. 
مثلا ستتخذ ذريعة للترويج لشركات النأمين ! ! 

واجب عل المفبّ فى مثل هذه الحالة الثانية أن يسد طريق الفساد على من. 

< بريد » فيدين فى نص فتوأه الحسكم الشرعى - وإن لم حكن فكو لا قنة عن 
فى الموضوع الذى يظن استخدام فتواه فيه » كو ضوع ااتأمين . 
٠‏ قد يقال : إن أبوابا كثيرة فى الفقه الإسلااى - مثل أبواب الوديعة. 
والاجارة » والكفالة ‏ قد اشتملت على مسائل وصور عقود قرر الفقباء 
الحسكم بصحتيا » و أنه بوب فبا ان مايتاف أو بيلك من مال لاحد المتعاقد.ن 
عل الآخر .. وهذه المسائل والعقود يمكن أن تقاس عليها مسألة التأمين على. 
الأموال فيحكم فيبا بصحة العقد ووجوب ضمان المال المؤمن عليه لصاحبه فى 
حالة التلف أو الملاك . 

ف باب الإجارة قال الفقباء .. فى الاج المشترك ( وهو الذى لايقصر 


(1) نعم لم يعرض السؤال لنوع الريح وم يبين هلهو جزء نسسى من الارباح 
الحاصلة من عمل الشركة كعشرة أو خمسة ف المائة مثلا من هذه الارباح أو هو 
جزء نسى من المال المدفوع للشركة لتعمل فيه ؛ كأن يشترط لصاحب امال ما 
يساوى عثرة فى المائة من الآارباح مثلا ١لا‏ من المال الذى دفعه لاشركة ) وفرق كبير 
بين الامرن هو الفرق بين الحلان والحرام . . هذاء ولاشك أن الجارى فى عقود 
التأمين هو النوع الثانى الذى يكون فيه الربح المشروط جزءا نسبياً من رأس امال 
المدفوع للشركة وهو حرم بإجماع المسلدين ؟ لكن الدوال قد أخنى هذه الحقيقة. 
الواقعة ليلق بذلك الإببام ستاراً على العناصى الحرمة التى توجب هساد العقد شرعا ٠‏ 

( تأمين‎ 52 ) | ٠ 


وات 
نفسه على العمل لشخص. بغينه «كالخباز والطحان والكواء والخباط ) إنه... 
شاك ول عق علامة بها ق يدها مقع هال للنتاحن + ذاذا قلف شى هته كأن. ” 
عايه ضانه » وعلى هذا يمكن إجراء هذا الحكم فى مسألة التأمين على . 
. الآموال .. . قتسكون شركة التأمين منزلة الأجير المشترك الذى يضمن آلاله . 
لصاحمه إذا :لف أو هلك !؟ 


وى باب اللسكفالة قال الفقباء أيضا : إنه إذا كان رجل معه مال يريد 
. الانتقال بومن باد إلى بلد آخر وهو يخثى اللصوص وقطاع الطريق ولا يدرى. 
أى الطرق المأمون وأمها المخوفة. . فأشار عليه رجل بسلوك طريق معين وقال. 
لدع ذلك هذا الطريق فانمط يرق مأموقه واو اعد هاللكقة ونا ضايح لدم 
فإنه بحت عليه ضبان ذلك المال إذا أخذ من صاحبه فى ذلك الطريق ٠‏ 


يقمياله مكن أن تكرناس المنائن أر أقرب لبان الى ليقن أن 
تحمل عايبا مسألة التأمين على الأموال التى يراد نقلبا فى البر أو البحر أو التى 
يمن عايبأ فى المتاجر أو المصانع أو المنازل خشية الحرائق أو السرقات أو ما 
شأبه ذلك . 


هذه هى المسائل التى يمسكن أن يتعاق ببا من يريد إباحة عقود التأمين على 

لكن هذه المسائل جميعاً لا يصح القسك بثىء منها لإباحة التأمين إذا 
أخذت على أصو لماء وفهم فب] جيدا ما قاله العلماء فيبا ٠‏ ظ 

وذلك أن سألة الوديعة على الصورة التى اقدمناها - وهى ما تكون. ' 
بأجر عل الحفظ - لا ينبت فها ضمان المال بالتلف أو الحلاك ىكل حال » ' 
وإنها ذلك فى الاحوالالتى كن فا الاحتراز من أسباب الهلاك أو التلف > 


ع1 سس 


فأما إذائان للسب ممالا يكن الاحتراز منهكالموت والغرق.. فلا يحب فيها 
ضمان على المودع .. وإذن لا يفيد شيئاً مل عمّود التأمين على هذه الرديعة؛ 
فان مقتضى عقود التأمين وجوب ضإن المال فى كل حال وبكل سيب من 
أساب الهلاك ؛ من غير فرق بين ما يمسكن الاحتراز منه وما لا يمكن » بل 
إن الغالب فى هذه العقود أنها مقتضية الضان فى الاحوال التى لا مسكن فيا 
الاحتراز من أساب البلاك »؟أ. هو معروف ٠‏ 


على أنه لا يمسكن أعميار الملل المؤدن عليه وديعة2'©عند 5 التأمينءولا ٠‏ 
مكن اعتبار هذه الشركة أجيرة على -فظه حتى يصح فياس «سألة التأمين على. 
مسأأة الووينة »فان المال المؤمن عليه لس فى بد الشركة ولا 5 الشركة 0 
فلدست المتاجر والمخازن والصانع الى فا المال المؤمن عليه أماكن له 0 
التأمين » وليست البضائع المنقولة فى البحر'مولة فى مر! كب هذه الدركات » 
فلا علاقة لبذه إفشركات بالمال المؤمن عايه يحال من الأحوال» وإذن لا يكون. 
هناك وجه شرعى صحيح لإيحاب الضمان عليهانى حالات العطب و البلاك». 
فإنها لبيمت جبة مودعة عندها الآموال ولا أجيرة عل حفظبا ٠‏ 


م ثم إذاكانت شركة التأمين هى صاحرة المرا كب 8 تى تنقل علم ' البضائع 3 


البحر مثلا »ذانه يكن اعشارها أخبرة على | نقل وعل الحفظ من قبدل الاجير 
المشترك الذى تهرر قْ الففه الإسلاى حكيه وهو أنه لا بجحب الضمان عأيه 


)١(‏ هن هذه أأناقشة الطاد هال 56 الدكتور عد الرحمن تاج رحمه اللهءومن 
حملة الفروءض ل لهب [أم ادعاق الاباحه لعدود التأمين 5 ضح سلامه منطق 
الفقباء رامين فى الع : .. ومدى الااجباد الذى تكلفه غيرهم . . وفى قمأس قسط 
التأمين عل الودبعه أو على الاجر. .سقطة كبرى .ثم إن مدل هذا الجدل جرى فى. 
مبر جان أبن تنمه المتعقد بمد.مه دمشق سنه .مره ل ١[5وام.‏ ولا وال 
دَكرر فى عناد يدعو لللاسف !! ( ااؤالف ) . ظ 


حار وح 


فى الات التاف أو البلاك إذاكان سيب ذلك ممالاعكن الاحتراز منه .. 
ول سكذلك الحال فى عققود التأمين؟ علينا . 


بقى الكلام فى المسألة الأخيرة الى قلنا إنها أقرب المسائل الى قد يتعلق 
يبا من بريد إباحة التأمين على الأموال » وهى م-ألة الكفالة وضمان سلامة 
الطريق » والممكم ألذى قرره الفقباء فيبا هو أن من أشار على صاحب مال 
بساوك طريق معين ملتزما ضمان الال إذا هلك من صاحمه فى ذلك الطريق 
لا بحب عليه ضمان ثىء إلا إذا كان صاحب الال لا يعلم حا ما فى الطر ريق 
من خطر وكان المرشد [سلوك ذلك الطريق بعل جمداً مأ نه من معاطب 
ومخاوف .. فإنه إذا كلن الآمر كذلككان المرشد للطريق غاشا غارا صاحب 
المال » فيقرم ما ضاع منه.. أما إذاكان المرشد لا يعلم ما فى الطريق من خطر » 
بل كان يظن أمنه وأنه ليس فيه ما نخاف وحذر فليس عليه ضبان ثىء . . 
وكذ لك إذا كان المرشد يعم بخطر الطريق وكان صأحب المال يعلم ذلك أيضا 
فإنه لا ضان على المرشد . لآن صاحب المالفى هذه الحالة يكون هو الذى 
عرض ماله للضياع ؛ فإنه ليس أحد أحرص على الملل ولا أحفظ له من 
صاحه » فأرشاد الأرشد فى هذه الحالة لم أت بنشىءه جديد » ول حصل شيئا 
كان غير حاصل » فلا يكون موجما لضان . 


ولعك )2 فإن أستةصاء فوأعد الشرعة وأحكاميا ومأ بليمت علمه هده 
الق و أعد والاحكام من صوص خاصة وعمومات شأملة دشت أنه لا يجب 
على أدد ضمان مال لغيره بالمثل 5 بالق.مة إلا إذا كان ود أستولى على هذا 
المأل بغير دى » أو أضاعة على صاحبه » أو أفسد عايه الانتفاع به بطريق 
المباشرة أوالتس.ب ؛ ولاشىء من ذلكمتحةقفى شركة التأمين الى يقضى التعاقد 
معيأ أنبا تضمن أصاحى مال ما باك 9 يتلف أو بيع عرق أو درق < 
أو بفعل اللصوص وقطاع الطريق أو ما إلى ذلك »مواء أكان ذلك مما يكن 
الاحتراز منه أم له ؛ وتصضمين الاموال ببذه الصدورة شىء لا تعرفه الشريعة 


و14 


الإسلامية العادلة التى لا تقر الغين والحيف .. ولا تديح أكل أموال الناس 
بغير الحق . [ 


شركات التأمين لا علاقة لها مطلقاً بالأموال المؤمن عللباء وكل عملبا أنها 
تكون من أقساطالتأمين ‏ التى تمعها من المتعاقدين معبا أاب نلك الام وال 
رأس مال كيير توجبة الاسترباح فى قروض وغير .وض ثم تدفع من 
أرباحه العظيمة ما بحب علها قانونا من نعويضات عن الحسار التى لقت 
الأموال ومن لما ونس الشركة دخل فى أسياب هذه المسارة لا بالماشرة 
ولا بالتسيبءفطالبتها بتعوي ضاخسارة لس لما وجه شرعى. ”ا أن الأقساط 
ل تجمعبا من أصحاب الأموال مقتضى عقد التأمين لس لباوجهشرعى أيضاًء 
فبذه 'شتراطات والتزامات فاسدة » و"عقد إذا اشتمل على شرط فاسد 
كأآن فاسدأ. 


إن شركات التأمين هى شركات استرباح بأرعة » رأس مالهافى أغلب 
الآمر هو مات#معه من أقساطمن أصخان عقود التأمين2© تستغل هذه الامواك 
وتستدمرها والارباح الى تفده منيأ أعظم بالضرورة مما نحسره فى 
حالات التعويض أن تلحقهم خسارات فى الامو ال المؤمن علمبا » » وذلك أن 
أعهال شركات التأمين مبنية على دراسات دقيقة وإحصاءات شاملة لوسائل 
الثقل فى الس والحر »«وسالات الدلانة وحالات النطن.ى «الظروق العادية 
وأو قات الس والآمن » هذه الدراسات والاحصاءات تثبت أن مرات العطب 
والناف قليلة جد » بل هى نادرة بالنسبة لمرات السلامة » فلا يضير شركات 





( بتشديد الواو ) إذ تدأ شركة التأمين يرأس مال تجمعه من المسأهمين .. ثم 
يكون الثراء السكبير مما تجمعه من الأفساط النى يدفعها المستأمنون . ( المؤقف ) 


1 


لاوج| | 


ا مين أن اعون من 0 5 الواسع عن خسسارة هذه ا مال ت أأتادرة 4 م 
يكون لما | لياق وق الها ه 


هذأ ىه وأضح و محرو < فى شركات التأمين عل الاموال 4 ومثله يقال 8 
شركات التأمين عل الحياة ميا اختلفت الاساليب وتنوعتالطرائق والشروطء 


وخلاصة القول إن تعاقد شركات التأمين على الارواح أو الآموال لا 
يعكن تصويره على أن يدخل فى ى بأب صحيح من أبواب المعاملات الشرعية ..٠‏ 
فال 00 ' ٠.‏ أنه من قر يلالنوع الثالث الذى أ* شرن إلله وهوذان أمنالطريق 
فيكون ضانا لسلامة الأنفس والاموال » وقد قلنانى ذاك النوع الثالك : 
إنه لا يليت فيه الضان شرعا إلا إذا كان هناك تغرير من هذأ الضامن أن 
كار ن يع ما فى الطريق من مخاوف وهمعاطب » وكان صاحب أ مال الذى يسلك 
به الطريق ب بناء على ذلك الإرشاد ‏ لا بعلم أصلا ببذه المخاوف والمعاطب». 
فضامن السلامة حمنئذ بحب تضمينه المال الحالك » سس التغرير الذى كان منه 


لا بسيب آخر ه والتغرير منتف فى موضوغ عقود التأمين . 


وبعد »فبذه أوضاع شركات التأمين » والقوانين الوضعية قد أبأحت طرق 
الكس الى تجحرى عل مثل هذه الأوضاع مادام يتفق عليبا المتعاقدان , 
. والاتفاق شريعة المتعاقدين فى نظر هذه القو أنين !! 
الو اع المعامللات بين الناس بشروط لا سموع الاخلال بباء أو الاتفاق على 
خلافها .. 

وإذ كانت القوانين الوضعءة لا تقر أى اتفاق أو تعاقد بين اثنين إذا 
. كان مخالفاً للنظام العام » فأحكام الشريعة الإسلامية المقصود ببا ضبط التعامل 


35 (6 1ح 
من الناس 5 جب ملا دغلة أنيا ون النظام العام 00 الذى لد جوز الاخلال 
ظ وألله أعم 


ا لد لل بلس ييه 


مع خالص الإجلال والتقدير لدكرى العالم الكبير المر<وم الدكتور 
0 .. لائرى قأس الشربعة باانظام العام . .. وذلك: أن الثر بعة تستهد 
ادها من انر والسئة ء.وهما مصدران مفارقان لقدرات الدشى . . علحن أن. ظ 
« |انظام العام» مفبوم وضعى .٠‏ يسع ويطيق . .. ويششت أو يضطرب » وقد تأخي 1 
عض قو اعدف ظل ثورة أومذهب اقتصادى أو منج سساسى .. وكا أن لدستور ‏ 
كما يقولون ‏ هو القانون الماك خلة القوانين »ميث إنه يمكن تعطيل يعطبا * 
.إذا جاء معارضا لاحكام الدستور . . فكذلك 05 العام فى القانون الوصحى.. 
هذه كلها صياغة وعلم . فأما الصماغا ذابا شعرا. وأما العلى فبو القدر الذى عرفه 
المشرع .. وعل البشر قلل ومقصر .. وصياغته كذلك ‏ فالدستور يلغى 
و يكتبغيره .. مخااها للساءق فى الكليات أو الم, روع. ومكذلك النظام يعم 0 
"الشريعة فلا ينسب إلمبا ثىء بن هنا كله زا لولف » ٠‏ 


-- 


الجاباار 
اتآمن ين الزينين وللنازهين 
الفصل الثانى : القائلون بحواز التأمين. 
اللفصل الثالك : المحرمون للتأمين . 


عرضنا فى الباب الثالك من هذا الكناب لتاديخ التأمين مع علمائنا الأجلاء 
منذ أنوفد إلى المشرق العربى ليكو ن.ملاحاً جديداً من أساحة الغرب..وكيف 
.ووب هر لاء العلباء وقده مشرفة 58 

وى هذا الباب نعر ص لآراء بعض العلاء .. بين محلين للتأمين 


فنفرد الفصل الآاول لاقشة جرت فى أسبوع الفقه الاسلاى المنعقد 
فى دمشة. ( شوال ١١‏ - إبريل 1411 ) بين الشيسخ مصطفى 
ظ الررقاء الاستاذ بالجامعة السورية » وبين المرحوم الشيخ الإمام عمد ظ 
و هرة ٠.‏ 
وق الفصل الثانى نعرض لاراء القائلين مجواز التأمين وحجهم فى 
هذا الجواز . 0 00 ا 

9 نعرض ,ف الفصل الثالك لآراء القائلين بتحرم التأمين وسندم فى 
هذا التحرم ٠‏ 
:العلياء » وهو بصدد الَأ بيد لوجبة نظره .. وم بجد بد من التجاوز 
عن هذه الظاهرة ( ظاهرة التكرأر ( للمحافظة عل خطة العمل الذى نبأشره 6 

ذلك أننا أردناه دليلا إلى القول الفصل » فى كلمات مركزة جثنا 
مها فى صدر الكتاب .. أ أردناء أيضاً سجلا أميناً لأقوال المؤيدين للتأمين 
التجارى والحرمين له . . والحق إن المكتبة العربية غنية الآن بالكثير من 
.البحوث حول هذا الموضوع ٠ه‏ ومن أوفاها سجل فيم أضدارة المجاس الاعلى 


ل م١‏ سل 


إرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماءية متضمناً « بجموعة أعمال أسبوع 
الفئقه الإسلامى ومبرجان أبن تيمية » فى هه صفحة .. وقد طبع مرة 
واحدة بالقاهرة «وأصبح نادراً » واستغرقت بحوث التأمين وحاضر الجدل 
من حولا .م١‏ صفحة من هذا السجل التارضخى . . 

ومع ذلك نقول : إن الإضافات الى جئنا مها من مظانها » فى أبواب بالغة 
الأهمية » قد جعلت لهذا العمل الذى نقوم به ما يبرر نشره ٠‏ . ومن ذلك 
تفصيلات المواقف المشرفة للمحا ّ الشرعية » وأقوال الشيخ حمد فرج 
السنهورى والدكتور عبد الرحمن تاج .. الخ . 


+ اص |1 . 
عص ل ول 
منأقشة دس 3ن معأدر سن 


كان أسبوع الفقه الإسلامى. الذى عقد فى دمشق:ق أوائل الستينيات : 
حدثا فريدآ جمع بين كبار مفكرى العالم الإسلامى أزمانهم » وكان البحث 
الذى تقدمبه الاستاذمصطق الزرقاء ( الاستاذ بالجامعة السورية ) يدور حول 
أبوزهرة . وكان موفعا 5 جزأه ألله عن الإسلام خيرآ 2 

ويلحظ القارىء من أول وهلة .. أن اختيار العنوان يدل عل الرأى 
المستقرعند صاحبه .. فهو يصف الاعتراضات المثارةعل التأمين التجارى بأنها 
« شبهات » مع أنها بالغة من الجد وعمق النظر فى أصول الفقه وتطبيقاته . . 
مالم تصل إليه حوث المؤيدين للتأمين مجتسعة . 


ولنا مع الباحث الكبير الاستاذ مصطفى الزرقاء مواقف متصاة 
على هدى عشرة أعوام ( لامعده - بلوعره ) حين كان خبيراً 
الموسوعة بالكويت ( أسة أعوام ) وحين اجتمعنا به فى الطائف أمام هيئة 
كيار العلداء بالمملكة الحربية السعودية سنة 4و٠‏ ه ) وفى الم تمرات العالمية 
للاقتصاد الإسلامى وللفقه والنشر بع سنة وم ه).. 

وكان سيادته ثابتاً على أقواله التى سجابا فى مبرجان أبن تممية سنة 


عم" !ا هه .. لا حيد عا ولا بديد ولا ينعص ! ! بححردث أنه سكن 
القول ( الآن فى أواخر عام بوم ه ) يأننا لا وال مختلفين ماما حول 


3 ١ م‎ 0-3 


التأمين اللتجارى والآاثمان المعاصر ( و" بد بالائتهان المعاصر الأعمال 
الربوية إدى المصارف وغيرها ) ٠‏ ظ 


وجدير بالن كر هنا أن هذا التاريخ القريب قد شبد خلافاً آخر يننا 
وبين الدكتور معر وف الدواليى يتولكىم سسادنة عدل عن بعض ما كأن 
يقول به .. وسار قدماً فى تطبيق التأمين التتادلى وكان سيره يتوفيق ألله 
فتحاً كبير العطاء ٠ ٠‏ لآنه لم يقف عند حد التحول إلى الاعبر اض عل التأمين 
التجارى بالاقوال وحدها ...بل زاد على ذلك : التطة ى » وأصبح أ الان 
77 المعارضين للتأمين المعاصر » ومن العاملين على نشىر التأمين التبادلى . 


أما رأى الذكتور معروف الدواليي 7 الأثتهان المصرفى ( على أساس 
الفوايد المحروفة ) فإن أخر العبد به قد كان 5 ف مو مر الفقة الإسلامى الذى 
. دعت إلى عقده جامعة الإمام مل بن سعود الاسلامية ؛ بالرياض » فى ذى 
القعدة من سنة وم ١‏ ه : . وقد فيمنا من أقواله فى المؤتمر . : أنه لا رأل 
على رأيه الذى أبداه فى باريس عأم وهو لاسلاد ٠.‏ .أى القاس العذر ٠‏ م 
الإباحة . . ونحن نعارضه ( المؤلف ) ٠‏ 


الاستاذ مصطق الزرقاء 
0 مناقشة الشمهات الداعية إل اقول بحر بم تتأمين ف 
ظ الثشرع الإسلامى 
الشمبهة الأوق : القوا ل بأن التأمين ضرب من الها : 


إن الثهار لعب بالحظوظ » ومقتلة لللاخلاق العملمة والفعالة, الانسانة .. 
ْ وقد وصفه القرآن الكرم بأنه حبالة من حبائل الشيطان ووسيلة من وسائله . 
يوقع قع مهأ بين النأس . . العدأوة والبغضاء» و ' ويلبهم عن ذكر الله وعن الصلاة. 
فأن القار الذى هو من أعظم الافات الخلقية والآدواء الاجتماعية » وشلل. 
للقدرة المناجة فى الإنسان فى كل نواحى الإنتاج العلمى والاقتصادى . . أبن. 
هذا من نظام يقوم عل أهاين : رهم آثار 2 وادث الواقعة على الإنسان فى. 
نفسه أو ماله فى ال شاه الس ' وذلك بطريق التعاون عل تجرئة نلك. - 
الكوارث وتفتيتهاء ثم توزيعبا وتشتيتها ؟ 
0 ثم إن عقد التأمين'يعطى المستأمن طمأنينة وأماناً من مخ الأخطار 
الجائحة التى لولا التأمين من نتائجها إذا وقعت قد تذهب بكل ثروته أو قدرته». 
شكورن حالقة ماحتة: .:. أن هذا الآمان والاطمئئان لاحد المقامرين ق. 
إلناى اراد التى هى بذاتها الكارئة الحالقة ٠.‏ فبل يسوغ تشيه الثىء بضده». 
أو إلحاقه بنقيضه ؟ ! 


ومن جبة ثالثة ترى فى تلك الا صات السابقة عن التأمين أن عقده هوا . 


جه جو ين 


من قبيل المعاوضة . . وهذه المعاوضة مفيدة فائدة محققة الطرفين : ففمأ من. 


(1) مادة هذا البحت وأغوةة من تعترات اده تاذ مصطق الزرقاء على أقوال. 
معار ضيه فى الرأى . 


ل ٠ع[‏ سد 


حيث النتائجج النهائية ريح اكتسانى لليؤمن ‏ وفما أمان للستأمن قبل تحقق 
'الخطر » وتعويض بعد نحققه .. فأن هذه المعاوضة فى القماد ؟ وما هى الفائدة 
الى تعود عل الخاسر فيه من ربح الفا ؟ أظن أن فى هذة المفارقات كافية 
هدم ثنية ة القمارالمتوهمة فى عقدالتأمين وإنكانت هناك مفارقات أخرى كثيرة 
.نطومها بغية عدم الاطالة » واعتهاداً على أنها واضحة بتأمل بسيط . . فالقمار 
“ليس عامل التحريم الشرعى فيه عاملا اقتصادياً فقط دى يوازى المانعوث 
بينه وبين التأمين من حيث العوض الى . العنصر الاحتمالى فقط » و[نما 


العامل فى تحرس القمار شرعاً هو عامل خلقى واجتماعى فى الدرجة الاولى » 
يا أشار إله القرآن نفسه . 


الشيهة الثانية : القول أن التأمين من قبيل الرهان» وهو تاق الرهان - 
عنوع شرعاً إلا صور معيئة مستثناة لاتشمل عقد التأمين ٠‏ 


والجوان عل هذه الشسبة قل أصيح واضحاً من الجو أب عن السبةالسا؛ سه 
“قا م راهن معدمل عل المصادفات والحمظوظ كالمعامر . ٠‏ وقل م ىُْ آل ون ي4 
أوقاته» ويقتل فعالته ونشاطه ..>المقامر . 


وأبرز المفارقات بين التأمن والرهان أن الرهان لبس فيه أية ص رهجم 
أضرار الأخطار العارضة على النشاط الاقتصادى المنتج فى ميدان الحياة 
الإنسانية » لا بطري التعاون عبىتفتيت تلك الأضرار وتشتيما .. ولا بطريق 
تحمل فردى غير تعاونى ولا يعطى أحداً من المتراهنين أى أمان أوطمانينة 
كا هو الآثر المباشر فى دين . ٠.‏ وفى هذا ما يكن لهدم هذه الشبهة 
الثانية أيضاً . ا ظ 


الفسهة الدالئة : القول أن عقد فا عد لد الإبى . ولا 5 
بفى التأمين على الحياة ٠.‏ 


| حت 
وجوأبنا إن هذه الشمهة ناشئة عن عدم ألو جوع إلى اللمصادر و المنابع 
الاصلية لمعرفة الآساس الذى تقوم عايه فكرة التأمين ونظامه » وتطبيقه 
عملا عن طريق التعاقد عفد التأمين ألذى نظامت الدكافة العوانين . 
فالتأمين امن ضاناً لعدم وا الحادث الخطر اومن منه كا شو ثم هن 


5-5 








برى أنه تحد للأؤدارء لان هذا فوق قدرة الانسان » ولاايرى لنفسه هذه 
القدرة ولا يعتقدها فى غيره من الدشر إلا مجنون ! 

وإنما التأمين ضان لترمم آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت » وهو 
تحويل لبذه الأضرار عن ساحة الفرد المستأمن الذى قد يكون عاجرا عن. 
احهالبا إلى ساحة جماعية تاف فا وطأتها عل الماعة حتى تنتهبى إلى درجة 
ضديلة يول[ حدث لاجس مهأ أدد مم فالتمشل الصحيح لبذا الاسلو ب هن 
الترميم التعاوق أنه يشبه سفود 0 الصاعقة الذى ينصب فى أعالى المبانى 
الرقئعة . 

فيذا التفوة لاخضيه المتدسن لق يمنع به السحب المصطخة منالقذى 
بشرارتما الكبربائية البائلة الصاعقة على البناية النفيسة التىمحرص علماصاحبها 
لان هذا المنع لس نى مقدور المندس الذى لا سلطه له على رز الس 
و[ا يضع هذا السفود الفنى ليتلقى هو تلك الشرارة الصاعقة ؛ فيحول طريقبا 
لنسير على جسمه إلى البئر العميقة التى تنطؤء ذبها » فيضمحل بأسبا ويتلاثى 
فى قعر تلك الزير التىكانت لبا عثابة القير . 








ظ 6 و سفود اأصاءقة م أأسين ونم الفاء الأشددة على وزن « تثور» هى 
ما يقال له « مانعة الصواعق » ومى أداة دقيقة من الصلب ( سيخ ) ترفع فى أعلا 
البناء أو تيت فى المكان المناسب من الطائرة لامتصاص النفريغ الكبرياق النائج 
عن تلاح السحب ذات الشحنة الموجية .بأخر ى شحتمها سالية . . ومن ناج هذا 
التلاحم يكون البرق والصواعق والرعد . 

) امد تأمين ) 


3100-0-08 

.هذه هى الفسكرة الفنية الإبداعية لنظام التأمين" فبل فيها للناظرين التأملينه 

ثىء من التحدى تقد أله ؟! أو إنبافى المة.قة أمتثال لآمر الله تعالى الذى. 

يول فى حكم قرآله ٠‏ « وتعاونوأ عل البر والتقوى » ولا تعاونوا علل, 

الام والعدوان ٠»‏ حتى إن الموت ت الذى سعاه الك ر أن العظم رمصدة 62192, 
هو أحه ويهدا للاماوة عل رع اناد مصرته ؟ 


| الثنسبهة الرابعة : القول بأن التأمين 5205 غعرر 0000 
المدنى فى زمرة عقود الغرر .٠‏ وعقد الغرر ممنوع فى الإسلام » لآن الرسوله 
غليه الصلاة والسلام نبى عن بيع الفرر » فبذا مثله ٠‏ 


هذه الشبهة فقبية . ٠‏ وجوابنا علها : إن الغرر ف اللغة العربية هو الخطر 
والمراد به فى هذا المقام الشرعى أن يكون أصل البيع ( الذى شرع طريقاً 
يدث مكرن أيه لست معاوضة 44 لاطرؤين 4 بل رحا لوأحد وخسارة:' 
وبالنظر فيا نهى عنه البى صلى الته عليه وسلم من البيوع تطبيقا لما نهى 
عاك من الغرر 02 ا لمقصود من الغرر 2 المتديرثك !: عموورىق : < 
ل فيد موى النى عليه السلام تطيقاً إذلك عن بيع المضامين ؛ وهى 
م سوف ينتج من أصلاب -خول الإبل الأاصياة من إأولاد . 
١‏ كك ونمجى عن بيع الملا فيح » وهى ما ستنلتجه إناث الإيل الآصيلة من, 
تناج .. ظ ظ ظ 
2 ونبى 5 عن ضربه القانصس 6 وهى 2 مأ سدخر جه 6 الصاد 


انتتونات توالا سس بس ل ل 1 


(1) - ف قوله تمالى : و فأصاتك مصيبة الموت ء ( المائدة/و١٠‏ ). 





------ 


اليحرى من ليوك 6 1 مأ شع 8 شيك الصيساد الرى هن ران 
أو طير . ظ 


- ونبى أيضاً عن بيع ضربة الغانص » وهى ما سيخرجه الغواص من 
لْوْأوْ ىَْ عوصته المعملة 5 

ومهى أيضاأً عن بيع الغار على الاشجارفى بدأية انعقادها قبل أن 
بدو صلاحبا وتأمن العاهة » وقال فيه :« أرأيت لو منع الله الثرة فبم يستحق 


. كل تلك المناهى النبوبة تطبيق للنهى عن الغرر . . وهى » كا ترى » من 
طبيعة واحدة تدل على أوع المقصود ؛ ظ 


وقد قرر الفةباء بناء على هذا النظر عدم انعقاد بيع الآشياء غير مقدورة 
التسليم ( أى الى لايستطيع البائع فبها التنفيذ العينى بتسليم المبيع ذاته ) ولو 
كانت معينة بذاتها لاجباله ذا عند العقد » كبيع طائر فى الحواء أو سمكة فى 
الماء لامكن أخزهها إلا بصيد . لان صيدهها غير مو وق بأمكانه» فكون 
ذلك غرراً . 


رفن الواضح البديبى أن عنصر المغامرة والاحتمال والخاطرة فى حدوده 
الطبيعية قليا تخلو منه أعمال الإنسان وتصرفاته المشروعة باتفاق المذاهب : 
فالتجارة والزراعة والكفالة وسار الآعمال والتصرفات الى يبتغى من ورائها 
مكاسب حيوية هى معرطة للأأخطار ٠‏ وفاعلبا مقدم على قدر من الغرر . . 
والمغامرة لا تخلو منها طبيعة الأشياء . . فإذا نظرنا إلى ذلك » وتأملنا فى أنواع 
التصرفات الي خصيا النى عليه السلام بالنوى ) تطبقا لامهى عن الغر ر) ومنمأ 
مأ قد علل النى نفسه عليه السلام نبيه عنه بالغرر » أدركنا أن الغرر المهى 
عنه هو .نوع فاحش متجاوز للحدود الطبيعية » بحدث عل العقد كالقمار 
المحض اع تماداً على الحظ المجرد فى خسارة وأحد وربح آخر دون مقابل » 
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لايصلح أن كود ن أساسا يعتمد عليه فى تصرفات اقتصادية "ا فى الأمثلة 
المتقدمة, م نكز على اسن موهومة . 

فإذا طبمنا هذا المقياس على نظام التأمين وعقده وجدنا الفرق كبيراً : 

فعقد التأمين فيه معاوضة محققة النتيجة فور عقّده ٠.‏ . حتى إلى لانتقد على 
القانوننين عده من العقود الاحتمالية دون ت#فظ : فالتأمين فيه عنصر احْمالى 
بالنسبة إلى المؤمن فقط حيث يؤدى التءويض إلى المستأمن إن وقع الخطر 
المؤمن منه ٠٠‏ فإن م بقع لا يؤّدى كرا .عل أن هذا الاحّمال أيضأ إعا 
هو بالنسة إلىكل عقد تأمينى على حدة ءلا بااذسبة إلى جموعالعقودالتى جربا 
المؤمن » ولا بالنسبة إلى نظام التأمين فى ذاته » لآن النظام .رتكز على 
أساس إحصاق يق عنصر الاحتمال حّى بالنسبة للءؤمن عادة » ومثل ذلك 
يلحظ فى جموع العقود . 

أما بالنسبة إلى المستأمن فإن الاحتهال فيه معدوم ذلك لآن المءاوضة 
الحقيقية فى التأمين بأقساط إنما هى بين القسط الذى يدفعه المستأمن وبين 
الأمان الذى حصل عايه . . وهذا اللآمان حاصل للستأمن >جرد العّد دون 
توقف على وقوع الخطر المؤٌمن منه بعد ذلك » لانه مذأ الآمان الذى حصل 
عليه واطمأن إليه لم يبق بالنسبة إليه فرق بين وقوع الخطر وعدمه : فإنه إن 
لم بقع الخطر ظلت أمواله وحةوقه ومصالحه سايمة» وإن وقع الخطر علا 
أحياها التعويض . . فوقوع الخطر وعدمه باأنسية إليه مسأن بعد عتهد التأمين » 
وهذا كرة الآمان والاطمئنان الذى منحه إياه المؤمن نابجة لاعقد فى مقابل 
القسط . . وهنا المعاوضة الحقيقية . 

على أن عنصر الاحتّمال قد قبله فقباؤنا فى الكفالة ولو عظم .. فقد ندوا 
على أن الكفالة تصح مع جبالة :المكفول ه »5 لوقال شخص لآخر : «تتعامل 
مع فلان وما يثدت لك عليه من حقوق فأنا كفيل بهء» صحت الكفالة همكذا 
رغم الاحمال فى وجود الدين فى المستقبل أم لا » وجبالة مقداره.. وصرحوأ 
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بصحة تعليةبا على الخطر الحض ف الشرط الملائم كا لو قال الشخص آدائن + 
« إن أفلس مديئك ذلان» أو ماتفى هذا الشررمثلاء أو إن سافرء فأنا كفيله > 
( انظر دد المحتار لابن عابدين ج ؛ كتاب الكنالة مطلب اللكفالة بالمال 
وتعليقها ) . 

فعلىفرض وجود غرر فى عقد التأمين..فليس هو من الغرر الممنوعشرعاً 
بل من النوع المقبول ٠‏ 


فإن قيل إن الآمان ليس مالا يقابل بعوض » قلنا : إن الآمان أعظم 
تمرات الحياة . . وهو الذى امثن الله به على قريش قوله : « فليعبدوا رب 
هذا الببت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » ٠‏ وإن الإنمان يسعى 
ويكد ويكدمح وببذل أغلى الآثمان من ماله وراحته فى سهيل الحصول على 
الآمان والأطمئنان لنفسه ولأسرته ولحقوقهم ولمستقيابم .. فأى دليل 

فى الشرع شت أنه لابجحوز الحصول عليه لقاء مقابل ؟ هذا نحكم 
قَْ شرع أنه ! ! 

وإنئا بحد فى بءض العقود القدة المتفق بين جميع المذاهب الفقبية 
على شر با ما يشيد لجواز بذل المال بطررى التعاقد بغية الاطمئنان والامان 
عل الاموال .. 


ذلك هو عقد الاستئجار على الجر أسة : فالاجير 42 هنا - وإن 
ادا على عمل يؤديه هو الام بالحراسة نيحد أن عمله المستأجر 
عايه ليس له أثر 3 نلمجة سوى لقمق 4 للمستأجر عل الشىء ا جروس» 
واطمئنانه إلى استمرار سلامته من عدوان شخص أو حيوان يحْثى أن يسطو 
به .. فو ليس كعمل الصانع فا استؤجر على صيعه » وعمل الخادم 
واي ل ؛ وعمل الناقل فى نقل الأشياء التى استؤجر لنقلبا .. 
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فتقلبا إلى مكان لى تسكن فيه .. فكل هذه أعمال منتجة نتسجة حسوسة يقوم مهأ 
الأجير » أما الحارس فلس لعمله أى تا.جة سوى هذا الأمان الذى بذل 
المستأجر ماله للحصول عامه . . فبكذا الحال فى عمد التأمين يبذل فيه المستأمن 
جزءاً من ماله فى سبيل الحصول على الآمان من تتام الأخطار التى مخشاها . 


الشيهة ا<اصسمة : 


القول بأن عقد التأمين عبل الحياة ينعارى عل جبالة لأآن اللأقساط الى 
يدفعها المستأمن إلى حين وفاته لا يعرف © ستبلغ ؟ والجبالة منعم صحة 
العقد شرعا . [ ظ 

وجوأبنا على هذه الشبة : إن فقباء الحنفية كانوا فى قضنة الجبالات الى 
تصاحب العقود عباقرة مبدعين فى تحليليم الدقيق لطبيعة الجهالة و تيزم 
فى آثارها بحسب أنواعبا .. فهم لا يحكمون ببطلان العقد أو فساده متى 
داخلته الجبالة مطلقاً دون تمميز ما يفعل سوأهم » بل ؟يزون بين جبالة تؤدى 
إلى مشكلة تمنع تنفيذ العقد » وجبالة لا تأثير لها فى التنفيذ . 


فالنوع الآول وهو الجهالة الى تمنع التنفيذ » هو الذى بنع صحة العقود.. 
وذلك5 لو قال شخص لاخر ( بعتك شيئا : أو آجرتك شيا بكذا ) ولم يعين 
الثىء 4 وعينه ولدكن لم يعين الثمن أو الآجرة, وقبل لاخر العهد مهذه 
الجبالة .. وكذ! لو باع شأة غير معينة من قطيع 33 لآنه تتفاوت أحاده ٠.‏ فبذأ 
كله وأمثاله لا يصمم , لآن هذه الجبالة تنساوى معبا حجة الفريقين » ويقع 
القاضى فى مشكلة منبا تمنع التنفيذ » لآن البائع أو المؤجر يريد تسلم 
الادن واد الاعلل مجة عدم التعيين . . على حين أن المشترى أو المتتاجر 
يريد أخذ الأعلى وتسام الآدنى».. بحجة عدم التعيين ذاتها أيضاً .. فالجبالة 
حجة متساوية للطرفين » فتمنع التنفيذ » فتمنع صحة العقد.. وأما النوع الثاى 


١.‏ م 


٠‏ ونريد به الجبالة الت لاتؤدى إلى هذه النتيجة » فلا تؤثر فى العقد مها عظمت.. 

كا لو صالح شخص آخر على جميء الحقوق التى له عليه كافة( ولا يعرفان 
مقدارها وأنواعبا ) لقا بدل معين : . فإن الصلح وصح وتسقط الحقوق . . 
ذلك لآن الجوالة فيبا غير مانعة» لآن الحقوق فى سقوطبا لاتحتاج إلى تنفيذ ؛ 
خلاف بدل الصلح فإنه تاج إلى تنفيذ فتجب معلوميته » وذلاف 
هالوصالحه على بعض حقوقه دون بيان:هذا البعض فإن الصلح لايصم» لأآن 
المقوق غير أ اصالم عنها بأقية تحتاج إلى تنفيذ فيجبمعرقتا. . هذه هئ نظرية 
الحشفة فى قضية ا+بالة المصاحية 6 ن العقّد » وعليبا بنواصحة الوكالة العامة 
ظ خلافاً للشافعة2© » 5 بنوا صحة || اه ١‏ مدت هق ن احم 0 سيقت 


الإشارة ة إليه . 

وبتطبيق هذا المبدأ على اقساط التأمين على الحماة ند أن الجبالة فيبا هى 
من النوع غير المانع كا هو واضح » لآن مبلغ كل قسط عند حلول ميعاده هو 
مبلغ معلوم . . أما كية بجموع الأقساط فبى ال فيبا الجبالة » وهى 'لاتمنع 





)١(‏ الشافية لابجوزون الركالة العامة بحجة أن الشؤون المركل بها 
بجبولة. 


أما الحنفية فيجوزنها حجة أن التعميم الدى بجمابا شاملة جميع شؤون الشخص 
الموكل يزيل محذور هذه الجبالة .. فلا تبق مانعه » لان “الجبالة إاما تمنع .صحة 
العقود * شرعاً ١‏ شرب علمبا من نزاع مشكل لاساوى فيه حجة الفريفين . . وهذا غير . 
حاصل هنأ بسدب التحمم بم ألذى جعل ارام يع انود ل امم ف ذأك. 
المالكية . 


( انظر بداءة امجتبد ج ١‏ م وت كنت المانة الذون قرس الغرن 
للا خسرواج ١‏ / ص م م 9856 ورد الحتار أول اأوكاله ولول يأب ال كل 
بالبيع والشراء ج؛ / ص / 4و؟ و *.؛ / والبدائع ج + ص / 7و 58 . 
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التنفيذ مادام المؤمنقد تعبد بأن يدفع التعويض المتفق على دفعه عند وفاة المؤمن, 
له .. إلى أسرته مثلاء فى أى وقت حصلت الوفاة ضمن المدة المحددة بالعقد » 
ومها بلغ عدد الأقساط قلة أ وكثرة .. وذلك نظير ما قال الحنفية من صحة بع 
حتويات صندوق مغلق دون معرفة أنواعبا و كياتهبا بثمن معين » فإنهم 
يرون أن الجبالة رغم -خشها لا تمنع تنفيذ العقد وفقاً لما اتفق عايه الطرفان » 
لآن البائع التزم بإرادته التنازل عن هذا المبيع» مها باغ لقاء الثمن المعين .- 
والمشترى قد قبله مها بلغ أيضاً .. فكل منب! يمكن إلزامه بإرادته الواضحة - 


انظر من فقه الجنفية رد المحدار ج 5 ص / ١‏ الطعة الاميرية الاول 
والدرر » شرح الغرر فى البيوع ج؟ ص / ١54‏ 7 


( الثثبهة السادسة ) - القول بأن شركات التأمين » تستثمر احتياطى 
أموالها بطريق الربا ء وبأن المستأمن( فى التأمين على الحياة ) إذا بتقى حياً بعد 
انقضاء المدة الحدددة بالعقد يسترد الأقساط الى دفعبا مع فائدتها » وهذا 
حرام شرعاً . 

وجوابناعلى هذه الشبرة ٠‏ إننا إنها نتكام فى التأمين من حيث هو نظام 
قانوتى » ولا نتكام فها تقوم به شركات التأمين من أعمال وعقود أخرى 
مشروعة أو بمنوعة . .5 إن أخذ المستأمن ف ااتأمين عل الحياة فائدة ربوية 
علاوة على مرا الأقساط الى يستعدها إذا ظل حا بعد المدة الم<ددة فى 
العقد ليس من ضرورة التأممن على الحماة ولوازمه من حيث كونه نظاماً 
تأمينيا » بهذا شرط يشرط فى العقد »كل الحكم عليه وحده دون الحكم على 


وهنا بحب الانقياه إلى نقطة عظيمة الأهمية فى هذا البحث .. وهى أننا 


د 


إذا وجدنا أن قواعد الشريعة ونصوصبا لاتقتضى منع التأمين » فا بحكم 
إصحته من حدث كو زه نظاماً وؤدى عقتضى فكرته الاصلية وطريقته الفنية 
إلى مصلحة مشروعة » ولا نحكم شرعاً بصحةكل شرط يشرطه العاقدان فيه. 
ولو سوغه القانون .. وحكمنا بالمشروعية على النظام فى ذاته ليس معناه إقرار. 
جميع الأسالب التعاملية والاقتصادية التى تلجأ إليبا شركات التأمين » ولا” 
إقرأر جميع مايتعار ف عليه بعض الناس فبعض الدول أو الأأما كن .أن التأمين. 
بل إن نظام التأمين فى ذانه إذاكان صحيحاً شرعاً فإن كل شرط يشرط فى. 
عقده بعد ذلك » وكل أسلوب تتعامل به شركات التأمين » هو أم متنفصل, 
عن الحكم بصحة النظام فى ذاته » وخاضع لمقابرس الشريعة فى الشروط. 
العقدية والمحل العقدى .. فقد حكم على عقد تأمين جرى بين طر فين بعدم, 
الصحة لشرط غير مقبول شرعاً ورد فيه »كا أباحت الشريعة البيع والإجارة» 
وسار العقود المسماة المشروعة فى ذائها » وفى الوقت نفسه بمنع فيبا بعض. 
خروط شرطيا العاقدان منافية لقواعد الشريعة .. وقد تبطلل الشروط 
الممذوعة هذه العقود ولس 0 ذلك أن العقد فى ذائه من <يث نوعه. 
وموضوعه غير مشروع .. ففى بعض الدول اليوم تقدم شركات التأمين على 
تأمين اللأشخاص المرشحين الانتخابات العامة من فشلبم فى تلك الانتخابات. 


الكرامى النيابية أو الءلدية ونحوها . ٠.‏ وقواعد الشريعة الإسلامية تألى مثل. 
هذا » ولاس من ضرورة قبول نظام التأمين شرعاً قبول مثل هذه الحالات .. 

5 يتحدث الاستاذ مصطفى الزرقاء عن زأيه المهانى فى التأمين على الحياة. 
فمقسمه إلى قسمين : التأمين التعاوى أو التبادلى» وااتأمين بالأقساط إدى. 
شركات التأمين فيقول : 

فأما الطريقة الأآولى ( التأءين لتبادل ) فبى جائرة شرعاً قطاعاً” بلا أية 
شبهة مبما كان نوع الخ المؤمن منه » لامها تقوم على أساس إنشاء صندوق 

(1) لنا تحفظ وتعتيب علىهذه الفقرة وعلى سابقتها وقد جنا به فى آخر الكلام. 
المنقول عن الاستاذ مصطق الزرقاء ( اأؤاف ) . 
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تعاون مشارك بين جماعة يكنبون فيه لبر أضرار من تصيبه منهم نوائب 
معيلة ٠‏ ه و بلاريب جمعية ابا إل ربح مأ 3 واعا هدفهأ 
رهم 1 ثأر المصاةب 21 تعزل ضرم ٠‏ : هى بلا 8 من أجمل صور التطبيق 
العمل ليدأ | تعاون عل البر الذى أشاد بد 1 العظم .. وما كان اعد هذ» 
ريق ال مأدلة بلشيوع » م وماكان 0 بأن - التأم. فى العام 
ولكن 000 وى 00 ىَْ 3 تماد قد صرف : 

الانظار عنها إل الطريقة الثاننة . 

٠‏ وأما تلك الطريقة الثانية ( التأمين بالاقساط 1 فى إلق #سصير اننا 
ألشيهات الى ا مستئدآ القفائلين 0" 0 عفد التأمين 2 وقل رأينا أن 
تلك الشيهات ل تلبت أمام النقد الفةبى الذى وأجبناها به 6 ورم أنه يكفينا 
أنبيار تلك الشببات لك يثبت أنه لابوجدمانع فى قواعد الشريعة الإسلامرة 
يمنع جواز نظام التأمين فى ذاته ٠ ١‏ ومبذأ مشحل قرعا 6 لأن الأصل 
الإباحة » ولآن الشريعة لم توجب حصر الناس فى العقود المعروفة قبلا ء ول 
تمنعهم من أى عقد جديد تدعو حاجتهم الزمنية إليه إذا كان غير عخائف 


غير أننا علاوة على ذلك زى أن فى أحكام الشريعة وأصول فقببا 
ونصوص الفقباء ما يصلح أن كن مستئداً قا سا بأ راضحا وح اد عقد 
التأمين . و حصن بالذ كر من تلك »مايل : ٠.‏ 


. عهقد الموالاة‎ - ١ 

ب - وضمان خطر الطريق عند ال4نفية ( وقد تقد.مت الاشارة إلها) 5 
ع« وقاعدة الااتزامات والوعد المأزم عند المالكية . 

ع ل ونظام العواقل ىُّ الإسلام . 


حد ]سد 


نه وكن الك اوعدا وها ودأ ليلا عكماً عل جوأز عفد التأمين 

فى نظام مإلى قانولى قاهم علياً فُْ عانقا وهو بدن التخاد العامية أيضأ ؛ ووطقه 
ويستفرد منه علياء الشريعة الاسلامية الموظفون فى كل قطر » وبرونه أماها 
ضرورياً شرعاً وعمّلا .. ولابد مئه للعمل فى وظائف الدولة » ألا وهو نظام 
التقاعد والمعاش . 


دإ إيضاح الالكلات ق مناه الادلة + 


1ق ال الأشكان وها مرعاً 3 اتأمدى انرون . 


ومن عريب المصادفة أبى كنت هيلك رهن طويل د عد الموالاة 
هذه الدلالة على جواز عمد التأمين » وقد سجلته! فى كتالى «١‏ المدخل الفقبى 
العام » عدلك ذكرى عقك الموألاة وان العقود المسماة 007 الفعه الاسلائى؛ 
وكند مترددآ فَْ صحةه ملاحظى له الدلالة ف مه . 7 ى دأيت فم يعلد مقالة 
الاستاذ اأنب: مو سى الى عط عل الملاحظة فسان 8 وتفصيل 6 ات 
ا من تاريخ الطعة الى سجلت فمهأ ملا حظى 2 عفد الموالاة قبل أن ن أطلع 
عل مقالته ال كورة » فعجدت من التوارد فى الخاطر بينى وينه » ورأيت فى 
هذا التوارد دليلاءلى صحةا الاحظة. .”م زادنى فى ذلك ثقة..اطلاعىعلى مقالة 
الفقنه المصرى المنشورة فى #لة المحاماة المصرية قبل مقالة الاستاذ السنومى 
منذ عشرن عاماً حول دلالة عقد ااوالاة الشرعى على صحة عقد التأمين 
الجديد م سردت الاشارة إلنه ٠‏ 


(ب ) وأما صحة ضهان خطر الطريق فنما إذا قال شخص لاخر « اسلك 
هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك فيه ثىء فأنا ضامن » فسلكة فأخذ ماله » 
حدث يضمن القائل » وهو مانص عليه الهنفية فى الكفالة » وانتبه إليه ابن 
عابدين وناقشه فىكلامه عن « السوكرة » فإنى أجد فيه فكرة فقبية يصاح ,مأ 
أن يكون نصاً استئناسياً قويا فى تحوير التأمين على الأموال من الاخطار ؛ 


>- 1 - 


وإنْلم يسل ابن عابذين رحه الله بكفاية هذه الدلالة فيه » ورأى فرقاً ببنه 
وبين السوكرة بمنع القياس عليه 5 


والذى أراه أن فقراءنا الذين قروا هذا الحكم فى الكفالة فى ذلك الزمن 
البعيد .. لو أنهم عاشوافى عصرنا اليوم » وشاهدوا الأخطار الى نش.أت من 
الوسائل الحديثة كالسيارات التى فرضت على الإنسان من الخطر بقدر ما 
منحته من السرعة .. لو أنهم شاهدوا ذلك » ونيتت أمامهم فكرة التأمين 
ولمسوأ ضرورته الى نلسسها نحن اليوم فى سائر المرافق الاقتصادية الميوية 
لتخفيف آثار اللكوارث الماحقة » 1ا ترددوا لحظة فى إقرار التأمين نظاماً 
شرعياً . 


(ج) وأما قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية مفلاصتا أن 
الشخص إذا وعد غيره عدة بقرض أو بتحمل وضيعة عنه ( أى خسارة ) 
أو إعارة أو تحو ذلك مما ليس بواجب عايه فى الأصل » فبل إيصبم بالوعد 
ملزماً » ويقضى عليه بموجيه أن لم مايه ) أو لايكون انها ؟ أختاف 
فقباء المالكية فى ذلك عل أربعة آراء فصلبا الحطاب فى رسالته فى الالتزاءات 
ونهلما عنه الشيخ كمد عامش قَْ فنوأه العسياأة 2 6 العلى المالك « رج 4 
ص | هه« فى بحث مسائل الالتزام ) : 


فمنهم من يقول : يقضى بالعدة ( أى الودد ) مطلقاً » أى إنها 
اك 


5 وموم ف يقول > لا شطى مهأ ا 3 أى إنها غير مأ مة 5 
ومتهم من يقول : - 


إن العدة لزم الواعد فيقضى بها إذا ذكر لما سبب وإن ل يماشر الموعود 
داك السوب ؛ 5 لو قال لاخر إلى أعدك بأن أعيرك بقرى وعحرانى لكحراثة 


حند ]ا 2ب 

أرضك ء أو أريد أن أقرضك كذا ل:تزوج » أو قال الطالب لغيره أريد أن 
أسافر أو أن أقضى دينى فأسلفنى مبلغ كذا » فوعده بذلك ثم بدا له فرجع 
عن وعده قبل أن يباشر الموعود اأسبب الذى ذكر من سفر أو زواج أو وفاء 
دن أو حراثة أرض الخ ...فإن الواعد ملزم ويقضى عليه بالتتفيذ جيرا 
إن أمتنع . 

وهم من يقول : 

لا يأزم بوعده إلا إذا دخل الموعود فى سدب ذكر فى الوعد 6 أى إذا 
باشر السيب » 5 إذا وعده بأن يسلفه تمن ثىء بريد شراءه فاشتراه فعلا » 
أو أن يقرضه مباغ المبر فى الزواج قتزوج اعتمادا على هذا الوعد » ونحو 
ذلك . . . وهذا هو الراجح فى المذهب من بين هذه الاراء الأربعة . 
“صدرت بطريق التعليق 5 

فإذا نظرنا إلى مذهب المالكية الأوسع فى هذه القضية فإننا بجد فى قاعدة 
الالتزامات هزه عقيعا لتخريج عمد التأمين عل أساسن أنه النزام فق اللو من 
للستأمنين » ولو بلا مقابل » على سبيل الوع د بأن تحمل عنه 
أضرار الحادث الطر الذى هو معرض لله » أى أن يعوض عليه الخسابر 
فقد نص المالكية أصحاب الرأى الرابع » وهو الرأى الأضيق » على أنه : 
2 و قال شخص لاخر بع كرمك الآن ( وأن لمقتك من هذأ البيع وضيعة 
( أى خسارة ) فأنا أرضيك » فباعه بالوضيعة كان عل القائل أن برضيه 
بما يشبه تمن ذلك اأشىء المبيع والوضيعة ( أى أن يتحمل عنه مقدار ال4سارة ) 
قال ابن رشد : انها عدة على سدب » وهو البيع ولآن العدة إذا كانت على 


0 


جه + جه 


ساب با أزمت حصول السدب قَْ المديورهن الأقوال» 36 داو علش وز اغخل 


ولا خفى أن أقل ما يمكن أن يقال فى عقد التأمين إنه التزام تحمل 
الخسار عن الموعود فى حادث معين >تمل الوقوع بطريق الوعد المازم » 
نظير الاليزام بتحمل خسارة المبيع عن البائع » ممأ دص عليه المالكية على سيمل 
المثال لا على سيل الخحصر . 


(د) آنا نظام العواقل فى الإسلام فبو نظام وردت به السنة الدبوبة 
الفحيحة القرت و أغة به أئة لداعي .د وعلاعة انه إذا ب ا حد بيطا نه 
قتل غير عمد » نحدثك يكن موجمأ الاصبلى الدية لا القصاص » فإن دية 
النفس :وزع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبدنهم التناصص عادة » وهم 
الرجال البالغفون من أهله وعشيرته وكل من يتناصر هو ممم » ويعتبر 
هو واحدآ مذرم ؛ فتقسط الدية علوم فى ثلاث سنين حدث لا «صديب أحهذا 
منهم أكثر من أربعة دراهم فى السنة ( وهىتعادل أربعة أعشار الدينار الذهب. 
والدينار وزن مثقال ويعادل اليوم خمسة غرأمات تقرسأ ( ٠‏ فاذا :0 بف عدد 
أفراد العشيرة بمبلغ الدية قى لااث سنين يضم [أمهم أرب القبائل أو الأقارن 
نسبأ على ترتيب ميراث العصبات . . فإذا لم يكن للقائل عشيرة من الأقارب. 
والآنساء وأهل التناصرء ؟ لوكن أتَيطأ مثلا » كانت الدية فى ماله تقسط 
على ثلاث سنين . . فإن لم يكن له مال كاف فعاقاته بيت المال العام » أى 
خزانة الدولة » فبى التى تتحمل دية القتيل ٠‏ 


وهناك اختلافات لسيرة دين المذاه|ف ف الموضوع ) ولماظر ذلك ف 
ان ديع | ه كتاب المعاقل » وفى غيره من كتب المذاهب ) . 


إن هذأ النظام دنظام العواقل » خاص توزيع الموجب امالى قَْ كار ذه المسل 
الخطأ ٠‏ ٠ومدف‏ ا فمه إلى غاتين : 


نك 
(الآولى ) تخفيف أثر المصيبة عن الجانى المخطى. . 
( والثانية ) صيانة دماء ضحايا المطأ عن أن :ذهب هدراً » لآن الجاى 
الخط ىء قد بكر ن فقير أ لايستطع التأدية » فتضيع الدية . 
.قال ان عأبدين رحمه الله فى أول كتاب المعاقل , من حاشيته ( رد انحتار ), 


إن العاقلة يتحملون باعتيار تقصيرمم وتركهم حفظه ومراقيته» لانه إعا 
قصر لقوتنه بالا رهد فكاء. أ هم المقصرين . ٠‏ وقد كانوأ قل الشرع: 


( الإسلامى ) حملون 0 وادمطناعاً للمعروف 6 فالشرع شرر. 
ذلك ( أى أوجبه وجدله إلزامياً ) . ٠‏ وتوجد هذه العادة ببن الناس. . فان من. 
لحقه خسران من سرقة أو حرق بجمعون له مالا لهذا المعنى « ( أنتهى كلام, 
ابن عابدين ) ٠‏ 

أقول : 


أن هذا الكلام صريح فى أن نظام العواقل فى الاسلام أصله عادة <منة: 
7 كانت قائمة قيل الإسلام فى توزيع المصببة المالية الناشئة من القتل. 
: أو من الحرق 3 السرقة ونحوها بغية فيف ضررها عن كأهل من لهقته ». 
جدراً لمصابه من جبة ٠‏ وإحياء لحقوق الضحايا فى الجنايات . . وقد أقر الشرع 
افكرة لما فيبا من مصلحة مزدوجة » وجعلما إلزامية فى جناب القتل » لآن فيبا؛ 
ا زولية متعدية قعانت التناصر ( وذلك بعد إخراج حالة العمد منيا 5 يقتضيه. 
التنظر, م القانونى بقول. الرسول عليه الصلاة والسلام : «لا تعقل العواقل. 
عد ( لكلا يكون فى معاونة العامد تشجيع على الجرعة ( وهذا هوالمنطق 
القانوق نفسه فى عدم جواز التأمين - قانونا ‏ من المسؤولية عن فعل 
الغش و جناية العمد  )‏ ؛ وتركبا أختيارية للمروءات فى الكو ارث المالية: 
الآخرى »ء وفقأ للتوجيه الشرعى العام فى التعاون المندوب إليه شرعاً ٠.‏ 


7 


ا المانع من أن يفت يأب لتنظم هذا التعاون عب ترهم الكوارث الماأية 
جعلة ملزما بطريق التعاقد والإرادة الحرة 5 جعله الشرع إلزاما دون تعاقد 
فى نظام العواقل ؟ وهل المصاحة الى » رأها الشرع الإسلامى بالغة من القوة 
#درجة توجب جعلبا إلزامية حم الشرع تصبح مفسدة إذا حققبا الناس على 
«نطاق وأسع بطريق التعاقد والمعاوضة الى يدفع فيها القايل اصمانة الكثير . 
ولرهم الضرر الكيير من تالف الك وأرث » وذاك لى يصبح هذأ 
الى قابلا لآن ستفيد منه كل رأغب »© مع ملاحظة أن هذا التوسيع فى 
النطاق داخل فى دابرة التعاون المندوب إليه شرعاً يصورة غير إلزاأصة ؟ ! 


له 

يول أن القم ره أيله 2 صدد مأ جور من المغارطات العقدبة 
شرعاً : 

«دكل ما لايحوز بذله وترله دون اشتراط فبو لازم بالشرط ٠‏ 

.) 4#. انظر إعلام الموقعين طبعة المنيرية سج م ص | بهم‎ ١ 

(ه) وأما نظام القاعد والمعاش لموظفى الدولة » وهو نظام . مالى عام 
ىَْ عصرناأ » فاى لا أقصد ألات تدلال به من حدث كونه كايا قانوناً 4 ل 
النظم القانونية لاتصلح ديحة ىَ( ال د ذل لاحكام الشر لع4ه ة الاسلامية 6 
ولكنى استدل ات فقراء الشربعة أجمعين همه ف 1 نظام اح بكل مأ 2 
1-1 التأمين من معبى . 

فنظام التقاعد هوم على امك ا - من ا مرب الشيرفق للبوظاف 
فى أعمال الدولة حوزن م نسبى ضئيل خدود ؛» حى إذا بلغ مسن الث يخوخة القانونية 
وأحمل عل التقاعد .. أخذ ‏ وهو غير موظف عامل راتباً شبرياً يبلغ 
أضعافاً مضاعفة من المبلغ الضئيل الدىكان يقتطع من راته شبرياً » وذلك 
كدب مدة مله فى الوظافة ٠ ٠.‏ وو سور رقب التقاعدى الجديد مادام خا 
ا طالت حاته 6 وينتمل إلى أسرته التى يعولا من زوجة وأو لاد ره 
بشرائط محيلة حك وفاته ..م الفرق ان هذا الاظام وس التأمين عل المياة 3 


/را/اأ عت 


ففى كليها يدفع الشخص قسطاً ضئيلا دوريا لايدرى كم لسدّمر به دفعه » 
وكم بولغ تمزعه عن التعاقد .. وفى كليها يأخذ الشخص'أو م فى مقابل ‏ 
هذا القسط الدورى الضئيل مباغاً كبيراً أيضاً فى التقاعد» وفودياً ( فى 
التأمين على الحماة ) يتجاوز كثيرا جموع الاقساط ولا يدرى كم يبلغ #جموعه 
فى التقاعد إلى أن ينقضى الاستحقاق وانتقالانه.. ببنما هو حدد معلوم المقدار 
ف التأمين على الحماة . 


إن هذا النظام التقاعدئ يقره علءاء الشريعة الإسلامية كافة بلا ذكير » 

ولا يرون فبه أية شببة أو شائبة من الناحية الشرعية ٠.‏ بل [نهم يرؤنه أساسا 
ضرورياً فى نظام وظائف الدولة » ومصلحة عامة لابد منها شزغ وعقلا 
:وقانوناً لصيانة حياة الموظفين العامأين فى مصالح الدولة بعد عجزمم ), “ولصيانة 
:حياة أسرهم إلى مراحل معينة من ب«دهم ٠.‏ فلياذا بحسن وجود هذا النظام 
التقاعدى ترتيباً يقوم بين الدولة وموظفيباء ولا يجوز نظيره تعاقدا مازمآ 


والخلاصة: إن نظام ,التأمين اليقدى بو جه عام تشيم لجوازه ميم 
6ظ الشرعية فى أأشر بعة الاسلامة. ؤفقببا ٠‏ ولا يض فى وجبة دليل 

عى على التحريم 4 ولانثدت أعافه شبهة هن 0 الى يتوممبا 
ظ . “لون 5-2 


م 1 
/ 


وهذا ما بظبر لى فى هذا للوضوع ) بوص د وله 
الاختللاف ظ 
5 ؟- تأمين ) 
ا نا 


د11 ب 


فإ ذا كا مضو ارا .قوها "١‏ رعو هن فرق الله سس سيد ان كان 
خط مددرن. أنه نتيجة التحرى الواجب وبذل الجبد فى تعرف حكم 


البريفة ابر ادمع خاو لاذلا به 
واللهوزاء القضدء 
والسلام عليكم ورحة الله ,© 
تعقيب من أمؤ لف : 


صفحة ١١6‏ من هذأ اكات ؛ بالحامش »ء قأنا بأن تعضيا على فهرتين 
وردةا فى كلام الاستاذ مصطق الزرقاء 4 ذلك 5 . 


الآ كاوه لغارة كين مادق عابا موف والنادوة القتسطوولناء 
يريد بذلك سر الوصف الصحيح للتأمين التجارى » مو ضع الاعتراض . 
والإجماع معقّد على أنه من العقود والا<تمالمة ونه يشو م أساسا على امجازفة 
والغرر وأنه يشتبه بالققار إلى حد أن عداء الغرب وصفوه بنصوص صر عة 
جمذأ بدعضبا فى الصفحات من به إلى 1 0 


دن : ااتأمين بالقتسط هو بيع للآمن على أساس المجازفة والرهان 
والمقامة .. ولا يفلح أى ستار فى حجب هذه الحقائق .. والجدر بالفقية 
المستغل بدرأسة علوم الدين أن صر الطريق وَأن لسدهوى اذقاء بأسماتها . 


ثانا : يقول الاستاذ مصطق الزرقا ( ىق صف<ة ١594‏ من هذا الكتاب 
أيضا ) إن التأمين التبادلى جائر شرعا وقطءا .. ومن نقول لللأستاذ الكير : 
رفها بالصماغة » ورفقا بالقارىء الذى و«لتمس المدى 5 ثنايا أرائم بأفقباء 
ان معرب 


ظ ثم إن اعتراضى هنا » مرضوعى حت .. أما الآدلة الشرعية فقد تولاها 


-- (0/4 


أعلام اب ا 00 0 دوت 
أحجد علسوى ٠.٠‏ ولكل هن هؤلاءا 5 و م الافاضلأرا . مدسوطة هنا . 

هذأ الكتاب ثم مم سديروك على اليج القوم ألذى الدزمه سيوم 0 قَْ 
أوائل الهرن الأعمشرن للسلاد ل درا 11م )5 و مذ كور كتابنا 


هذ . 


أماالناحة الموضوعية فتتلخص فما يل : إن التأمين التبادلى فم ختص 
بالاموال ٠.‏ بعتس من قبيل التكافل من جرة .كك أن اه فيه ظاهرة . 
ككل طرف فى عقد التأمين الثبادلى من خطر الحريق أو الطريق أو أحداث 
الطبيعة الى تفاجى ظ الاك ل م بالامن ) بدلا من الترقب والأوف ) وبجد 
الغمان عند بقمة أ زآق العقة ولا قن سوى اعت( التغاوت الكس بين 
مال ومال .. فقد «شترك أصحاب العارات الواقعة على .دان معن » ومعبم 
أصتاب البيوت المتواضعة .. وهنا لابد للحداب أن يتدخل لتسوية الأسس 
الى تقوم عامها المخاطرة .. وهذه تفصيلاتميسورة الحل .. بحيث إن الأعباء 
تنساوى أو تتقارب .. وكذلك المصالح . .. فلا يبق من الغرر إلا ما لا سبيل 
إلى دفعه .. ولكن . ش 


تقول : ولكن فى التأمين عل الحياة بالأسلوب التيادلى . . الآمر يختئف 
اختلافا جوهريا .. ولقد شبدكاتب هذه السطور منازعات حول تنفيذ هذا 
النوع من العقود .. وستكةنى الآن بذكر العناصر الرئدسية التى تمنع القول بأن 
التأمين التبادل على الحماة جائر شرعا وقطعا .. فقول : 


إذا اتفق جماعة من المواطنين من أصحاب اللمبنة اللااحدة ادمع دين 
يعمل وا<د .. كالتدريس مثلا .. عل 0 00 م جيهأ تكافل تادك فى 
| مواجبة أ ثار اموت وما ورتب عليه من فقد ال مورد الرئسدى 1 رب | مر د 
فان التتفمذ لا يكاد دلو من عه في كل مرحلة ٠.06‏ وف كل وأقمة 


“0 .مم١‏ شت 


١ 0‏ نس قد تمق أطر أف. العقد على إثقماء صندوق » من أقساط متسأو هه 
وتكون الحصيلة من حق الورثة بالنضيب الشرعى عجرد وفاة أحدمم ‏ ثم 
إنه قد يذتهى أجل اثنين أو ثلاثة فى عام واحد.. ومن ثم يسهم أطراف العقد 
التبادلى بالتصيب المفروض هرتين أو ثلاث مرات ف العام الوأحد .. وقد 
يكون دذا ااتكايف فوق طاتة إعض أعضاء هذا التنظم .. وقد تمر أعوام . 
وأعوام . 00 علاقة فرد أو اكت المنة أ و الوظيفة .٠‏ وعتد به الاجل 
فل ؛ 3 فى التنظم رغم تغير وضعه الوظيفى بالخروج إلى التقاعد ؟ . - ثمإنه 
ب>وز أن ينتقل من سا ك إلى آخر ومن وإد لآخر :. .بعد أن ون ود أسهم 
بأقساط كثيرة حال حياته فى ظل التنظم التبادلى .. ثم ممتد حياته بعد انقطاع 
صائه بالجماعة المتعاقدة فا هو العوض 0 حصل عليه ؟ [ 


؟ - تتفاوت 3 روالمرتيات ١‏ الارزاق .. فى داخل الدائرة الواحدة 
لجماعة من الم و ظفين أو أصحاب الجن أو أضحاب المرف .. فكيف مسب 
الاقساط . و كفن يكو نار بطينما وبين اتن المال الذى ستحقه الورية... 
ترى هل نعود إلى جباز أأثمن من جديد » وقد قلنا بأن تطبيقه على ّ 
هو أمر فاسد ومفسد لوظيفة عامة .. الاصل أنها من أعبال 6 
من أعمال الأفراد . 


مع قد يدخل زيد من الناس فى تأمن تبادل .. م كوت بعد له 
قسطأ واحدا فى مناسبة موت عضو آخر .. بل قد بمو تيد هذا .قل أن 
؟وت عيرة سدق ووكتة وأ س المال المكفول وهو حصيلة الصندوق . 
دون 9 يدفع 32 على 0 .؟ فأى ع ستحل الورئة هذأ القدر 
من المال ؟ 


من الجاق 8 نقول بان التأمن التاءلى قَّ بيع الوالات اأنئن ذكرنا 


المعاوضات . ظ 


من م 0 أن تتقيك عفد الابيد 5 فَْ ات ا 


وبالنة الخر, رة عل مأيقوم. م بين الناس من علاقات الود والتآخى انا ! 
ولذلك يكون القول بأن التأمين التبادلى جاب شرعا وقطعا .. هو قول 
عردود من وجوه ذ كرئا يعضبا . ٠‏ 
وبعد : فإنا لاتقفل هذا الياب .. أيدا .. ولكننا تقول إن الأمر فيه 
تتفصيل .. وفيه إجازه مشروطة وأخرى مقيدة .. . وثالئة مرفوضة ٠‏ 


وكل ذلك من الناحمة الموضوعءة الخالمة ‏ .والآن ننتقل إلى أقوال 
العام الكيير الشيخ تمد أبو.زهرة 5 


رد العالم الجليل فضياة الشبخ 


تمد أبو زهرة ( رحه الله ) ش 


عل رأى الاستاذ مصطفى الزرقاء 


١‏ أباح باعص لذن تكاموأ فىَْ هدأ الموضوع التأمين كله بكل أنواعه 
حلة وتفصماد 6 واطلهو و يدوأ ٠6‏ بسك أن صديقنا الاستاذ لجلءل مصطفى 
الزرقاء قيد العقود بأن تكون خالية من الريا 29 . 


وفروى آخر منالياحثين منم لتأمين.. وظاهر عباراته أن يمنعه بإطلاق » 
ولكن الفا س لكلامه تبين منه أن اعت اةقاضه على التأمن الذى 
تكون ندر واو فرك التأميق طرنا و وهناك طرف آخر من الأفراد 
أو الشركات » وذلك لآن كل أدلته التى سافها قصب على هأ النوع من 
التأمين » فبو الذى بحرى فيه الغرر » وجرى فيه القار : وغير ذلك مما ساقه 
ين د [ ١‏ 


والفريق الثااث ,صرح أنه لا يستبيح التأمين الذى يكون بمقود بين 
الشركة والأفراد أو الشركات الإنتاجية أو التجارية أو نحوهما » ولكنه يرى 


١١‏ -: قد د توه عبارة الآستاذ الجليل أى زهر رة هذه أن من الذين تكلموا 
فى موضوع التأمين من قال رازه مطلقاً ولو خنا لطه الر, هذا غو غراف لاله 
: يمع . ٠.‏ فالوأاقم أن لفت 0 |.الجواز مطلقاً إعا أرادوا بالاطلاق أنواع التأمين 
فى ذاته .. فأمأ ذا عالط عقده الريا فإنه يكون م لو خالط الربا عمد البيع ؛ 
فالتجر م عزد ل الربا لا للبيع ولا للتأمين فى ذامها .. وقد أوضحت ذلك ق صلب 
الحاضرة عند حثى فى الشببة السادسة من الشهات التى دعت أناساً إلى القول بالتحريم 

( تعقيب من الاستاذ الزرقاء ‏ بمناسية جمع المادة ونشرها بعد جلسات ام وير ) 


8ج 


حل التأمين 0 المؤمنون جيما م المستأمنين صا » فبو 
عقد جماعى .وقد يكون نظاماً تفرضة المسكومة على المحكومين 5 
لان كل 0 له ى توج بالشاك فى حل النوع الأول خال منبا النوع الثأى ,2 
ولآن التعاو ن ثأبت ع م النص القر الى : وتعأو نوا على البر والتهوى » ولا 
تعاونوا على الوم والعذو افاي ذا 


.إن هذا الرأى يلاوت هو غير الآزاء» وكا عاء ىق عضن 1ه م «خير 
الامو رالو سطءوهو يتفق.مع ما ورد من آثار فى الإسلام .. فلدس.ت لو اخاة 
الى كانكتقى أول الحمجرة إلامثلا غاما من أعظم مايتصوره العقل فى التعاون !! 
ويدخل فيه مثل هذا التأمين ( وقد حمل لواء الرأى الأول الاستاذ الفاضل 
مصطق الزرقاء » وعارضه » وإن لم يحترز احترازه فضيلة الشيخ عبد الر من 
عسى ؛ فبو يدعم هذه العقود التأمينة بإطلاق » ولو اشترطت فيمأ الفائدة ( 
0 زعم أن الفائدة ليست ربا ) (© 


.: *«- وإن الاستاذ مصطفى ألزرقاء حفظه ألله هو 2 ل :عمسن 
الاستدلال ؛ ولسق فه القول ينا جيدآ ظ أسترعى أنتياه السامعين .» 
وفرض شموات وحاول ردها ٠‏ . ولعلنا لا نظليه إذا استشبدنا بكلمة ' المرحوم 
الكاتب السيد مصطفى لطق المنفلوطى» إذ قال فى كتابهعن الح الاجماعي 
سم مت 1 27 و3 هه دَق من كلام قا سم أمين « وحن من فوق 

هزا المزير لى على 7 تلك الصاغة المحكمة ل فى صاغ مأ بحئه؛ دعلى بيك الارعن 





0 0 من بحوث ؛ نؤكد القول أن التأمين التعادلى . . من 
قنيل اتكافل ولاشبهةفى بعض صوره إلا أن القول بأن التعاون مرادف للعقد 
التبادلى فرفوض عندنا لاسباب ذكرناها فى المواقع المناسبة ‏ الولف . 

68 لم يقل الاستاذ الشبيخ عند الرحمن عيدى فى عاضرته ولا فى متافدته 
نرباحة اشتراط الفائدة فى عقد التأمين . . فلعل الأاستاذ أبا ذهره واقف على ذلك منه 
خارج اتخاضرة ( تعقيب من الاستاذ مضطفى الززقاء ل كسابقه ) 


هلما - 


الذى عرض به رأيه »ولكنا لا نريد أن نسترسل ف الثناء الذى يوجبه الهق» 
حى لا ننهم بأننا زشوه بحاو القول ومعسوله : يا حاول رثوتنا به » لآن 
الرقوة ق قوائين العقوبات. لها جزاء ديد + ونحخثى وأسائذة الجناق 
حاضرون أن يدخاوامثل هذا النوع من الرسشوة ف “وم الرشا المعاقب عليبا! ! 


0 عه لير ل ردن من ألمودة الى زيطا به ٠‏ فنا 
ببذاية الله وب دو شه نهنأ من ااشطاط واليخس ٠.‏ 


عد القنقة الأستاذ الجايل عقد و الصواعق التى تمنع 
صواعق السماء أن :نزل بالأرض <2© ؛ ونحن نضرع إلى الله تعالى أن يو 2 
الفقل البشرى « لآن خترع مانعات تمنع صواعق الأرص وهر اتمامن أن 
تفل إل ةالسماء لحل عراها « عروة عروة 29 . 


)0( الذى قلته إن اأسفود الوا من الماعقه لا بوض 00 الصاعمة 
تنزل 3 الأرضءواكنه بذ مأ عن اتجاعهأ فمحو لما إلى مدقم قى الببرى المحدة " 6 
أى أنه يوضع لاوقاية منضرر نزول الصاعمة لا انع نزولا ء وهذا نظبر مهمة عقّد 
التأمين (انظر ما تقدم من كلامى فى ال#اضرة تعقيب من الاستاذ الزرقاء ) 

0( نعم ؛ وأنا أشارك أستاذنا الجلل أنا زهرة فى تضرعه هذا ؛ وأضرغ 
1 أرضاً 0 تعالى أن يرفق عةّوانا إلى سلوك طر بق صحيح فقد أنى ابن قم 
الجوزية رحه اللهتعالى فى هذأ المقام بكلام نفوس فيه عظات ت خنأإده للاجال. فلمنظر 
كلامه ,كامله فى أواخر إعلام الموقعين » ج ١‏ ص / 64 / من ناوي 
الكردىئةاء وفى أوائل الطرق الحكمية » . 

هذا وأنا أعلم أن فم الطرق الراسعه فى الشربعة هو مساك شاك خطر فى 
زب كديانا. . كثرفيه الإياحيون العاملونعل تيد يم الششر يعةوطمس حدودها بواسطة 
مأجورين يندسون فى صفوف العماء .. ولكن ن تضبيق الطريق الشرعى الواسع 
ليس أقل خطرآ وضررا . فليكن صام الامان والضمان هو النظر إلى صفات 
اللماحثين وسجل حماتهم ؛ فلا قبل الرأى عند الاختلاف 0 قات فى علمهم 
ودبنهم . (تعقيب من الاستاذ مصطق الزرقاء ‏ كسابقه ) + 0000050 


2 


ولقد ابتدأ الاستاذ كلامه بأن اللأصل فى العقود الإباحة » 5 قرر 
المذهب الحنبلى » وخصوصاً رأى ابن تيمية .. وما دام العقد ايس فيه ما هو 
ض شرعأ بالاصس فبو عمد مباح . ؛» وبطيق ذ[زك على عمد عقد التأمين فو مباح 
آ بحكم الشرع لانه ليس ثمة مايدل على منعه .. 


ولا كت بذلة ل قور أن الحتنة الذلق. يرون أنه لآ تكو من العقورة 
إلا ماقام عليه الدليل الشرعى قد أباحوا بعض العقود المشيودة بالإثم » أو 


و مكافى ذلك - بل إنه ير ول 0 وأدثت عهد التأمين بطريق القماأس 6 
دل ممايسة عه وس حمل المولاة ع« وأأوازنة 4 وس وجوب ألدية 


على العاقلة . 


وحاول أن بدخل التأمين بكل ضرويه » سواء ما كان منه تعاو 1 
بالفعل ؛ ومأ كان عقداً بن أفراد وشركة ه فى باب التعاون ألذى دعأ إأيه 
الإسلام ؛ وت عليه السئة الديوية ؛ وهو مم ذلك أ اق حفسق. .ى..ذادهىءه 
وتطابةت العقول على سلامته . . ويقص علمنا قصة تجار الرندقية » وكيدف 
دفعهم التعاون إلى أن يؤمنوا أنفسهم على البضائع والسفن والائفس . 
ويصور التعاون فى حال العقد مع شركة تكون طرفا » والمستأمن طرفا آخر, 
بأن هذا تعاون قد توسطت فيه الشركة فن أمن على ماله أو نفسه أو بضاءته 
فقد دخل فى جماعة المستأمنين » وتعاونوا عفدا . شم سر ر أن التأمين 
على الحاة والبضائع والمنئو لية نظام شائع خم عامه الاقتصاد دو حأول من بعد 
ذلك أن برد د على الشسهات ألو ى تعترض حل التأمين ظ فيحاو لَ دفم شهة الكقار 
والرهان » وما يدعى من أن التأمين فءه تمد لاقدر » وأن التأمين ينطوى 
على عرر » فيدفم شمة الغار أنه لاقارء أن القار لعب لاجد فيه وهذا جد 
الحساة » وبرد شمهة التحدى للقدر يأن الاعان بالضاء والقدر لامنع الاحتياط 


- 1 

لنوارل المستقيل ٠‏ ويقول. : د إن التأمين ضان أترمجم أثار الاخطار. 
إذا كن خا و هلوق نتحخويل لمالا رار عن ساحة ا ألذى قد 3 وله 
عاجزاً عن احْمالها إلى ساحة جماعية » ويقرر أننا لو منعنا التأمين لاجل الإعان 
بالقدر لكان من الواجب أن نحرم إنشاء مائعة المواءق لانها مثله ! ! 

وددفع شءة الغرر بأنه ليس الغرر اإذى يبطل العقد فى الشريعة 
الإسلامية .. لآن عقد التأمين فيه معاوضة محققة التتاتم فور عقده » وينق 
أن يكون محل العقد احتماليا » وينتقد القانونيين » لفرضهم الا<ّال فى عقد. 
التأمين » بل يقول إن >ل العقد هو الأمان » ويضرب إذلك مثلا من الفقه 
الإسلامى » وهو عقّد الاستئجار على الحراسة » ويدفع شهة ملحقة بالغرر , 
وهى الجبالة» فيقول إن الجبالة فى عقد التامين لاتفضى إلى النراع » ولا منع . 
التنفيذ » والجبالة الى :م صحة العقود هى الجبالة الى منع التنفيذ . 


ويذوى هن هلأ ِل أباحة التأمين 0 6 بك أنه مع صححة العقد. 
إذا كان سم م عل شرط ربوى أو عل الآأقل بع نبر الشر طُّ ملغى 


ع - هله خخبلاصه مو+دزه ة لكلامه ورجو أن 72 كاملة » وانتجه 
ل مناقشة هذهالاقوال 7 


وقءل ليدم ىُْ المنافمة نشهرر أن الألاف بسنأ وبين ألذن أباخيو أ عفود. 
التأمين جملة وتفص.لا حصور فى دائرة واحدة لا يتجاوزها » وهى عقود 
التأمين الى ار 8 سن مستأمن و شر اكة مو منه هى أجددة عله 2 وهو أجنى. 
عنها 20 وهما طرفان لكل منبما حقوق » وعليه واجبات .. فالتأمينات 





امسسم يسم 000ص 


(١)كلمة‏ أجتى هنا . . لا تفيد تعدد القوميات والتبعيات إدولة وثانيةوثالثة 
وإما أراد مما العام الجلمل أن 4 ون المثرمن ( مات لامن ) من خارج جماعة. 
المستأمنين ولذلك جاءت الفقرة التالية قلقة فى موضعبا ( .. نين قال «فالتأميئان ست 


االاجتاعية الى تقوم مها الدولة » سواء أكانت بين الال أمكانت بين امو ظفين» 
وسواء أكانت شاملة لها صفة العموم. أمكانت خاصة ببعض الطوائف » 
يا اي ؛ إن هزأ نوع من الى :" أ كان 
سببه ولوكان بالإلزام والحتم ظ 


وضع الخلاف محدود محصور قَّ العقود مع اأشركات الى صناعتها 
ظ الاستغلال عن ريق التأمين 9 . 


5 6ه- نتدىء مناقدة الاستاذ فمأ ساق من فقَه : لد قرر أن الاضل 
فى العقود عند الحنابلة .- وخصوصاً ابن تيمية ‏ الإباخة حتى يقوم دليل 
غلى المنع » ونقول إن موضوع الكلام كان فى الشروطءلا فى أصل العقود ؛ 
ولقد أجال عن ذلك الاستاذ بأن المشازطات قد تؤدى إلى تغيير معنى العقد: 
وإن الاختلاف فى العقود هو ذات الاختلاف فى الشروط » ونقول إن 
المذكور فى كتاب العقود لابن تيمية هو الشروط : وبجيؤه الود إعا هو 
من 9 أل شروط بطبرعها تغير مقتطى العقّد » فبى #تنضمن تخميرأ ف مأهيته من 
بعض انوا ى ٠٠‏ وإذا كان الام كذاك فإن عقد التأمين عد جد لد فل بباح 
تحقيق هذه القاعدة 5 وقد ساض الاستاذ الجايل » ولا بنع 
الإباحة» ما دام العقد متفماً مع ما قرره الشارع من أحكام للعقود 
الاجتماعية الى تقوم ما الدولة .. .. صحيبحة » وأرى غير ذلك . . لانه من 
شروط الإباحة عددنا أن يكون التعاقد فم سن اذا نيه غير خاضع لجباز العن .. 
وألا يؤدى هذا النوع من النشاط إلى وجود فائض ( أى ربح ( يذهب إلى طرف 
حارس عن جموع المستأمنين .. ولاةك فى ,أن الدولة ( ماثلة فى الزانة العامة ( 

:هى طرف خارج أو أجنى عن المستأمنيق ( المؤاف ) . 

(1) يقول المؤلف : إن املة العادلة من رجال الشمرم على الشركات المستغلة .: 

هو المنبج القوم من غير شك .. ولكن ما بال بعض الباحثين يتردد فى شجب 
الالاستغلال د مصدره ١‏ الدولة » التى هى أسانا «:حارسة حامية المجتمع ب 


و14 - 


وليس محافياً لا ؛ فالعيرة فى هذا الحقد ؛ الس اك 
بل من ناحمة ما اشتمل عليه . أتفق مع أحكام || شر بعة وعسيو 0 
لبيع الوفاء قلنا إن هذا العقد معناه أن يليع شخص عينا على أن له استردادماة: 
إذا رد الثمن فى مدة معلومة » وفى غاب أحوال هذا العقد تكون العين ذات 
غله » فكون غلتها للمشترى » ويكون مؤدى العقد أن يكون قد اقترض, 
البائع ميلغا أ فائدته هى غلة العين » و إذا لم تكن لها غلة فإن ألريأ بنتعهى عنه ») 
وإنكان سدر ذلك . 


ع ادق في ادها زناه النبر » وصارت القروض ل" 
ظ تكو ن إلا على أساسه » وللناس حاجةفيها » فصارت الحاجة تطلبه » والحاجات. 
| إذا عمت نرلت ت منذلة الضرورات » واذلك نقل أبن ' ل 


3 والذين قالوأ اصحنه أخدلفوأ أبخرج على أنه رهن » أم خرج عل " 7 
.افيه شرظط الخيار للبائع ؟ وعل الاول لا تباح الغلة » وعلى الثان لانتتقل 
لكيه إلى المشترى » لإنه إذاكان الخبار للبائع تستمر ملكيته للمبيع مقتضى 
أحكام المذهى الحنفى و الكثير من الفقياء للا بل <و نه و لسينا ندرى اذ 


0 اونا بال قوم >هرمرن 2 من الآفراد واطيثات. 2 شاو 

إن هو صدر عن ال.ولة ؟؟ هذا د .٠‏ وله إجابة شافية . 00 القياس. 

. النى باجا إليه اللعض .. مزفوض .. . يتولون مثلا": إذا:جاز للدولة أن تفرض. 

. المكوس واافرائض الالية . . بأسماء شتى كرسوم' المارك وضرائب الدخل. 

وضرائب المشتربات .. فإن الا"فراد والميئات وااشركات لا يحوز لحم مثل 

٠‏ ذلك .٠‏ ثم كر جون من هذا اأقول إلى إباحة التأميتات ت الاجتماعة ١‏ ومنهم من 

بح عقود التأمين بغير قبد ) استناداً إلى هذا القياس الذى تراه فاسداً ... وعندنا 

أن الفعل الذى حرم على الفرد . ٠‏ رم على الدولة من بأب ب أولى . عضيل 

الخ وسعها وإدارة صالات القمار . .. وكف لك كل عقد ات أمينالنى جد ف لطرف. 
الحو ص العام رلا ظ 


.و| ب 


شيك الاستاذ يعمد حيط 4 الشهبات 1 على هذأ . الحو 4 وعلى فرض 
إباحته وول أدخل فى عفد 15" م : إما الرهن وإما البيع » وله يكون جديداً .. 
.وقد كتب الاستاذ دا 4 9 كىم بالذسة لد م الوفاء ود بك 6 عير أنه . نقل 


صوص الفقياء مه 6 ون مسلموك مأ . 


د - ونتقل إلى القاس الدى أثنته » |: 4 د ل ا د 
الأوالاة ,5 قاسه على تحمل ل العاقلة الدية .. وفى الحقيةة إننا دهشنا لبذه 
القاسة بين عمد التأمين مع ذركة ل .وبين عقد الموالاة» وتحمل 
. ألدية من العاقلة » وذاك لآن عقد الموالاة أن بتفق شخص من عض - 

غير العرب مع عرلى مس على أن يلتزم العربى بالدية إذا جنى » ويإتزم 
غير العريى بأن يكون العرنى وارثه إذا لم يكن له وارث سواه » فلم نستطم 
أن تتصور جية جاءعة قط ع واطحر هذا من فقية عل 7 مثل الاستاذ 
الزرقا : وقد رد علينا استغراينا 9 المقصود من التدد.ه هو فى التأمين بالنسية 

لله.ؤولية الجنائية » فإن العربى يتحمل الدية » وهى من المسؤواية الجنائية . 

:وال يونا التوظيم إلا عر التاتدلنرا ذلك لآق عقد الرالاة حول عير 
العوق ف اسرةافوية يتحدى [لرا وكون تأحك أفراذها :و كز اع مايا 
وحمل سما ولقبيا فينادى بعنوانها » فيقال لاق حشفة الفارسى + أبو حدفة 
التيمى .. فبل يكون من يعهل مع شركة استغلالية وأحد متبا » ويكون عضوا 
فى جمعيتها العمومية وله أن يتدخل فى مبزاننتها ويبين مابجب فى أوج 
الاستغلال والإنفاق ؟! وإذا لم يكن كذلك فكيف يثميه عقد التأمين بعقد 
الموالاة »نه قياس مع الفارق الكبير .. بلا جامعة قط تجمع المقيس مم 
امقس عليه .. 


والأشد بعدا فى القياس . . قياس التأمين على تحمل العاقلة الدية » لآن 
العاقلة أ سرة يربطها الدم » تربطها الر<م الموصولة » والثى أمى الله تعالى 


- 


بوصلبا ,. ويربطبالتعاون على البروالتقوى ؛ ويربطبا التعاون فى تمل الغرم؛ 
والاشتراك فى كسب الغنم فبل يشبهها بأى وجه من وجوه الشديه عد جعلى92© 
ينأ بالارادة . 551 ن بين شركة مستغلة » وطرفى آخخر يقدم [ليبا مالا 
13 عام أوكل شبر . .؟إننا ذستغرب كل الاستغراب هذا القياس بعد بان 
الايتاء الفاض ل ول اننا موبعده أشنه اسهد ارا 


- وإن الاستاذ الجليل » حفظه الله » يعتبر عةود التأمين فى كل 
0 ف التعاوق الذى اليه الثر انم يورظا لبحديه اليكة رويبيك أله كا 
ءا و بن تحار المندقية عندما تعاو وأ على دفع أخطار البحار عل البنعق 
والمضأ'ء ع كم على الانفس ظ وكانوأ قَْ جم و عبم م" الليكا مدن والوم: نان 5 
ورذكل أ ن أله ا 00 ون رك 
تستذل آموالها بالتأمين على ال1.اة والبضائع والسفن والمسؤولرات » فبوتعاون 
بين المؤمئين جميعاً » والشركة وسمط هذا التعاون . 


ونن نقول فى رد هذا النظر » إن التعاون ثابت يلاريب فياكان بين 

ار اليندقية؛ وفى كل التأمينا ت الاجتماعمة التى تكون آحادها متعاونة » والكنا 

ل أ صوق أن التعاون ثارت ديق تاميث الذين تعاقدوا مع شركة 

التأمين » واكل واحد منهم التزام منفرد » وحقوق معينة منفردة »وإلاكان 

كل من يعقد عقّدا مع شركة متعاونا مع كل العاقدين معبا» من عقد عقدا مع 
مصرف بيكون متعاونا مع كل العاقدين معه ! وهذا تصوير غريب ! 

)١(‏ جعلىنسبة إلى الجعل وهو الجزاء أو الدن.. وفى عقود التأمين هو القمط.. 
وهذا التعبير الذى اختاره عالم كبير ه هو (ارحوم الشييخ حمد أبو زهرة » هو تعبير 
موفق .. لآنه يؤكد التكييف الذى انتهينا إليه وثيتنا عليه عشرات السنين .. من 
حيث القول بأن عمد التأمين يقوم على بيع الآمن.. وعندنا أن الام نلايباع أ.يدا. 

ظ ئ ١‏ الأؤاف ) 


141 جد 


اعم إن أصل التأمينكان. تءاونياً ٠‏ ولكن الهود الذين: اشتولوا على 
الاقتصاد بعد.ءعصر ار البندقة: قد حولوه من معناه التعاونى إلى هذا المعنى 
الاستغلالى الواضح ٠‏ ثمن؛ يتمسك ععنى التعاون بعد هذا التدويل الغريب 
مثله كثل من يعتير المثر حلالا » لآن أصلبا من العنب>-دلال . . وكذل ككل 
الأموراكى تحولت وتغيرت » بل إننا تقول إن التأمين الذى تتولاه الشركات ' 
الاستغلالية لا يعد متح ولا من أصل التأمين التعاوق » بل هو معنى آخر 
ْ : حمل ا م الآول. بيات كر حقائق الأشياء » فإن تسميةالأبيض 
ظ لوجي ل تحوله إلى زنجى » ومن سمى الاسود اسم الأبيرض لا بحوله 


< وإن قتح باب الاستغلال التأمبيى قد أتى بصو غربية كل الغزابة . 1 حى 

اضهنا تي اتامنة على السيقان وعل ألوان النساء : وهكذا مادام الأصل 
هو الاستغلال . ٠‏ فل يعد هذا النوع من التأمين امتداداً للثأمين التعاو: 1 
الذىكان عند أهل البندقية » ولكنه التفكير اليوودى الذى:: تدع أسباب 
ظ الاستغلال من أشد المواطن وما وفاداً . 


ورد د علينا | ألاستا: ذ الجا. أ لمصطق الزرقا ن الها أمين ماكانابتد اعام قرا 
فنةول له إن الجاف الرى الما ضل م4 ما كان عاقيا 6 ا الوودى دو ما 
كان استغلالاً تنو لاه شركات نتملا 7 4 وأحث 0 شر تت اتأمين فى أى 
عصر #د الهود ما مسيطرين ا" 

( ) اشتغال الو بالتأمين وبالآثتمان ( عن طريق الميرفة ) جد علته قف 
حر صوم عل اعد دل العيراة , ؛ بالتحك ذمأ ؛ ومن جم كان قول الشيخ العالم ) أنى 
ظ زهرة ) قولا حكما . . حين يدق عن الموود إسبأميع م بأى جيك لير (: تتشديد إلياء ُّ( 
1 ل ويل . د نر الصغرى ( للآفراد وال مركات ) 
وفى ١‏ لأسن ؛ الكرى للحكومات مثلا )و1 [ ا مصر تفسكير م واجمادهمرى أم: باذك محمد 


مول 
م - ولدنتقل بعد ذلك إلى رده الشممات » ونناقثه فى بعضبا . 


لقد أثار بعض العلءاء شههة فى عقد التأمين غير التعاوق»وهو إن فيه قاراً 
وكسبا بالباطل » فالشخص قد يدفع عشرين فيكسب مائة » وقد يدفع مالة 
ووستردهانة وق القرك قد تخسر ماين + .وقد تكس من متتامن و أحد 
لق موزةها بأخده المدامق أو بووقته أعن بي سوق و للاقىء وقد التامون 
يعد محقق الاخذ والعطاء » وإنه بهذا إن لم يكنمقامراً ذفيه معنى القهار أوشبته 
ولكن الاستاذ مصطفى ينفى هذا التشابه نفياً باتاء لآن القهار لعب » وهذا 
جد .. ولآن القهار يؤدى إلى البغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهذأ 
لس فيه ثىء من ذلك » ويرده 9 هذا عقد فيه التزامات متبأدلة » ولس 
القمار فيه هذا المعنى ٠‏ . وبالمق إن الذين شمهوه بالقار قد لاحظوا عنصر 
الخاطرة » وعدم الغاسق بين الكسب والسارة » وعدم التقابل العادل فى 
حال الكسب . . وادعاء أن القار داماً لعي . . غريب . . لآن العر ب كانو! 
يستقسمون باللأزلام » فيحكدونها فى القسمة ويعتبرون القسمة بها عادلة » وقد 
نبى الله عنها فى قوله تعالى «وأن تستقسموا بالآزلام ذلكم فسق , واءتر 
ذلك ف امحرمات مع الخر. . إذقال مسحائه «إنا الخر والمسر والانصاب 
والآزلام رجس من عمل الش.يطان » وهذا بلاديب من أنواع القمار.. ولس 
كل شار لعيأ . 

وأا الفرق الثان : وهو أن عقود التأمين ليس فمها صد عن ذ كر ألله 
وعن الصلاة وليس فا إيغار للحقد والحسد والبغضاء » فنقول إن هذه حكم 
وأوصاف مناسبة » وليست علة يسير معبا الحسكم طردا وعكساًء بحيث يكون 





ح ناصية المال وهو فى خير صوره ( أى السيولة النقدية ) ومعلوم أن احتكار 
السيولة هو واحد من سلاحين قاطعين . . هما السيولة والإعلام .. وعامهما يركز 
اللوود . ( الأؤاف ) 

) تأمين‎ - 1١ 
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التحرم إن وجدت » وويكون الحل إن لم تكن .. ومن |أذى يشربون ار 
من تمدو مودنهم 6 وعطفهم 6. فبل عم التحرم بالنسة ىم؟! 


وإن كو نه عقد معاوطة لا يمنع منه معنى القمار ٠.‏ بل إننا تقول إنه غير 
ممعين أن يكون ععهد معاوضة 6 لذن البدلين عير ثأبتين 6. ولا يو جل عل عمد 
00 كون فيه أن المدلين عير ممعلن .. 57 معأو ضة بين من يدفم عسرين ْ 
ليأخذ مالة ؟ ثم أليس هذا ريا ؟ 


هذا ما ثراه فما قرره الأستاذ مزيلا للشبة .. و لذا نزى الشمبة قائة بل 
ذف نع التعاوريا مر كذ قحال ما إذا مات اللنكاى ا للدي 1ن 
يدفع نقدا قليلا .. ويأخذ بدله نقدا كديرا ٠.‏ وهذا بلا ديب دبا أو معاملة ل 
لبا أذ من الآمة . 


- ولقد قرر المانعون لعقد التأمين غير التعاونى أن فيه غررا » ففحل 
العقّد فيه غير ثأبت »؛ وغر محقق الوجود . فيكون كبيع ما تخرجه 0 
(اصائد » وكبيع ما يكون فى بطن الحيوان .. ووجه المشاببة أن المبيع فى هذه 
الصور غير معلوم مله » وغير مؤكد الوجود بلالوجود فيه احتمالى ..وكذلك 
فى التأمين غير التعاونى حل العقد غير ثابت.. فا هو نحل العقد ؟ أهو المدفوع 
هن المستامق أم المدفوع من الشركة المؤمنة .. أم هما معاً باعتبار أن ذلك 
العقد من الصرف ٠‏ ولا يكون مخرج إلا على ذلك النحو ! ! ولاشك أن ما 
يدفعه المستأمن غير متعين فقد يكون ايلا وقد ييكون كثيراً . وقد يكون 
كل ما نص عليه فى الاتفاق .. وما تدفعه الشركة قد يكون .لا وقد يكون 
كثيرأ وف الكثير لا تدقع 0 بل ترد ما أخذت مضافا إليه بض ما كسيت 07 





)١(‏ نقول : وهو »#دد سلفا فى جداول اللاقساط الى تسب على أساس ابلمع 
سن مفردات معلومة #ذهنيا. لمت الوقيات هع تعدم العمرء ومنما الغائدة المركبةمع 
التكرار..وهى يك من قدر ماستحق المستامن بقدر مايثقضى من الزهن.. ولين كان ل 


- تمزه 1 ب 


أفيكو نكل ذلك خالياً من الغزر؟ ثم ليس هذ رقا باطلا » للانه شدراء 
دين بدين » ولأنه شراء ألف مقسطة بألف غير مقسطة ؟ . ٠.‏ والصرف- لابد 
من التقابض .. ويقرر الأاسستاذ أن التفاوت فى المبادلات لا بمنعالصحة ونقول 
إن التفاوت هنا فك إن هو الإحتمال وعدم التعيين. ظ والاختلاف قُُ م 
الأبدال فى المعاوضات العادية الاحتمالفيها وحيث كان الإحتمالة و الغرد 
والقمار فالس 3 بدل متعين ام لا أ لا أو كثيراً وإذلك قرر فقباء القانون المدق 
أن عقد التأمين عَقَد عله احتمالى ٠‏ ولا مانع عندهم تكو اذه غاص كن 
الأستاذ الجايل. مصطق الزرقا يقول لاغرر مطلقاً , بل الا<تمال فى محل 
العقد .. فإن حل العقد هو الآمان ‏ .وكان هذا إحدى الغرائب » فإننا نفبم 
أن يكون الآمان باعثا على العقد<" ولانفبم أن يكون حل العقد » فن 
بيشترى عقارا عل العقد هو العقار » .والباعث هو السكن أو الاستغلال » 
ولا يعد الاستغلال خلا » والآمان أمر معنوى لا يباع ولايشترى » وهو 
أمر نفسى يتصل بالنفس » وقد يأى بغير من وقد يدفم العن الكبير , ولا 
أمان » ولا نعرف عقد! من العقود الإسلامية أو المدنية حل العقدنيه الآمان 
حتى نلحق ه ذلك العقد الغرىس . 





ولكن الآسمتاذء حفظه الله » يفكر . م يأتى لنا بعقد ار 5 





حنقعكنا املد أو زهرة ؛يرحه الله يقَول : مضافا إلمه بعض ماكسبت .5 فى 
المين أعلا, .فإن عبارته تحمل الإيضاح الذى زدنأه قُّ الهامش عاد دا على مصاحته 


عشرأات السيمين س) أو ! أ ) . 


(1) طلب |الآمن . أو اميل الفطرى إلى الآمن . أو الشعور بالحاجةإلى الامن 
هو الماعث و نحن بمو لنا هذا لاختاف مع شيخنا الجايل . رحمه الله بل ريد وحسب 
أن رص عل دة التعبير فيما ذهب إليه .. أما نفيه للأامن أن يكون لا للءة- 

«غبو قول فته مستزير ذه ا الشيخ م قدهأ يمذره ق هذا الصدد فموو 1 
الثبت ( ااولف ) . ض 


-١45- 


ويعتير حل العقد فبا الآمان » ويلدق به عقد التأمين غير الاجتماهى 5 
تلحق الاشياه بأشباهرا ! 0 


وإن الاستاذ يقول فى رد هذا الكلام بالنص :«العقود جميعاً إنماشر 9 
حسب غاياتها وتتاتجباء فا هى غاية عقد الحراسة , وما هو ذلك الأآثر اإذ 
يحصل من عمل الخادس؟ اخراب وام : وهو إن ذلك الا 0 
أمأن المستأجز واطمثثانة ,.. : 


وأقول للأاستاذ الجايل إنتى لا أستسي هذا الكلام لآن آكار العقود له 
هد يعو » فاذا 2 لأركنه . أتعد غاء: ى هذه هى ل 

العقد . وهل يعد البائع ضامنا لى هذه السكبى ٠‏ حمست إذا الو 1م 
لايصلح لكناى أولاايصام للسكنى يكون البيع باطلا. افع إفى عابنت وفقارت. 
ثم أشتريت ؟ ؟ 


ونكرر ماقلنا : أن غايات ت العقود ا لان أن تعمار فق اعليا 30 
وأقول قُّ أستحياء .. إن هذأ لجن لايصلح محلا للمناقفثة والخلاف. 


٠‏ - ننتقل بعد ذلك إلى ثلاثة أمور أثيرت . نذكرها ونناقشكل. 


امن متنا ههه 


ول هذه الآمور - أنه على الفقباء ألا بحمدوا فى تحخريج العقود 
المستحدثة على المبادىء الشرعية » وإلا ضيقوا واسعا وكان عملهم ضارا 
بالإسلام » ومانعا من تجديده » ومصادمة لا هو مقرر ثابت من أنه دن عام 
خالد ٠‏ . وحن نوافق على هذا الكلام بشرط واحد » وهو ألا يكون فى 
العقود المستحدثةما يصادمحقائق الإسلام 1 رة عو لوأزكل عقّد مستحد شه 
يقبل ولو نقض قاعدة مقررة ثابئة باأ: نص أو أو أجمع الفقباء عاما ٠‏ . لادى ذلك 
إلى أن تنقضش حقائق الإسلام حقيقة بعد حقيقة » حتى نيحد أتفستاقد فقدناه » 


- 


وفنينا فى غيره !! إننا نجد من الأوربيين استمساكا غريباً بقوانيهم» فكل 
دولة تعد قانونها جد من كيانها » قله تفكر فُْ تغدبره جملة 9 إعا تغي را لاجرأء | 
الى تثبت عدم صلاحيتها » فبل لنا أن نف من شريعتنا ذلك الموقف ؟ نفتح 
الباب لما يكون ملاتما لمقاصد الشارع الإسلامى ؛ ونغلقه دون مالا يلائمه إذا 


لمكن ضرورة . ولابجد أى ضرورة كا سيان ... 


ثانى هذه الامور ‏ هو ماذكر بعض أفاضل العلماء الذين تكن لهم كل 
تقدير ‏ من أن العرف الآن فى بلدنا أصبح يوجبعاينا قبول عقودالتأمين, 
والعرف ف الفقه الإسلامى +صوصاً الفقه الحنفى حجة معتيرة فى المسائل 
الى قثبت بالاستنباط » لابالنص » ونحن نوافقه فى اعتبار العرف الصحيح 
غير الفاسد حجة .ونقول إن كثيراً من مسائل الخلاف بين المتقدميزوالمتأخررن 
كان الاختلاف فذها اختتلاى عرف وزمان » لااختلافى حجة وبرهان . 


. ولكنا نسأل أهذا العقد» وهو التأمين غير التعاوق قد صار الآن عرفا 
عاماً أو خاصاً ؟ إننا لو أحصينا عدد المستأمنين .هذا النوع من التأمين نجد 
نسيتهم بالنسبة لعموم الشعب نسبة ضئيلة جد لاتسوغ لنا أن تعتبرهم 
موجدين لعرف ٠‏ 

ثم إن هذا العرف المدعى يصادم أموراً مستنبطة من النصوض » وقد 
ولامم ما قرره الفقباء ..نقول إنها تصادم نصا. وهو نص الربا . الربابحيط 
هام نكل ناحية. 0 


وثالك هذه الأمور - ماجاء فى كتابة بعض الذين تقدموا ببحوثهه 
عن أن هذا العقّد فيه مصاحة ..والمصاحة أصل فقبى قائْم بذاته . لى إن ذلك 


العقد صار ضرورة اقتصادية .. ذلك لآن الببوت الماأية لإزسل بضائعبا إل 
على سفن مؤمن عايبا » وتشترط التأمين على البضائع » والمكومات تشترط. 
ف بض الو ظائف أن يكون تأمين .ورخض | ارات 7 يد إلا بتأمين .. 


ونحن تقر مهذه الوقائع » لأننا لانحاول إتكار الو 5 ول | 1 م 
أن التأمين غير التعاوق أ عند ورى لابد أن نفرض أنه لا يمكن أن 0 
0 لان الضرورة لا كون إلا حيث تداق الاهون »سين 
الحرم: سبلا للإنقاذء كبذا الذى يبلغ به الجوع أقصاه , ولايحد إلا الخازير 
.يأكله » فإنه يباح له أكله . ولنكنه إن وجد طعاما آخر » وأنكنهدون الختزير 
أشتهاء مع أنه طيب حلال » لايعد فى حال ضرورة . 


واللأمر هنا كذلك» ' فان | تَأمين الاجتماء ى مفتمم 5 ' و إن ىم 
4« وأ ايا أقناه 2 ا ضيقاً وسعئأه 6 وإذا كان. الآافق ضمك الوا بيل. 


ويعجبنى أن قاندى السيارات فى الخرطوم عندما فرض غلم نظام 
التأمي نكونوا من بينم جماعة تعاونية ككون هى. المؤمنة » فيكونون جميعا 
مد اللو وان : حدظ الله له م إعانهم ؛ ' ويارك لدم فى رزقهم فبلا دعو ناا 
العالم الإسلاى إلى إيجاد نظام أي تعاوق بدل هذا النظام غير . التعاوق, 
ل را منصرين على أنه وكبوا 8 ظ 


أنه لمح فادنا أ ترك رين ضائحيا ؛ 5 5 
يكن حراما فبو مشتببه فيه » فإن النى يلت يقول : «دع مارينك إلى مالا 
يربك » ويقول أمير المؤمئين عمر بن الخطاب «١‏ دعو الربا والريبة, . . 


٠‏ ويحمل ذ كر « الريبة » فى هذا المو ضع هن كلام أمير المؤمنين » رضى الله 


تك 


عنه ؛ على أ أنه أراد «درء الحد بشهة الاضطر أذ فقد أت 8 الوم 
واسآت صءد4ه #شكوام, . ٠‏ والعام عام مجاعة . . ظ 


وإذلاك يهرر قشراء الحنابلة وكثيرون غيرهم أن فق قروا أقامة ألهد 
فى السرقة ألا يكون السارق قد سرق طعاماً فى مجاءة » لمكان شمهة الاضطرار 
ق إقامة ادن 


١‏ ومن الآمور التى أثيرت ق أثناء المناقشة اعتار عقد التأمين غير 
الاجتماعى كعقد الجعالة . . ونقول فى ذلك : إن عقد الجعالة عقد عل عمل » 
فله محل » وهذا امحل هو العمل على إحضار الضالة الماشمودة » والآمر الذى 
فيه هو جبالة العمل » فله محل معين » وإن لم يكن مقدار الجرد مقدراً تقدرآ 
محدوداً » وكثير من العقود الاجبارية لا كن تقد, العمل فيبا تقديرآ 
محدودآً فالائط والطراز لين" اد جبود العمل فى صناءعت.بما بقدر 


دود ء وعقد التأمين بول الل أو هو احتمال . 
٠١‏ - والان نقرر النتيجة التى التبينا إليبا وتتلخص فى أمرين : 
أحدهما : أن التأمن التعاولى والاجتاعى لال لا شيرة فيه . 
ثانمهما : أننا نكره عقود التأمين غير التعاونى للاسياب الآنمة : 
أولا : لان فيها قارآً أو شيبة(١)‏ قار على الاقل ٠‏ 
ثانياً : لان فيه غرراً ؛ والغرر لا تصح معه العةود . 


ثالث : أن فيه رباء إذ تعطى فيه الفائدة » وفيه ربا من جبة أخرى » 


وهو أن المستأمن يعطى القليل من النقود ويأخذ الكثير . 


(1) يذكر القارىه ارفس ترح القانون التجارى الإنجاازى قد أورد 
اأنصوص الى 0 الشرة . ٠‏ حدى إنه هن الإنصاف لالحق أن نشرر أن 
0 بين التأمين والرهان والقهار ..٠‏ دو يهين .. وهو مجرد شبهة ( اأؤاف ). 


بب00 « لاسد- 


رابعاً : إنه عقد صرف » آنه إعطاء تود سبل ندل نقود فى المستقبل 
وعقد الصرف لا يصح إلا بالعيض . 


خايياة لآنه لأترجد ضرورة اماد تعرعية: 


وإذا كأن الاستاذ الكيير مصطفى أأزرقا قد حاول أن كنع العقود الى 
يكون فيبا ربا فقد خطا نحو ر رأبنا خطوة وأسعة »؛ لآنه سبيطل كل عمود 
التأمين القائمة . . لانها جميعاً تقوم على الرباء» فتعطى فيها الفائدة» ويعطى 
الكثير من النقود فى مقايل القايل » واستغلال شركات اتأمين لا بسّعد عن 
المعاملات الربوية » ووجود تأمين غير تعاولى7'؟خلا من ألربا لا محل له : 
وهو صورة خيالية فرضية » ولا يبنى علءبا حك ء وألله سحانه وتعالى قد 
اخدص بالعلم الكامل فبو بكل ثىء علم . 


أقول قولى هذا وأستغفر الله وأضرع إليه أن ببق لنا محبتنا و«ودتنا 
لاهل الفضل . 


)1( هذا مأ نسسه 2 التأمين التجارى 6 لانه استغلال وأسير باح 4 أو متاجرة 
فيا لا يحوز ان يكون ١‏ محلاء للبيع والشراء وهو « الامن» المؤاف . 


الفضاالمشاق 

القاثلون تجواز الأمين 
الشيخ على الخفيف 
المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف 
المرحوم الدكتور حمد يوسف مومى 
2 الأستاذ أحمد طه السنوسى 
الاستاذ توفيق على وهية 
6 دكتور جحدر شبيدى 
0 الشيخ عبد أ ميد السائح 
_ الشيخ محمد بن المسن الحجوى الثعالى 


فى هذا الفصل نعرض لاراء الكتاب الذين أباحوا التأمين سواء منهم من, 
أباحه مطلقا » أو من قيد أو تحفظ فى الإجازة .. ونلاحظ أنكل القائلين 
بإجازة التآمين ثم من المعاصرين .. ولذلككان من أسانيدهم انتشار التأمين فى 

كل أنه النشاط الاقتصادى وطرورنه لمذا النشاط .. وبعمارة أخرى :أنهم 
يدعو إلى الخضوع لامر وأقع 007 

وكذلك عرضنا ‏ ضفن هذه الآراء ‏ لا قاله علياء أجلاء فى مختلف. 

بلاد المسلمين وهم بصدد المجادلة مع دعاة الاجازة .. ظ 


الشيخ على الخفيف * 


عضو “مع البحو تْالإسلامية 


يتحدث سيادته عن أطيئات والشركات العامة التى تباشر التأمين فيقول : 


50 وهذه أطيئدت بنوعها امك توويق لست أستغلالية ودف إل. 
تحقيق الريح واستغلال المؤمن لبم؟ هو الال فى شركات التأمين الخاعة الى 
تقوم بأعمال التأمين شصد اعتيان أموالبا والحصول على أعظم رح رجوهمن. 
أعمال التأمين ونشاطبا فى انتشاره والإقبال عليه . 


بل لس أبذه 1 بيات ون هدف إلا القيام بالخدمة العامة للمواطنين 
وتأمينهم من المخاطر والأاحداث فى م تتقاس.. فيه ان وان 
بن المياهرين 6 أرباح أم والهم على أن كون ا قَْ ثبأية العام المالى. 
لخزينة الدولة 1 


م يتحدث عن منافع التأمين فيقول: 


١‏ ح أنه يعد وسيلة من وسائل الاحتباط والوقاية » الاحتياط. لحادث. 
مستقيل قد بجىء بالضرر فيخفف التأمين من أره أو يدفعه» والوقاية منعوز 
ينذل فيدفعه الحصول على مبلغ التأمين؟ا تؤدى بعض أنواعه إلى أمن الشخص. 
على من همه أ مرهم من أهل بيته وأقاربه وغيرهم يمن يرى أن يدع [لييمه 8 
التأمين الذى سةحق عند حدوث الحادث ار من ضده تأمينا ينا على م : 


# هن حك له يعذوآن ( التأمين وحكه على هدى الشريعة وأصوها العامة ( بعلم 
إلى امور العالمى الأول للاقتصاد الإسلاى مكة ارم فى صفر 8ه 
فبرأير 891/5 م + 


حم اسه 


؟ - أنه يبعث الطمأنيئة فى النفوس » فيطمئن صاحب امال عل ماله 
والتاجر على تجار والصانع على مصنعه وهكذا . 


+ - أنه حقق للمؤمن له ما قد يعجز عنه لولاه ‏ ذلك أن الحصول على 
مبلغ التأمين قد بسر الدخص سبيل الزواج إذا ما عجز عنه بسب قلة إبراده 
وماله ' وقد مهىء له التغلب على تكاليف الياة ومطاامها . 


؛ - أنه مصدر لستكوينرءوس أموال ضخمة تتجمع من أقساط التأمين 
مأ : يمكن اسستخدامه و الانتفاع به ى مال التصنيع و الإنتاج والاقتص_اد القومى 
وده عام . ظ 


حم يتحدث عن طبيعة عقد التأمين وصائده فيقول : 


2 ينضح من البيان المتقدم أن عو ل التأمين عه مأ م لطر فيه و أنه ون 422ود 
المحاوضة ومن عقود الغرركما بعك ون العةود الزمنئية أى المستمرة ؛ وهن عقود 
'الاذعان . ظ 

د وأما أنه عقد معاوضة فلن المؤمن يست<ق به حقا فى ذمة المؤمن له هو 
حقه فا 9 الاتفاق عاءه من الاقساط مقالى وت <ق للمؤمن له قى ذمة 
المؤّمن ل وعل ذلك تكون 
الأقساط الى يؤدمها المستأمن إلى المؤمن هى بدل ماتحملت به ذمة المؤمن من 
'الضان والتبعة وذلك ما يستوجب عله قيامه بتعويضه عما حدث له من ضرر 


لعسه بسبب نزول الحادث المؤمن ضده به » . 
ويقول عن الغرر : 


د وأما أنه من عقود الغرر فإنما يتضعم ذلك عندما يقتصر النظر عل مابين 


د همءلا ل 


المستأمن والمؤمن من علاقة بسبيه ‏ فإن المؤمن عند إبرامه هذا العقد لا 
يعرف مقدار ما يعطى ولا مقدار ما يأخذ إذ أن أمر ذلك موقوف عل ما 
سيأتى به الزمن وكذلك الحال بالنسبة إلى المستأمن وقت العقد » فرو عنده لا 
يعرف مقدار ذلك ؛. ولكن إذا نظرنا إلى أن علاقة المستأمن فى هذا العقّد لا 
0 ارتياطات 
عديدة سابقة وأخرى 1 أن تلحق بها بين المؤمن ومن عافد معه من. 
المستأمنين الكثير عددم » نيحد أن فكرة يوي تضعف أو تبتعد 
عنه إن لى تناف انتفاء تاما سواء بالنسبة إلى المؤمن أو بالنسبة إلى المستأمن ‏ 
ذلك أن وظيفة اومن وحمل فى محيط هذا النظر تتمثل فى قيام المؤمن بأخف. 
الأقساط من المستأمئين وقيامه علمها وعلى تنميتها " م توزيع مأ اقتضى. العقد. 
توزيعه على من وقعت علوم الكارثة منهم » مع 27« أنفايقن لم سي 
ذلك نقيجة الفرق بين ما يؤخذ وما يتطلبه التأمينمن تعويض يعطى واحتياطى 
بحفظ يكون نظير مصروفات الإدارة وأجر العمل » وعلى ذلك فإن أحسن. 
المؤمن تقد الاحتّالات والتزامه بالأسس الفنيةالص<يحة فى اتأمين » وراعى 
قواعد وقوانين الاحصاء مراعاة دقيةة ؛ ابتعد عنه احتهال الخسارة واقترب. 
هه اكب ركان ذلك أ كان أعتامن تاجر اقول اق صارنية:: 


“ اها بالسة المتامة فلأنه لايريد بتعاقده هذا أن يكون له ريم مادى من 
ودأء الحظ والمصادفة و[ءا يريد أن يتوق به مغية الحظ والمصادفة وذلك. 
تعاونه مع غيره من المستأمنين وتضامنه معهم فى توذ يع شرور ما بدته المظ 
والمصادفة 0-7 بحست لايئال أبا يأ مهم [ إلا مقدارأ يسيرا مما يستطيع كله 
فى غير عناء» وذلك يورثه أم:ا وطمأند:ة » وفى سبيل ذاك قام يدفع ما التزمبه 
من الاقساط وإذا ما أعطى ى مبلغ لم التأمين عند حقق بالقمل :فعا ]تحتفو حزم 
تعويضا لما حاق به من الخسارة » م على ذلك يرى أنطبيعة عقد التأمين تختئف 
عأما عن طبيعة عقّد الرهان والمقامرة الذى يقوم الاستحقاق فيه ء! مجرد 
الحظ والمصادفة دو ن أى عامل آخر : 


ا 


ظ وبهذا الإيان وعلى هذا الوضع يرى أن عنضر العْزر فيه ضعيرف 1 2 


عوإن مه يدود أثره فىكثير من العقود الشرعية ااصحدحة د 0٠‏ ' 
ا 


ويقول دوت الي عيض الغرر فى عقد التأمين : 


٠‏ وجملة القول أن الغرر الذى عذه الفقباء مانعامن جواز المعاملة هو 
م أدى 033 أزاع يدل عل ذلك ماروى عن زيد نن ثأبت : كان انلع ى عبد 
رسول الله صلل الله عليه بيه وس تايعون الثمار فاذا جدها الناس وح تعأطيهم 
قال المبتاع إنه أصاب الثمر عاهات يذ كروما وحتجون بها فقال رسول الله 
ص لله ءايه وس <ين كثرت عنده هذه الخصومات ٠:‏ لا تتبايعوا حتى ا 
صلاح الثمر . ظ 


وروى أحمد فى مسئده قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
المديئة ونحن نتبايع الار قبل أن يبدو صلاحبا فسمع رسول الله صبل الله عليه 
وس فيه خصومة فقالما هذا فقيل له إن هؤلاء ابتاعوا الار وبةولون أصابها 
المرض فقال صلى الله عليه وس لاتبايعوها حتى يبدو صلاحباء فقد نت أن 
ساب نبىالنى صل الله عليه و سل ع عن ذلكما أفضت اليه من الٌصامو النزاع . 


م ثم يطبق ذلك على التأمين ...وماق عقود التأمين من عرر فو عرر لا 
عودى إلى البزاع بدليل كثرة تعامل الناأس يك وشبواعه فيبم واأنتشاره فُْ كل 
محال نشاطبم الاقتصادى وعليه فبو غرر يسير لا إترتب عليه منع ولا حظرء 
وقد اتفق الفقباء على أن السير من الغرر لا يترتب عليه حظر . 


. المرحوم الشيخ عد الوهابخلاف* ‏ 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة 


فى عدد رجب سنة 1١5194‏ ل فيرأبر سنة م54١‏ مرت صحيفة لوأء 
الإسلام رأيه فى ( عقد التأمين على الحياة ) الذى ذهب فيه إلى أنه عقد جائز 
لانه عقد مضارية » والمضارية عقد شركة فى الربح يمال من طرف وععمل من 
اللرى الأخر » وف التأمين المال من جانب المشتركينالذين يدفعو نالأقساط 
والعمل من جانب الشركة الى تستغل هذه الأموال » والرعح يكون الشركة ' - 
وللمشتركين حسب التعاقد » وقال إن من شرط صحة المضاربة » أن تتسكون 
حصة كل من المتعاقدين نصيبا من الريح لا نصيبا معيئاء ولكن هذا الشسرط 
الفقبى تصم عخالفته المصلحة . واستند إلى ما جا. فى تفسير صاحب المنار 
من أنه لا يدخل فى الربا انمحرم بالنص الذى لاشك فى تحرممه من يعطى آخدر 
مالا يستغله وبجعل له من كسيه حظا معينا لآن مخالفة أقوال الفقباء فى اشتراط 
أن يكون الرح نسبيا لاقتضاء المصلحة ذلك » لا شىء فيه » وهذه المعاملة نافعة 
الرف لانيو المعادل هنا 


نم قال الباحث إن الشرط الخاص لظ رب المال من الريح خالف فيه 
بعص امجتبدين من الفقباء 4 و لل كا جرحأ عأمه , 


وأنتبى إلى أن عقد التأمين على الحياةعقد صحيح نافع للمشتركين والشركة 
وللمجتمع » وهو أدخار متعاون هن أجل مصلحة المشيركومصاحة ورنتهحبن 
تفاجئه مننته ع والشريعة [6ا نرم الضار » وما ضررء أ كبر من نفعه . 


-0لللل ا 


» عن أعمال المؤتمر السايم لمجمم البحرث الإسلامية . 


الدك:و 5 يل العى *« 





أولا أن عمد التأمين ليس عقد بيع » وإنما هو عقد تضامن وتكافل بين 
المؤمنين جميعاً فى مواجية دفع الكوارث والتخفيف من آثارها . 

ثم يقول : وكل فرد يعلم مقدما أن العائد الناثىء عما يدفعه وعن أقساط 
الآخرين لايفى لسد <اجات من يتعرضون للكوارث الطبيعية أو العجز عن 
العمل فبو متنازل عن جزء مما له جملة للمشاركة فى تغطية هزه الحاجات . فإن 
كان من لذن أصييو اعوض عن إصابته ؛ عل أن يدخل فى هذا العوض طعا 
ما مكون قددنة من قط أو أفساط ».وآ ن كان :من الى لوا فحيد الل 


عل سلام:ه وعلل الآخرين م. ممأ أه بمحصضةه أو كله © وهو عثاية دن عتدهم 8 


دا . 0 #ضمن دس جات أنه عقك تكافل 7 سس أنه عد «مضاربة» 
من جانت ع جصعا كطرف 4 وشركةالتأمين أوالمسكومة مثلا من جانبه 
كطرق 1. خر فالآفراد فى عقد التأمين فرأدى وججماعات تعاقدون ق 
الواقع فبأ يهم على : 

٠‏ الإسهام بنصيب معلوم متساو من الال فى كل نوع من أنواعالتأمين على 


فنرأات محددة . 


ه وعلى التكافل على دفع العوض قسط التأمين حابلع من حهية 
الاخصية م المشتركين فى عقد النوع الحعين من التأمين . 





المعاص « 
اس 


3 بي الأولوية فى ' اداو أو امون ين المشتركين فى 


وعلى أن من يس بنفسهكعقد التأمين على الحياة » أو ماله كبقية العقود 
الآخرى يحلل الآخرين المشتركين من ماله كله أو بعضه . 


وشركد التأمين لسست إلا وكملة عن طرق عهد. التكافل أو معوطضة مني | 


5 


أن مجتمع المتكافل والمتساند ف جموعاك او جموعة وأحندة هو انيه 
ألذى لايضعء ف إعانه بالله وباليأة » وبالرسالة فما فى مواجمة مايقع من نوأزل 
و اج ارق والقسط. الذى يدفحه المؤمن هو نصميه فى هذا التسكافل ٠‏ ولسكنه 
تصيب دخله التنظم من أجل العدل ورفم الذين بأدق ماجكن من موا من موأزين . 


والتأمين فى أى نوع من أنواعه يحقق الصورة المثلى من صور اتعاون على 
البر والتقوى . ويدفع الدكتور محمد اامهى الشببة عن التأمين فقول : 


لاربا : قد يقال أن شركات التأمين تتعامل بالربا فى استاراتها للمال 
المتحصل من الموّمنين / وتحصل على نسسة مثو به #لدهة 0 متوسطبا هى 00 
وبرد الدكئور بن هله العو آل لسششعر أضد قَْ الايلذاء العقاررة ق المدن . 














وألجزء الباق من هذه الأموال المتجمءة فى دورة أقساط قل «وظف قُّ 
قروض تجارية أو صناعية أو زراعة : نحصل الشركة اللختصة على نسية معينة 
من أرباحبا توازى تقرياً النسبة المثوية للأرباح من استغلالالمال فى الأملاك 


1ع 


االعقاربة بينها تحصحل - المقنردة وألأسةة “مرة - با. لماعم من 
هذا القرض 00 ظ 


والوضع ين شركة التأممن والجبة المستثمرة المقبرذدة 55 نقده الوض 7 
صاحب امال ١‏ وهن له خئرة ة سير باحه والمضا. 1 فه 6 0 أن خضع هنأ 
ارمع 2 أحكام الفقه الاسلائى العقك 2 الجعالة أو العادة 


الل سس مم 


ومن أوجه الاستثمارات «الختلفة السابقة التى زتره شركات التأمين 
الخاضة أو مكل سافم! إل شخص أو جيه 8 ى أقدر منها على القيام 
«بنشاط الاستهار » نزى أن ه معنى الرياء حرم غير قائم هنا لآن الفضلة أو 
العائد أو الرببح كله نتيجة الحضارية فى المأل ».وما يبدو فى ظاهره فى بعض 
الأححان أنه « فائدة» داخل فى نطاق الجعالة . 


أما فى النظام الاقتصادى:الاذتراى . فشركات التأمين فيه تدخل ضمن 2 
نطاق الملسكية العامة 6 أى أن ؤرد هن أفرراد الجتمع تعسر مسأهما فمأ وله 
حق فى عائدها :. 

ولذأ الاق#راض بفائدة معيلة لاكون إلا فى المال الخاص وهو هأ سدم 
.به النظام ال رأسمالى وعليه فالآر با العائدةمن أموالالتأمين فى النظام الاشترأ كى 
«هى عايد إنتاج وأسي باح ولءسءدت عايل إقراض 4 وق الوقت ئفسة هذا العايد 
اللجميع واس لفرد أو أفر أذ فغتين ٠‏ 


لاغرر : وقد يقال إن عقود التأمين :نطوى على غرر .. لآن أحد طرفى 


العقد قد بخن فلا يأخذ ثيئا أصلاء أو يأخذ أقل ما دفعه . 


وبرد الدكتور« ...وإذا اعتير الإسلام 'الإنفاق فى سبي لالله وفىالرقاب 
وان السبيل .. إسباما فى التعاون والتكافل الاجتئاعى » دون اننظار لمقا لل 


ةك 


مادى مائل » فان. عققد التأمين صو رةمن صور التعاون. 3 مسمل” ألله وهى. 
المصلحة العامة » و الات صورته محدودة ‏ جانب مايؤديه من التخفيف. 


وبقول إن هو الدولة اللمديئة معضمارة إذن إك. ل ااام عل التعاون. 
والقبر عليه ؛ وظروف امجتمعات المعاصرة فى وها وترايد اتجاه الفردية في 
سيحمل الدولة على أن تجعل ه نظام التأمين » نظاماً يوما ما إجباريا لايتخلف 
عنه » لآنه الوسيلة المعينة فى هذه الجتمعات الآن لتحقيق التعاون والشكافل - 


ألقب عمد ألنصت جهو د 5 


عل التأمين: : أقرب مأ يكون شمرأ قَْ نظرى بعد الضان ا ى الالنزام ) 
ويسمى الملتزم إذلك : ضامنا وضميئا وخملا وكافلاً وكفيلا وصبير! . . قال 
المملوردى : غير أن العرفف جار بأن الضمين مستعمل فى الآموال ٠»‏ واخخيل 
فى الديات والزعيم فى الآموال العظام ».والكفيل فى النفوس: » والصبير. فى 
اجميع .. والاصل فيه قوله تعالى ( وللن جاء به حمل حير وأنابعز م ) دو أن 
كان اروس لكن.ورد فى شرعنا ما بقرره . 


م قال قَْ حم التأمين 

وبعد فقّد نين الى .بعد دراسة مستفيضة للتأمين » أنه ساح شرعا بجتميع 
أنواعه بدون استثناء إذا طبق تطبيقا سلما وتوفرت الثقة بين العاقدين ولميكن 
«هناك تحايل من أحدهما لتحقيق أغراض بطريقة غير سايمة .٠.‏ وذلك لانه 
يتمشى مع مبادىء الإسلام وقوانيئه الكلية والتّى أشارت إلها الاحاديث 
النوية الآنية : 

عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عايه وس 
قال « لاضرر ولا ضرار» روآه ان ماجة والدارقطى . 

وعن عمرو بن عوف المزى رضى لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال د الصلمم جائر بين' المسلمين إلا صلحا حرم حلالا ء أو أحل حراها 
والمسليون على شروطبم » إلا * شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» 

وختم م مقاله قائلا :.ولاشك أن هذه المبالغ الى قد فع رئة التأمين تستغل 
ف دعم الاقتصادالقومئ لوستم 3 المشروعان العمرانية الناقعة. أو اتقن, 
عل الشركات التأمينةأرباحا طائلة..تعود عل الوطنوالمواطنين بأطر بالثمرات. 

ه من مقال يعتوان +« التأمين التعاونى ا 8 اليوانة لة: فثين نب الإنلام. 

؛للعدد الأول السئة >" انحزم ام م ٍ 01 ء, 


بن 


ظ الأمر<دو مألد كدر قدو هب مهومسى 
أستاذ الشريعة بكلية حقوق القاهرة وعين مس 


إن التأمين كل أنو اع ضرب من ضروب التعاون الذى يفيد المجتمع 4 
والتأمين على الحياة يفيد المؤمن 5 يفيد الشركة التى تقوم بالتأمين أنضاءوأرى: 
شرعا أنه لابأس به إذاخلا من الرباء يعتى أن المومن عايه إذا 5 المدة: 
اللخصوص عاءبا فى عقد التأمين استرد مادفعه فقط دون زيادة» أما إذا لي 
بعش المدة المذ كورة توق لور أن أَخَذُوا قدمة التأمين 00 
وهذا <لال شرعأ 5 





٠‏ الاهرام الانتصادى الندد +« و نه / ذا القدلة 


عد 


الآمتاذ ابوط اأساومي 


لضن البحث 


احتج لجواز عقدا!تأمين عن الممرئولية بقياسه على عقد الموالاه الذى يقرر 
فريق من الصحابة أنه سدب من أسباب الارث شرعا ؛ ومن هو لاء العلياء عمر 


وعلل وابن مسعود وبمذهم أخذ أبو حنيفة وأصحابه . 


وعقد الموالاة هو أن يعقد شخص مع آخر ليس له أقرباءعقد محالفة على 
أن يعقل عنه إبذا جنى ويرثه إذا مات : فإن هذا العقد تنشأ عنه رأبطة حقوقية . 
بينعاقديه شرعا قوامها التزامالعاقد الأعلى الذى يسمىمولىالموالاة بأنيتحمل 
الموجب المالى ءن جناية الآخر فى حالة ااخطأ فى مقابل إن العاقد الأعلى يرث 
الآخر إذا مات دون ورثة . 


قديهل التأمين ا 2 واف الاستاذ الستؤوسى وميك عهد الموألاة من 
حرثك 9 فى كل 4 8 النزأما بلأوجب المالى الناتى عن مسدو لية أحد عأقد به 4 
فق عل ا وألاة التزم فو 6( وألاة بدفع الموجب المالى الناثىء عن جناية 
الما الصادر من العاقد. الآخر 6 وف عهد التأمن التذم الؤّمن ) الشركة ( دقع 
الموجب امالى الناشىء عن م.:ولية المؤمن له » وفى مقايل هذا الالتزام يكون 
للملزم ف العقدين عوطر هال هو المرأث عهد الموالاة ظ والمال الذى 
يدفعه المؤمن له فى عد التأمين . 


» عن بحث فى #لة. الازهر ااعدد اكنى واثثاات عام “ا/ابة ١‏ هم 


الا سةاذ:وفيق على وهية 


وما المؤمن ( شركات التأمين ) إلا وسيط لتنظم عملية جمنبم الأاقساط 
واسثيارها ودفع العوض للمؤمن لحم فلا مقامة ولا رهان فى التأمين حيث 
أن اهار والرهان يتوقفان على المصادفة والحظ وأن القانون الوضعى نفسه' لا 
يقرمما » ويعد باطلاكل عقد رهان أو قارء 5 أنه لانوجد هناك خسارة 
لاحد طرف العقد نتيجة إدقة الا<صائيات الى تعتمد عليبا شركات التأمين فى 
حساب الأقساط . 


أن التأمين نظام حد بثك كم سوق العقول | وم ترد له نص 6 الشربعة 
الإسلامية ولا يوجد ما .يدعو إلى تحرعة فالآصل فى العقود الإبا-ة إذا ل 
الف العمّد قواعد الشر ع. ْ ظ 
فى فقرة سابقة عدد خصائص عقد التأمين 


- عمد من عدّود المعاوضة المستأمن يدفم الأقساط الدودية وبحصلى 
مقابلها على الآمان المامثل فى تخطية الخطر المؤمن ضدهء والمؤمن يدفعتعويضا ‏ 
عند حدوث ألضرر مقابل ماحصل عايه من أقساط . ظ 


5 - عقد احتهالى أو عقد من عقود الغرر لان المستأمن والمؤّمن عند 
إبرامها هذا العقد لايعر ف كل منها مقدار ما يعطى أو يأخذ إذ أن أمر ذلك 
غير معروى وقت حصوله » أما إذا نظرنا إلى المؤمن وبجموعة المستأمنين بصفة 





٠.5559 ججلة الوعى الإسلاى الاعداد من م ل ©6© السنة الخامسة‎ «٠ 


- 


عامة بجد أن فكرة الغرر بعيدة الاحتال لآن المؤمن ' 532 أقساط طخمة 

من المستأمنين ويقوم باستثارها مم ل مايعدث من أخطد للمستأمنين » وما 
بقَى بعد ذلك تحفظ كا<تماطى للشركة نظير المصروفات وأج جر العمل ؛ ومأ 
دأم التأمين قَائما على 4 سأب الدقق وفق قوأنين الاحصاء فإن احتمال 
الخسارة بعيد عنهكل البعد وإن احتمال المكسب مؤكد له . 


- التأمين عقد زمنى . 


ه - التأمين عقد اذعان : فعقد التأمين يشمل الشروط اله 55 
الشركات وهى الجانب القوى فى العقد » ويضطر المسستأمن ل مولأ ولا يمكنه 
تعديل اف قوط فيها ٠‏ 


3 وتحدث عن نظام التأمين الاجماعى الحكو بحى : 


... ونظام المعاشات أو نظام التأمين الاجتماعى الذى يببحهجمرور الفقباء 
المحاصرين الذى أقره “مع اليحوث الاسلامية جزء من التأمين »وما يقال عن 
التأمين الخاص أو الفردى الذى تقوم به الشركات يمكن أ ن يقال عن التأمين 
الاجتماعى » فقّد يدفع العامل أو الموظف ميلغا يسيرا ويأخذ عند إحالته إلى 
التفاعد [, رادا شبريا وي وا ا د 
بل إن هناك حالات يدفم فيبا المستأمن قسطا أو أقساطا تعد على أصابم اليد 
الواحدة ثم يموت فيصرف لذويه معاش شبرى بصفة مستمرة يفو أضعاف 
أضعاى ما حصل منه . 
5 أن جبالة فى نظام المعاشات إذ أن البيئة القائمة على تنفيذ هذا النظام 
لاتعل مقدار الأقساط الى ستحصل عايها من المؤمن له والى سيدفغ له أو 
لورثته مقتضاها المبالغ الى حددها القانون عثد نباية المدة . 


وإذا قيل أيضا إن نظام التأمين الخاص يشوبه الربا فإن نظام التأمين 


ل رام . 
والمعاشات ربا أيضاء إذ تستامر هئة التأمين والمعاشات أموالبا بالريا . 


وعن ذلك فكل ما وجه إلى نظام التأمرن الخاص من انتقادات يرى البعض. 
تحريمه على أساسبا يمكن توجيبها أيضا إلىنظام المعاشات الذىيقره جلة الفقباء 
وجمع البحوث الإسلامية بالآزهر الشريف ٠‏ 

9 يتحدث عن الموةف من الربا الذى يشوب نظام التأمين : 

... وعل الرغم أن من المؤكد حصول شركات التأمين على مبالغ ضخمة 
من الأرباح ننيجة استثمار أموال المستأمنين فى المشروعات الاقتصادية . 
وما الريح الذى يضاف إلى المبااغ المحصاة عند ردها فى نباية مسدة التأمين إلا 
جزء من الأرباح التى حققتها هذه المبالغ ومن حق المستأمنين الحصول عليها ؛ 
وليس هناك مايدعو إلى تحرم هذا العائد » وأقول على اارغم من ذلكفا زالء 
ف النفس ثىء من هذا ارمح : 


أستاذ بجامعة طبران 


احج بأن التأمين من الناحمة الهأ ونه عمد وأجب الاحترام فمَال بيك أله 
أورد #عريف القانون المدنى المصرى والسورى والإيرابى لعقد ا 


5 ى من هذه ااتعار يف أن علباء القانون الباحثين عن هذه المعاملة 
اعتدروا التأمين عقدا وهذه الدعوب المختلفة المسلية الماتزمة مبذه القوانين عقلاء. 
لا شك فيه وطرفا العقد يلتزمان فيه على أمر عقلالى شائع ومع بصيرة تأمة ». 
اذا فلا يقوم التأمين على مجازفة ولا رهان » . 


ثم يذكر رأى فقباء الإمامية فيقول : 


ه .. فإن أردنا أن تقيس هذا العقد مغ ما يلاثمه من العةود الرائحة المباحة: 
شرعا نرى أنه أشيه العقود بالضمان » ولتلك المشامهة نرى أن أحد فقباء. 
الإمامية ‏ أعنى السيد البزدى وهو أول من تعرض من الإماءية للتأمين ‏ 
عده من جملة الضهان » وأفنى بجحواز التصرف ف المال المأخوذ من الاجنى بعد. 
القول شاد غقده فق صورتين : ئ 


أحدهما إذا كان الدافم 6 ييا و طواق هال طرق باع 


ثانهما أن الدافع إذا كان مسليا إذا عل بيفساد هذه المعاملة » وأدى خسارقه 
المال امحترق مثلا مع عليه يعدم لزومبا عليه » فقد وقع أداؤه على وجهالتسليط. 


ه من بحث له مقدم للمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلاتى ‏ مكة المكرمة. 
فراير ك/أاة ا ٠‏ 


ا 


في » نظير المقبوض بالعقد الفاسد فى سار الموارد مع عل الدافم بالفساد» 2 
حيث أن المقبوض لم يكن ملكا للقابض لفساد للعاملة إلا أله يموز التصرى 
جع ولب ناح لوقل وفع يط لا 


ل ا 


م يعرض التأمين عل معاملات رائحة بين المسلمين ومتفق عامها وبقرر 
أنه ينطبق على الهبة بشرط الخسارة » حيث أن طالب التأمين مهب مقدارا من 
ماله نقدا أو مقسطا فى مدة كذا بشرط أن تتحمل الشركة الخسارة من مالا 
أو ما بجشمع عندها لو حدث »؛ وهذه أل ممة مشدملة على الاركان الموجودة 
:فى عقد التأمين (الإبحاب والقبول والمؤمن عليه ومقدار الخسارة ) فيكون عقد 
«التأمين أحد مصاديق المة المشروطة . ظ 


وبهرر أيضا أنه ينطق عل الصاءم بشرط تحمل المسارة . 


الشيخ عبد الجيد السائم » - 
رئيس امحكمة الشرعية ووزير الاوقاف بالمملكة الاردنية سابقا 


قال إن عقد التأمين عقد مستحدث » وجمبور الفقباء على أن الاصل فى. 
العقو دوالك روط الصحة إلا ماأبطله الشرع » ومن الفقباء من'ذهب إلى أن العقود. 
والعبود والشروط باطلة عير لازمة إلا ماوردعن الشارع إيحابه أو إباحته 6 
وأن الذى يقتضيه النظر الصحيم وعمومات الكتاب العزي. والأحاديث. 
الصححة وكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة » ترجبح ما ذهب إليه الجرور . 


وقال إن الذى يظبر له أن أبعاد عقد التأمين معلومة » والتزاماته واضحة. 
لكل من الطرفين ورغم أنه ينطوى عل بعض الجبالة إلا أنها جبالة غير فاحشة. 
ولا قستلزم بعألان العقد . ورأى أن مصا المسلمين فى تعامليم قستلزم [باحته. 
وقد يستأفس إذلك بضمان حارس السوق » وضمان خطر الطريق ٠‏ 

وقال إن علاقة الربا بعةّدالتأمين تمكن أثارتها فى بعض صور التأمين حيث. 
وأخن المستأمن أكثر ما دفع » أما إذا كان سيب الزيادة تعامل الشركة ببعض 
الأنواع المباحة» فلا يظبر له تطبيق أحكام الربا » وعقد التأمين لا يتضمن. 
إذنا بالاستغلال الربورى: والاخذ من الاموال الى اختلطت مب أموال راويه- 
وقيالة الإعانة على التعامل بالريا الحرم » احتمالات لا براها مقتضية للتحر.م 
والمبم عنده هو النظر إلى عقد التأمين نفسه » والتحريم لا يكون إلا بدليل. 
قطعى و أبن هو بالنظر للتأمين ؟ 

ورأى بناء على ذلك ألا يكن بالتحرمم على أى نوع من أنواع التأميند 
إلا إذا اشتمل على حرم واضح ؛ أو جهالة فاحشة تؤدى إلى النزاع . 


اسم 








ه نقلا عن أغبال المؤير السابع لمجمع البحوث الاسلامية . 


الشيخ محمد بن المسن المخجوى الثهالبى* 
أستاذ العلوم العالية بالعّرو بين 


رد يد ليخ جمد بن الحسن على الشمبات ف التأمين قائلا : 


أما من علل بالغرر فقَد قاله قماسأ 0 »وهى فتوى 

يا طاة لان رسول أله عليه الصلاة والسلام : مهى عن بع | الخرر ؛ وهذه المعاماة 
لا بيع ها ولا معاوضة » و[ءأ هو شىء تافه (كو أحد فى الآلف ) يذفعه 
“الإنسان تتبرع ا الشركة تضعه فى صندوقها الذى هو كصندوق احتشاطى » ثم 
5 -كون الشري هازفة بالتعو دض على الدافع إذا اعاذة كارن مقابل لما أخذته 
وات 8 ملم دن شدت في 0 عمكه با الحد يرث 
الفرد» وهل بلكل يع غرر» أو هي قنية عين لا عدوم و ل 
ا أسدلتو أ هن ال يع الغرر السير ؛ فإذا كان أن يسيرا ؟! فى السكرتاء فبو جاءز 





7< وأما من زعم من علياء ء الوقت أن ضان المأل « السكرتأه 6 من ظ الممسر 
والكار حرم 52-2 القرآن يهو خروج عن بجرى الاستشاط المعقول لآن 
القار أو الخطار أو الميسر الذى هو حرم باجماع ولا مختاف فيه اثنان هو أن 
ينزل هذا وهذأ مأئة وبلعيان لعبأ ب--- غلب أن م المائتين »وما أبعدهذه 
الفييارة عن ضور الت نبيعه الع نفج الاررض والاروقيييها أطبريس أن 
تبين » فكيف تقاس إحداهما على الآخرى . 





ه من كانه د الفكر الناى وتعل كيه عرت 5 النأوى وفى المسعى 
سيكورتاء ) . 


- 

--ا و أما من فى أن صو ره الضمان هى كفالة بجحل مستدلا بقول خليل. 
أوافيةف بجعدل ف .الخ 4 ويقول أن القطان أجرعوا على امالة بجعل يأخذه 
ايل لا يحل ولا يحوز فبى فتوى لا تصح لوجود الفرق العظم بي نالصورتين 
فصورتنا [ها فها مال مكفول وليس فا كفالة ذمة إذمة » ولس فبها جعل 


| انصاابتالث 
ا هس ٠‏ للتأمين 
0 ا ؛و سف ل القر 18 0 
حت جلال د“ الصاد 
3 جمع اليحوث الإسلامية 
لجنة الفنئنوى بالازهر 


) تأمين‎ - ٠6( 


بعد أن عرضنا فى الفصل الثاى لاراء العلماء القائلين جو از التأمين شرعا ه 
تأ فى هذا الفصل إلى الجانب الآخر .. العلماء الذين وقفو! ضد عمّد التأمين 
وأوضحوا جوانب مخالفة للشريعة فنعرض لاراء العلماء المتقدمين ثم تأتى إلى 
العلماء المعاصرين'ومنهم من أثدت بالأرقام وبالوقائع عخالفة التأمين للشريعة . 
ونعرض أيضا لار اء علماء من مختلف بلاد العالم الإسلامى وتأتى ببيان صدر 
عن مجمع البحوث الإسلامية وآخر عن لجنة الفتوى بالازهر . 


ا أك محم ع بيات 5 


ع نا 


رد د الشيخ عمد ميت الليمى م: عفى الدبار المصرية ارد" عل سوال 
مور إليه عن بعض العلماء لمقيمين 0 ب الدولة المانية ف ذلك. 
29 2 0 ظ 


لوه ع ترون به 3 اسم ضع مأله نحت" ضانة ' أمل 
«قومائية تسمى «-قوممانية السوكرتاه » و أصحامبها مدلون أوذميون أو 
«مستأمئون ويدفع لحم فى نظير ذلك مملغا معيتاً من الدراهم » حتّى إذا هلك 
ماله الذى وضعه تحت ضمانهم يضمئونه له بمبلغ مقرر بنهم من الدراهم ء 
بوتستفبمون عمائإذاكان له شرعا أن يضمنيم ماله المذكور إذا هلك حرق أو 
نحو أ لابكون لك » بم إظاكان بعل ل أخذه من رامع إذا نوا 
اله ماهلك من ماله أم لاحل ذلك .. 


م ثم أجاب.قائلا : 


إن المقرر شرعا أن ضنان الأموال إما أن بكون بطريق الكفالة ؛ أو 
.بطريق التعدى أو الإاتلاف ٠‏ 
أما الضمان بطريق الكفالة فليس متحققا هنا قعلماء لآن شرم يرن 
الكذول به دنئأ صحيحا لا سقط إلا بالاداء أ و الايراء 1 وعمئأ مضمونة 
بنفسبأ » بل بجحب على المكفول عنه تسليمها بعينبا للسكفول له فإن. لكت 
ل )٠‏ من رسا د أحكام السك يست 00 3 3ك ولد - 
عام 0 3 


تاس 


ضمن له مثلبا فى المثليات وقيمتهافى المتقومات وذلك كالمخصوب والبيع بيعة 
فاسدأ وبدل الخلع؛ وبدل الصام عن دم عمد ؛ وعل ذلك لابد ن كفيل بجحب 
عليهالضيان ؛ ومن مكفول له يحب تلم المال المضمون إليه؛ ومكنول عنه 
يحب تسليم مال عاره » ومن مكفول به يجب تسلدمه للسكفول له » وبدون. 
ذلك لابتحقق عقد | الكفالة » ولاشببة فى أنها لانتطبق على العقد اللذكور ؛ 
ذإن المال الذى جعله صاحبه قد عمان: اهل القرسادة لم مرح عن ذلك. 
ولابحب عليهتايمه لأحد غيره » فلم يكن دينا عليه أذاوم > ولا عينا معطمو نه 
عليه بنفسبا يحب عايه نسايم نبا قائمة أو مثلبا أو قيمتبا هاانكة ؛ فأهل, 

القومبائنة لوضمنوا يضمنون مالا للدالك له وهو لم يرل حت يده يتصرف ف 
فيه كيف يثاء فلا يكون شرعا من ضمان الكفالة ٠‏ 


5 ماااضيان بطريق التعدى أو الاتلاق فالاصل , فيه قوله تعالىه فن. 
اغندى عليكم فاعتدوا عايه بمثل ما اعتدى عليكم » سورة البقرة الآية(:15) 
فهذا الضمان إ:ا يكون على المعتدى كالغاصب إذا هلك مغصوبه » أو على. 
المنلف كالشريك اموسر إذا اعتق نصبه فى 'عبد مشتزك وأتاف بالعتق. 
نصيب الشمريك الاخر ٠‏ , 

وأهل القومبانية لم تعد واحد منبم على ذلك امال ؛ وأء يتلفه ' وم 
يتعرض له بأدن ضردا ؛ بل أن امال قب هلك بالقضاء والقدر » ولو فرض. 
وت وكين اكات فالضان غأيه دون غيره ؛ بلا وجه حملةل 0 أمل 
القوميانية من هذا الطر, بق, أنه 


1 . وعلى هذا يكون هذا العهد عقد التزام لما لايازم شرعا ؛ أعدم وجوت 
سب يقتضى وجود الضمان شرعا » والضمان لابجب عل أهل القومبانية » 


جد فالات 
والعقد المذكور لايصلح سببا شرعا لوجوب الضان » ولاجحوز أن ييكون 
العقد المذ كور عقد مضاربة كا فبمه بعض العصريين لآن عقد المضارية 
والربح على ماشرطا » والعقّد المذكور لي سكذلك » لآن أهل القوصانة 
يأخذون المال على أن يكون طم يعملون فيه لأنفسهم » فيكون عقد فاسدا 
شرعا ..وذلك لآنه معلق على خطر تارة بقع وتارة لايقع فبو قار معنى . 


3 


33 
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شيخ عبد الرحمن قرأعة 
مفى الديار المصرية 

منأل تحمد رمضان بك المحامى * : قوجؤل شركات تدعى شركات التأمين 
فل المرريق + :وظنتها أ ن تقبل من “صاحب الملك مبلغا معيئا يدفعه ايها كل 
سئة » وفى نير ذلك تضمن له دفع انها غماة ولحق املك المؤمن عليه من 
أضر ار بق إ: ذا حصل ٠‏ وقد اعتاد كثير من أرباي الثاملاك التأمين على 
عقاراتهم لدى هذه الشركات" ؛ فبلمئل هذا العمل يعد مطابقا ير اشر بع 
الإسلامية أ م لاء رجو إفادتناعن 0 ظ 


قات مق الدبار الصرية (الشب عبد 7 حمن قر سا تابن 
ل 2 قد ظ 


اطلمناعل هذا 7" سوال ٠‏ وتفيد أن عل شركات انأ تأمرن عل لوج 
المذكو دف السؤال غير مطابق لاحكام الشريعة الإسلاءية » ولا يحوز ز لاحب 

سواءكان نأظر وقف أ وغيره » أن يعمله ؛ وذلك لما هومقرد شرعا أن ضمان 
الأموال. لها أن كرن هل بطريق الكفالة أو بطريق التعدى أو و الانلاف 0 
وهذا العمل ليسعق د كفالة قطلا ؛ ؛ لآن شرطعقد الكفالة أن يكون المكفول 
به دينا صحيحا لا سقط إلا بالآداء .أو الإراء ». أو عينا مضمونة بنفسها بأن 
م0 للسكفول له : فإن ملكت من المكفول 


ما ٠‏ مية احاماة! العيد 5-5 و البنة ا يفنا ." 0 ' 0 


لقنا 


عنه للسكفول له مثلبا إن كانت مثلية » وقيءتها إن كانت قيمية » وذلك 
5 ببعا فاسدا وبذل الخام وبدل الضلح عن دم عمد »؟! صرح 
ذلك فى جميع كتب المذهب. الممتئرة ؛ كالبدائع وغيرها » وعل ذلك لابد 
فى عمد الكفالة من كفيل يحب عأيه الضمان » ومن مكفول له بجحب 
تسليم المال المضمون إليه ؛ ومكفول عنه يحب. عايه إحالة تسام المال 
المكفول به من مكفول به وهو المال الذى لجسب ليمأ بم لمك ول ل ؛ 
وبدون ذلك لا تحقق عقد الكفالة » ولا بوجد شىء ء ما ذكرناه فى عقد 
الكفالة فى عمل شركات التأمين الاذكورة بالسؤال اناه لأ عطق عليه 
وافية لا ن المال الذى جعله صاحبه فى ضمان الشركة لم يخرج عن يده 2 
ولا بجحب عليه تسايمه لأحد غيره ٠‏ فلم يكن دينا حب عايه أداؤه ولا عينا 
مضمونة عليه بنفسبا » كا أن المال المذ كور لم يدخل فى ضمان الشركة » لانه 
اوعد اسه وو * فبتعين أن العمل المذ كور 
لس ضمان تعد ولا ضمان إتلاف » لان أ هل الشركة لم يتعد وأحذ منهم 
على المال المؤمن عليه ولم يتلفه ولم يتعرض له لآدى ضرر 1 بل إن هلك 

الال المؤمن عليه فإما أن مبلك بالقضاء والقدر أو باءتداء معتد آخر 
أو إنلاقق ملف آخر » فلا وجه حيئذ بدخحول المال المؤمن عايه فى ضمان 
الشركة ) ولا لأخذ الشركة ما تأنذه نظير ذلك ولا بحوز أيضا أن يكون 
المقد المذكور عقد مضارية؛ لآن عقد المضارية ؛ بلزم فيه أن ييكون المال 
من جانب رب ا مال والعمل من جانب المضارب والريح على ما شرطا ؛ ٠‏ لآن 
أهل الشركة إنما يأخذون البالغ. الى يأخذونها ف أظير ضمان ما عسأه أن 
بِلْحَق املك المؤمن عليه من أضراز الل و تخوزة م تلن 
فى تلك المالغ لآنفسوم ٠‏ لالارباببا ٠‏ ومن هذا الذى لام بين 
جلا أن العمل المذكور بالشؤال ليلن مطابقا لانحكام الغ شربعة ٠‏ بل هؤ عقد 


0ك 
فاسد شرعاً لايحوز شرعاً الإقدام عايه . سواء كان العقار المؤمن عليه 
.ملكا أو وقفا . فلا يحوز لناظر الوقف أن يقدم على هذا العمل بحال من 
الأحوال . لآن هذا العمل معلق على خطر . وهو ماعساه أن يلحق العقار 
المؤمن عليه من الضرر . وتاره هذا الضرر يقع . وتارة لا يقع ٠‏ فكون هذا 
العمل قمارا معنى بحرم الإقدام عليه شرعا : 


1 





٠‏ الدكتور يوسف الف رضاوى* 


التأمينضد الموادث يد فم المؤمن له متداراً مق المال فى العام فاذا قدر 
سلامة ما أمن عليه إن الشركة تستولى على المباغ كله ولا يسترد شيئاً منه". 
وإذا خلت.به كارثة عوض ببالمقدار المتفق عليه هذا أبعد 8 يكون عن 
طبيعة التجارة والاشتزاك: التضامنى . 


وف التأمين على الحياة إذا أمن يلغ ...ب جنيه مثلا ودفع أول قسط 
للا بر 00 
فى تجارة ما استحق غير “قسطه ورحه . ْ ١‏ 

ثم هو لو أخل بالتزامه نحو الشركة ؛ وعجز عن سداد الأقساط د بعد 
دفع بعضبأ 0 مواد اطاارء ينمه افيه !. 
إنه شط قاسد  .‏ < 7 5س لت ظ 

. :ولا وزن لا يقال أن الطرفين ‏ المؤمن . ا والشكة - قد تراضياء وهم 
6 بمصلحتهما فإن آ كل الربا ومؤكله متراضيان.» ولاعى الميسر متراضيان. 
ولكن لا عبرة بتراضهما ما دامت معاملتهما غير قائمة على أساس من العدالة 
الواضحة الى لا وما غرر ولا تظالم ولاغنم مضمون لأحد الطرفين غير 
مضمون للطرف الآخر . 

ثم يتحدث عن طبيعة العلاقة بين المؤمن له والشركة هل هى علاقة تعاون : 

إن شروط التعاون السام لا تنطبق إلا على ماتقوم به بعض النقابات. 
والهيئات عندنا حيث يدفع الشخص اشتراكا شبرياً على وجه التبرع , ليس. 
له أن يترده ويرجع فيه » ولايشترط مبلغا معينا بمنحه عند حدوث مايكره. 





سعس سه مم سمسرك جاتلا سبدو 





8 
أما شركات التأمين وخاصة اتأمين على الحياة فإن هذه 5 وط لاتنطبق 
علها حال . 2 ْ 
اع لتر داوم ل بدضون تمد ابيع لاجر 56 
عل بال ٠‏ ظ ظ 
0 لظ 300000 
لي يتفق عبل منعه المتشددون 
والمرخصون . ظ 
0 10-5 المؤمن 557 09865 المدة اللشر و يرع 
الأقساط التى دفعها وفوقها مبلغ زائد فبل هو إلا ربا . ظ 
.. ؟! أن من مناقضات التأمين لمعنى:التءاون أن يعطى: الغنى القادر اكد 


يععلى العاججز احتاج , لان القادر يؤمن يمبلغ أكبر فيعطى. عند :الوفاة أ 0 
الكارئة نصيبا أ كبر ؛ مع | قَ التعاون نتفي أن فى امحتاج أ كثر من غيره:؛ 


ات ن أداد ب أتتقمن نه عزء كبير » وهو . اتتقاص 


المكتو ر جلال سال السيارة 
00 آل االإسصده 00 
ظ ظ جامعة لملك عبد العزي 
0 لى تحدد شركة التأمين قيمة القسط الذى يدفعه المؤمن له ». تراعى أن. 
تسكون الأقساط واسثيارها بسعر فائدة مركبة كافية الأمور الآية 0 


/! - تعويض الخسائر ( أو دفع مبلغ التأمين ) فى المستقيل ٠‏ 

ا دادقم المصاريف الإدارية ٠‏ ظ 

٠‏ م تسكوين احتياطى لمقابة الطو لاعن إذا سعاقت عد له 

وي 1 3 

#6 ترك قاض ل لالع 000 1 
ويلاحظ أن القمط الذى 0 :المة هذه الطائف سر القبيط النس. 


, القسط التجارى ) الذى. يدفعه العميل ٠‏ أما القسط الذى يكفى فقط إدفع. 
0 لغ التأمين دون أن يغطى أ مصار 5-0 أخرى 5 القيفا الصافى ٠.‏ 


ولحساب القسط التجارى سب ألا القسط الصاق م ضاف إإيه 


سس معملة 2 | يقابل المصروفات أعلاه . 


ا 8 


( ) من حث بعنوان ان و اتأمين وبمض الشبات ه مقدم إلى المؤتمر العالمى. 
الارل الاقتصاد الإسلاى : 4 المكرمة ‏ مسي فباير 15 ٠.‏ 


م 





لساب القسط اماق فإن شركة التأمن تستخدم نفس المعادلة الى 
يستخدمبا المرأهن حى لا م وهى : 0 

القسط الوححيد الصا 5 - القيمة الحالية ليلغ 6 *» 2 71 ب 
الحادث | المؤمن مذ صدم ٠.‏ 








وسكن ترئة القسط الوحيد الصانى عل أقساط دورية متساوية بحث 
القيمة الحالية لميع الأقساط ‏ القسط الوحيد الصافى . 


امس يصب جسم معي سهس. ر )هسه بس لمع مم ممه سس سس ع 21 لس سس سس ل لع و طم لشم لعا ا ا م ل و ب ب يب ل سس سي 


الفرق الوحيد بين المعادلة النى يستخدميا المرأهن والمؤمن له هو أن المراهن 
يدفم مبلغ الرهان ه,أشرة ١‏ بالطبع إذا تأخر عن دقع مولغ الرهان فإنه يدفم نظير 
ذلك فوائد تأخير ) ولكن امن يدفع مبلغ التأمين عندما بتحقق الخطسر 
المؤمن ضده وهو ميل بستثمر بسعر فايدة مركبة ( يتفق علمبا بين المؤمن 
والمؤمن له ) حتى يكون جملتها فىنهاية مدة التأمين مساوية للملغ التأمين أى بمعنى 
:آخر فإن المراهن لا يستعمل فائدة ولكن يستعملبا المؤمن . 


كا يجب ملاحظة أن المؤمن له إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط فإنه 
يدفع عنه فوائد تأخير بمعدل يزيد عن المعدل المحسوب به هذا القسط . ٠‏ 


إذن لإ بجحاد قدمة القسط : 


١‏ تسب القيمة الحاارة ب" غ الأ 5 عق الفاندة 
المركية 0 ١‏ 


7س ميس جر 8 أخر 00 


ا - 
١‏ (ظ جداول 97 لإبحاد احتهالات. الحياة والوفاة فى حبالة التأمين على 
(ب) التوزيع الاحتماللقيم الخطر ر المؤمن ضدهنى حالاتالتأمينالآاخرى . 
وعلى ذلك فإننا الاحظ أن : .7 
0 0 لبعية م صم عليات الأنين 
وبنوم لالع ترك انأ يي 


ليق : 

نطق المعادلة السابقة على مثالين من أمثلة التأمين على الحياة وهما : 

المثال الأول : عقد الوقفة الرحتة : 

« وفه تتعبد شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا عاش حتى 
بلوغه يننا وعننة+ فى هذه الخحالة : 

القسط الوحيد الصانى ‏ القيمة الحااية للملغ التأمين ا احتمال أن يعيش 
المؤمن حدى بلوغه هذه السن المعينة . ظ 


الجرء الآول من الطرف الايسر تحصل عليه من جداول الفائدة المركة 
أما الجزء الثانى فنحصل عليه من جداول المياة . 


المثال الثانى : عقد التأمين لمدى الحماة : 


د وفيه تتعبد شركة التأمين بدفم ميلغ التأمين عند وفاة المؤمن له 
وى هذه الالة : 


0 - 
. القسط الوحيد الصا حت القيمة الحالية لميلغ التأمين عن عام. ١‏ 
»ا احتمال أن بموت المؤمن له خلال العام 
< الاول ٠‏ 0 
+ القهمة الحالة بع 0 عن 555 
0 + القيمة الحالية يغ اليد ن عن ثلاة أعوام 


0 


نسل 


التأمين والربا : 

إن استعمال الفائدة الربوية ضرورة منضروريات التأمينولوازمهوليست 
شرطاً يشترط ف العقد وذلك للآلى : 

6 موصي أى قسرط 7 تحدم شركات انأمين مععر فأئدة وبدوةه 
عن الاقساط مضافأ المأ فائد مهأ الريوية؛ أى أن الفائدة لسيثت شرطايشرط 
فى العقد ولكنها من صميم نظام التأمين ذاته . 

. (ج) شركات التأمين تستثمر احتراطى أمو الها بسعر فائدة وهذا ربا. 

ظ ) د ف معظم عدا لا رت التأمين ) 2 حالة ادق 01 عدم حدق الخطر 
المؤمن ضده ( بعد أ أحد الطرؤين يدقع قليلا وناخل لثبرآ وهذأ ربأ . 

(ه) إذاتأخر المؤهن له عن دفمقسط من الا قساط كان مازما بدفعفوأئد 
تأخير » وهذا شرط مقترن بالتأمين وبجرى العمل به . وهذا ربا النسيئة 
وهو حرأم ٠‏ 

التأمين والرهان والقمار 


اس 1 





ون ذعر يف كل من التأمين والرهان 3 القمار والمقارنة ينمأ وكذلك من 
طريقة إبحاد القسط والاشتراك لكل منهما فإننى أعتقد أن التأمين فيه رهان 
وقار وذلك لآن :. : 
١‏ - نلاحظ أن كلا من التأمين والرهان أو القمار ) فيه مخاطرة تعتمد 
(11 - تأمين) 


ب د 

على الحظ والمصادفة والمخاطرة فيبما تعتمد أساساً على نظرية الاحّالات 
والمؤمن والمراهن ف تو فعه للخطر سى كل فنيها حساباته على 55 اءتمال 
وفوع الخطر لمؤّمن صذه ٠.‏ 

#؟* سس درعا | يقال أن ن أتخاطرة فى الرهان هدفها اللعب وكس بر بح موه وم 
أما الخاطرة فى التأمين فهدفها ترم االأضرار الناشئة عن الخطر المؤمن ضده » . 

لكن الحقيقة أن المخاطر : 2 الرهان هدفيا 5-1 ملع الرهانكا مخاطرة 

عاما فَْ حالة عل الوقفية الى محته م له هدقبأ الحصول على م صيلغ التأمين : 


؟ دودرم | يقال إن المؤمن وااؤمن له لا ,تراهنان على وقوع الخطر 
ذ_كلاه) لا وغيع اق وقرفه ينا برغب أحد المنراهنين فى وقوع وأقعة 
عادولا رع الآخر فى ذلك فاختاف الأ مين عن الرهان ع . 
وهذا غير يح لآن فى حالة عقد الوقفية البحتة مثلا فإن المؤمن يسعده 
أن كو ت المؤمن له قبل ألتهاء مدة || ميخ أى قبل بلوع المؤمن له المدة الى 
أشن بعده افرع التأمين وكذلك الحال للمؤمن له فهو يتمنى أن يعيش حدى 
يأخذ مبلغ التأمين ولا عوت دا عايه . 


غ+ ل ك | شالإن القمار اليم تطوى عل عمل عبر مشروع لهو إيقاع المتعاقد 
الآخر 0 1 وخسر قير ! 0 الآخر ويعير هز| العمل غير المشروع ا مالقار . 

و التأمين مخلومن ذلك حرث لا يسعى كل من المؤمن والمؤمن له 0 أن 
خسر الآخر ليربح هو فافترق التأمين عن القمار» . 


وأعتقد أن هذه الحجة غير صحرحة ( مع إعاى اع أن القمار عمل 
غير مشروع ) لان أعبة القمار لها قواعدها وعلى المقامر أن يستعمل ذ كاءه 
وخيرته وحساباته المبنية على قواعد اللعبة ونظرية الاحتهالات ؟! يفعل 
ال ط المؤمن فبو يعمل حسابانه بطرق تعتمد على احتهالاات وقوع الحدث 
ألمؤمن ضده . 


اس 
٠ه‏ - لقد اتضح أن ىكل من التأمين والقمار مخاطرة ناتجة عن عسدم 
التأ كد من تحقق الطر المؤمن ضده» وعلى ذلك فان المكسب لا يتناسق 
مع الخسارة ( فى حالة تحقق الخطر قبل المدة المتفق عليها ) أى أنأحدالطرفين 
يغرم ينها يغنم الطرف الآخر . 
النامينوالديرن :: 





يلاحظ أن مبلغالتأمين ( فى كثير من حالات التأمين )لا يستحق إلا عند 
وقوع الخطر » فإذا أم يقع الخطر دفع المؤمن له الأقساطدون أن يقبض شيا 
3 زه أصبح واعهنا 9 عمد التأمين من العقود الادمالية وعللى ذلك 
شرو هن عقودالغرر. ولقد ممى لدف صلى ألله عامه وس عن الغررق المعاملاات 8 


أما 0 نُُ هلأ الغر ر فادما أم لير أ قر كُ لغعباء لكر بع للمحث يه 5 





آرأء لعاما أ لخر نء 


ورد فما يلى آراء لبعض العلماء حول موضوع الأمين؛ الذين حرمواهذا! . 
النوع من لمعا ملاات 0 ومدعا من اليل مي علخص طف#-ذه الآراء حهى 
تك حمل الفائدة : 1 


١‏ م الصديق جمد الآمين الضرير ر نمس قم | اأشر بعة الإسلامية. 


قال إن عد اتأمين من العقود الا<ثمالية ففية غرر » 00 ثه لكين 
سد عقود المماوضات إجماعا , ومئه يسير لا تأثير له إجماعا » ومئه «توسط 
وهو عختات فيه » وأنه يرجم أن ما ف التأمين غرر كثير » وقال إن المداوضة. 
الصرفة بحتذب فمبا الضرر عد مالك إلا ما دعت إليه الضمرورة » والتأمين 
ليس من ضروريات الناس ولكنه من حاجياتهم الى يثرةب على فقدها الضيق 
وألأشقة » وقد بيسح الك ثير من المعاملاتالتى يقذضىااناس منعبأ لال جاعاتك 
الناس تدعو إأببا » ورغم هذا فأنه لا برى إرانحة التا هي لان الحاجة !عا 
ا 5 إذا لميسكن اه آأخر أ 550-06 المم#ك. ن انهم 1 كومات 
الا.لا كفيةغل أن حل التأمين الاجتماعى عا ل التأمينالذى تقوم به الثشركات . 

بوو نيوان إراهم +سين / رئيس:إدارة العلاقات بوزارة 'القثوان 


الفدوقة بالنو يا 3 


عمل فغارضة اتضمن عدوسر ألر أ ؛ وعلور لمر أهنة ؛ وعبهكس القمار. 














ْ) 6 عن حث و الا مءئات ع الفضيا ل الشيض المرحوم يمد حل قف السنوورى 
عن أعمال أو : مر السابع جمع البحوث الاسلامية . ظ 


2 59551 


وقال إن فيه عنصر ربا لعدم تساوى البدلين ومن زاد أو استزاد فقد 
أر ىْ ؛وفه عنصر اأمراهنة -بالة المال الذى سع دقع وهو متعاقد عليه ٠‏ وفيه 
عنصر القار لان دفع العوض معلق على خطر ء فالمؤمن لا يضمن الاسارة 
إلا عند نحقق السدب المتفق عاءه . 


ثم قال ب بناء عل أن التأمين ربا أو شه رباء وأنه أكل لاموال الناس 


بالياطل لما فيه من غرر ومراهئة » أرى أنه لا مسبيل إلى إباحته » ولا لصح 
أن بدن حوره إلى الضرورة الاجتماعة لان قْ ذلك تدميرأ لكيان 


0 ععزك الستار السيد مفنى نخافظة طر صو س, اسموؤر بأ 
الشيخ عفر الدين الحسدين دير الفتوى العامة ١:‏ 


١‏ مي ع ل ا ع ع ا اس سسا 


ذهنأ فا د فوقعأ عاد نك دوبيا إلى أ نَََ -8 عقّد التأمين عمد عير مشروع فى 
الإستلام ولا قاس عل عد من الغمود الشرعية وذلك لآمور : 


فعقّد التأمين ليس من العةود المغروفة فى صدر الإستلام » والإسلام لايجيز 
أخدأثك أى عد هّن ل 4 تكن معرودة قَْ صدر الاميلام ار جاء 
كام لد فلآ بجوز أن * تضاأ: ف [إك عهوذه ا مذروعة عهوذ أخرى اط تحقّق فبأ 
7 3 خند إدها الما 3 ف 013 عيك هن هدذة العقود لان معناهأ أحدداث 


وعقد لأمين إشتمل على الجبالة والغرر و 5 والمرأهنة , , وأدباح هلأ 
الع مال حرام وفيه شببة الربا » والتعامل مع الشركات بعقد التأمين فيه 
#الفة صريحة لنصوص الشريعة الاسلامية وفتح هذا الباب على أنه مشروع 
فيه خطر جسم على الاستلام وتساف نيع تصوص العقوذ المشروعة, و يصبحم 
#كنا تحليل أى رم 'من العقود إذا ما نظم وجعل له مظبر مقبول » واضق 
عليه ثىء من الدعايات لدى ضعفاء المان فلا ييق ربا خرم ولا قار حرم 
ولا .. ولا وأفاضا فى ببان ما فى عمد التأمين من الجبالة ومن الغرر ومن القهاد 


كد 


وفالا إن التأمين يؤدى إلى مفاسد تربو على المفاسد الى ينطوى عليها القهار . 
الشيخ نيجم الدين الواعظ <٠‏ مفتى الديار العراقية 
قال إن التأمين الخاص الذى تقوم ' ركه الشركات على الاش اص وأرواحهم 
وحيامم وأملا كم ؛ وعل الاملاك والاموال إلى يتعاط أها التتجار واه من 


الغرق أ الحرق 1 الوق :او التاف اق ألر 5 المحر 2 للقن إلا من بأب 
المسر والقهار 4 ولا بعل له ديل سسدك إليه فُْ <له . 


وقال إن التأمين من المسئولية يسمى شرعا ( السكفالة ) فيازم الكفيل كل 
ضرر نفع عل المتعاقد . 

وقال إنه إذاكان التأمين على الأموال من خطر معين كالسرقة والخصب 
فيذه الممسدو أمة جاءدة شرعا ظ وإن كانت من الحوادث الكونية ل بجرى فيبأ 
المقادير الإلهمية السماوية » فالكفالة فيبامن الميسر والقار . 


وقال إن الأفوال والنهود والاووات النفدية إلى تودع إدى ابوك 
فيسلفونها للغير ويتصرفون فيا تصرنى الملاك » لس أن أودعبا إلا رأس 
ماله ؛ ومازاد بعلن مالا ضاأئعا مله أن اوه إلا الصدقه وأعمال الخير 


ا تا ين 


الأبنات” باو عر أ سابع 0 لرى ضحر. ا عقود 9 5 آراع - 


الشيخ مد يمل أحمد فرج السنبورى عصو عم البحوث الإسلامية وعصضو 
جنة التأمبنات ٠‏ بال مر السايع يرى إباحة أنواع التأمين على الحياة من أجل 





موحد وها اما ومواته اتأمنن] افت ابورا الى وسفن معاد دور 
ون لمانا ريه التجوز 2 


ش رأى مودبسخ الدوث | لإسلاسية 


عرض موضوع التأمين على الموتمرالثانى مجمع البحوث الإسلامية المتعقد 
بالازه نالعو ف ف تمر م عام مم١‏ ه وقرر بشأنه مايل : 


١‏ - التأهين الذى تقوم مجعاف تعارانة يسارك فها جميع المتأمنين 
لؤدى لاعضامها مأ حتاجون أنه من هعونات كات 1 أم مشو وهو 
هن التعاؤن على الى . 


؟ - نظام المعاشات المسكوهى وما يشبيه هن نظام الضمان الاجتماعى 
لمتبع 5 نعض ألدو 9 و نظام التأهينات الاجتماع.ة المتبع ف دول أخر ى وكل 
هذا من الأعمال 9 : ا 0 
/ مق لحاس كسمه ل الى 1 وأ( تأمعن ا 0 9 0( ا كَل 


غيرة وَالتأمين الا ص بالتوادث الى لا هستول فببأ وا( تأمين على الجهاة 
وما كنا 


فقّد قرر لو كر الاب تمرار ف ادراستها وائدة لججزة داف لعلماء الشمر » بع 


و حابر 5 1 تصاد دين وقانوامين وأجةاعيين مع الوقوف - قبل ابداء الرأى- 
عل 00 ء عليأء المسليين قْْ 6 الاقطار الأسلامية إلى [لالسطاع) 


044 


لجنة الفتوي بالازه. * 


ف :” اويل سنة ,5 | امتفوت جنة الفنتوى بالازهر ردأ على رسالة 
من إدارة المعاهد الازهرية » فتوى وقعها دئيسها فى ذلك الوقت المرحوم 
الشيخ ير عيك اللطدف السرى وأنمت لل هأ بلى : 


سيد سم لاعس / ل مس ١‏ وجوه نا تت ذا اج ل موديو 








أولا : أن التأمين عل الحياة والاحداث عد لعزم نه كا هن الطر فين 


للآخر عال نمس فمه معاوضة متمازة 8 


انا ٠‏ أن كاة من العاقدين يعثير ذائثا وهديثا فى نفس المبلغ المتعاقد علمه ؛ 
وهذأ عير المغيوة ع المعاهلادت المشروعة : وفيه مأفءه هن ا تأسى : 


وكثيرأ ماوقع ل 0 ف التأمين ولأ الطرفان أو الورثة إلى القضاء 

ا للشو ا ميخم فى تحديد الخو أذث وثدو ت الاستحقاق :وغير: مدي 

أن عقو التامين مكمو لة.ذاما بشرو ل" منع التذاع » ومن شاءالعل ذلك فاسأك 

أهل الذكر فى هذا هن القضاةو الحامين» ومن سبق طم الوقوعفى هذا الاشكال 
و شر بع العقود الشرعية مينى على فطع المنازعات : 


النا؛ أن موضوع التأمين مطروح أمام يجمع البحوث الإسلامية مند 
<٠‏ سين وقد كتب فيه امن على الخفرف العضو بالمجمع مأ أخياة فيه التأمين ( 
وقدمه إلى المجمع, و[ لكن هيئة 00 بعك منأقث:ه رفض:ه بالأجماع ولاب الل 
تعيد النظر والبحث فيه من جديد بوأسطة اللختصين من الفقباء والاقتصاديين 
والقانونيين . 


9 نفلا غن أغبال كر السابع بجمح البحوث الإسلامية ى 


الولف . 


للنؤاف عشرول كتايا : نفدت كلبا 9 وم بظبرر بعضيأ فُْ هدر .. إذ كان 
حت الطبع والتوذيع فى بعض اليلاد العربية . . وعلى الخصوص بالكودت ولمئان 
والسحودية ٠‏ . والتسكلفة قُْ تلك البلاد بعل التوزيع قَْ هس غير على . 

ولذلك نعيد طبع بعض هذه المؤافات تباعا باذن اله تعالى وستكتق الآن 
شسجيل بعض التفيصلات . .5 يل : 

| عنم فش كات التصنيع 2 وهس . 

+ ب الاعمال التشى بعية الوضعية التى ضعت لا شركات الآموال فى مصر 

فى مائة عام ( من 1808 إلى 168! م ) . 


ورت النكااى الاقامادية الداضرة. . بالاشتراك مع ' 

ه - الموجز ف المشكلات الاقتصادية المماصرة ١‏ الاستاذ الركتور 

1 نض اقتصادبأتن اأنقود والمصارف ١‏ عمد العزيز هر عى 
كتت ظبرت خد ًا 


أ جاو ضام أو أن الثاء الاقتصادى . 

م العدود الشرعمة الخاا كة المعاملا رت الماللة المماضصرة , 
3-1 تحت الأعداد و الطبع 

بوك بلا فوايد ( أجراء تالية للجزء الآولى ) . 

ح حاجة المسلمين إلى خطة عل . 


سح حصاد الو تمر العالمى الاول للاقتصاد الاسلاى ( صفر 5و١‏ ) 
حصاد المؤكر العالمى للفقه الاسلامى ( ذو القعدة م١‏ ). 

التشر بعات الوضعية الحاكة لشركات الأاموال . 

ال السيرة العطرة . 

نك دروكا لمدانين + 

الركاة أداة اقتصادية بالغة الإحكام , 
ع مشكلات السكان والاسكان . 

55 حقيقة النفس والروح أو حقيقة الانسان .. 

نو اا ران 

سه دور الربا فى استغلال الشعوب . 

الاقتصاد الإسلاتى . 

ب دلل إلى مافى السكتاب والئة من ضواءط للنشاط الاقتصادى . 

النظم المالية فى الاسلام . 

ل حديث الفجر . ظ 

وتطلب جميع هذى اا لفات . حبن تظبر أنباعا إن شاء الله تعالل . من قار 

الاعتصام ومن المنكثيات المكبرى فى جمرورية «صير العربية . والعالم العرق ٠‏ 


حو بات اللكتاب 


امو ضوع 
بن بدى هذا الكتاب 
التأمين فى كلمات 
الباب الاو ل : المدخل 
م كيد 
ده الآمن فى اللغة والشريعة 
مادة أمن 
الامن فى القرآن الكر 7 
الآمن فى الاحاديث الديوية 
نحة تأر ضخمة : نار 26 التأمين 
- التأمن النحرى 
جد ظطرون التأمين ضد الخريق 
ظبور التأمين على الحياة 
_- ظبور التأمين من المسدّولية 
انتشار التأمين و توسع أغراضه 
» عقد التأمين 00 


ع تفن يفن امنا مرق من الوجبة القانونية 


5 أنواع التأمين 
الخواص القانونية لعقد التأمين 
1 وظيفة التأمين 


ه الحيئات التى تقوم بالتأمين 


ل 


5 6 


ان 


لم 588 لد 


355 التأمين الاجماعى 

التأمين التجارى 

الياب الدالى : التأمين دين القيقة والدعاية 
الفصل الآول :وضع التأمين فى حياتنا العملية 
53 الامن مطلب فطرى 

- الاسلام والامق 

عه غخالارت الام 

الدولة فى الاسلام 

وظيفة التأمين والعضو الذى يتردما 
الفصل الثانى : الصور المع روفة للتأمين 

التأمين الذاق 

طربقة الاحتماطى من الآر بأ 
ب اناميث التاذكن 

التعاون فى التار خخ 

التعاون فى القرآن ااسكر.م 
التعاون الاخلاق والاقتصادى 
بد التأميق التفارض 


لس در أمية سو ف التأمين 


الأفصل الثالثك : أهداف التأمين التجارى واخطادة ْ 


أهدافى التأمين التجارى 
الدراسة الرقية لسوق التأمين 
الغرر فى التأمين على الحياة 
أهمية الوثائق 


559 التضخم 


#8 ب 


الو ضوع اأصؤبحة 
التضخم والتأمين على الحياة 4 
_ اصطناع الدول ظ 85م 
الفصل الرا بع : التأمين والبحث عن الحقيقة م 
الاختلافى حول الوقائع لا التفاسير اد 
انار ادها ه العانة ظ ع 
- العلاء بين الشر بعة والقانون الوضعى 0 
نراء الفقه الاسلامى 40 
التأمين عند العلياء اللاجانب ظ م4 
شركة التأمين فق عام ل 
بعتا احالس التاميث فى القطاع العام ا 
ألباب الثالث : علياء الشريعة والتأمين ١١١‏ 
الفصل الاول : فترى الامام مد عبده ظ ١‏ 
الامام المقترى عليه < ١6‏ 
| كتاب ضائع وفتوى محرفة 
تاريخ فتوى الامام ١‏ 
لص اانتوى | 
هذه هى الفتوى « تعقرب > ١١‏ 
الفصل الثانى : رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يفل 
رفض القضاء عمد التأمن 0د وس" 
كيف غزا التأمين التجارى أوقاف المسلمين 2 ١‏ 
- الفصل الثالث : الامام بنصف الامام ظ و 
ل عود إلى فتوى الاهام عمد عبده م 
ب ححث فى التأمين للدكنور الشيخ عبد الرحمن تاج ظ فد 


الحي الشرعى فى نوعى الأمين 0 هد 


تت م 


الموضوع الصفحة 
الباب الرابع : التأمين دين الم يدن والمعارضين ' 00 ا##ها( 
الفصل الأول : مناقشة بين فقيبين معاصرين /اه ١‏ 
حث الاستاذ مصطق الزرة 000 ظ 6 
الفصل الثاتى : القائلون يجواز التأمين 

الشيخ عل الخفيف 

المرحوم أشي عد ألوهاب خلاف 

دادد فضياة 0 حمل أ بو زهرة عل رأى اللاستاذ مصطق الزرقا م١‏ 
الفصل الثانى : القائلون و أذ اتامين ١م‏ 

مي على الخفيف ظ ؟ 
الشيخ عند الوهاب خللاف ظ 3 
الفصل الثالث : الحرمون للتأمين 1 

العم تمد كيب المطبعى يضف 

الشييخ عيد الرحمن قراعة ١؟”‏ 

أإد كتور بوسف القرضاوى ظ 0 م 
اك كتور جلال مصطق الصياد | 000 الاسام 
آراة لعلباء أخرنين 5 0ه" 
رأى جمم البحوث الإسلامية 0 1480 
لنة الفترى بالازهر ل 
اإد كتور مد الممى 00و.؟ 
الشبخ عبد المتصف مود 00 ظ م 
المردوم الدكتور حمد يوسف موسى ْ 5 05 
الاستاذ أحمد طه السئومى ” 
جا الانقاة زفق كل وقة . حل 
-- ذكتور جعفر شبيدى ا 514 
الشيخ عبد المبيد السايح 3 
الشيخ عمد بن الحسن الحجوى التعالىن . 0001" رقف 


ب م 0000 ع ا ل 


رقم الإيداع بدار الكتب ]4 //ا/ 


